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 شكر وتقدير
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 المتواضع.

 الشكر:أتقدم بجزيل 

ف الذي علمني التواضع في التعلم قبل العلم بقبوله الاشرا لىإوالتقدير الاحترام 
 وجيهاتهت بمساعدته، ي  لم يبخل عل وقته،على هذا العمل فمنحني الكثير من 

زاه التي كانت في الصميم "الأستاذ بيبي يوسف" ج ونصائحه القيمةتسهيلاته   
 خير.الله كل 
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بن موسى كمال , يوسفي صلاح الدين ,  طارق،بلمهدي  صالح،وافي نبيل 

 ... جزاهم الله كل خير مال،أديب شايب يمينة , عيسى نجاة , ادير رانية ,
 تسهيلاتهم لي .و  على مساعداتهم
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 الإهداء
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برك جعل قو  اسكنك فسيح جناتهو  اللهأقول لك رحمك  بي،فخورا  اليوم،بجانبي 
 بي العزيز الغالي .أ ن شاء اللهإمن رياض الجنة  ةروض

 عمرها. مي العزيزة بارك الله فيأسي أالحنان المتدفق تاج ر و  المحبة، العطاءلى ينبوع إ

 فراد عائلتي...أجميع لى إ

 وافي.ستاذي نبيل صالح أمساعدته لي ما حييت  ىنسأولن  الذي لاى إل
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 الملخص:
تتناول هذه الدراسة موضوع التضخم في الجزائر من خلال ربطه باختلالات التوازنات المالية 

سعت إلى فهم طبيعة العلاقة بين هذه التي و  2202–2222واختلالات التوازنات الخارجية خلال الفترة 
دية الكبرى، من خلال تحليل المعطيات الكمية المتعلقة بالمؤشرات المالية والنقدية الظواهر الاقتصا

 .ومؤشرات القطاع الخارجي، بالاعتماد على أدوات التحليل الاقتصادي الكلي
أظهرت نتائج التحليل أن الاقتصاد الجزائري خلال هذه الفترة كان يعاني من هشاشة مالية وهيكلية، 

الخارجية، خصوصًا تقلبات أسعار النفط باعتباره المورد الأساسي للعملات  جعلته عرضة للصدمات
الأجنبية. كما ساهمت السياسات المالية التوسعية، المعتمدة على الإنفاق العمومي، في تفاقم معدلات 

 .التضخم، خاصة في ظل ضعف فعالية السياسة النقدية وغياب التنويع الاقتصادي
التحكم في التضخم يتطلب معالجة الاختلالات البنيوية في المالية إلى أن في الأخير تخلص ل

العامة وفي القطاع الخارجي، من خلال تبني إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تقوية القاعدة 
 .الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين فعالية أدوات السياسة الاقتصادية الكلية

 خم المستورد، سعر الصرف، الواردات، عجز الميزانية العامةالتضخم، التضالمفتاحية:  الكلمات
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Résumé : 

Cette étude porte sur l'inflation en Algérie, en l'examinant à travers le 

prisme des déséquilibres financiers internes et externes durant la période 2000–

2016. Elle cherche à comprendre la nature des relations entre ces grandes 

variables macroéconomiques, en s’appuyant sur une analyse empirique des 

indicateurs financiers, monétaires et extérieurs. 

Les résultats montrent que l'économie algérienne, durant la période 

étudiée, souffrait d’une fragilité structurelle et d’une forte dépendance aux 

revenus pétroliers, ce qui la rendait vulnérable aux chocs externes, notamment 

la volatilité des prix du pétrole. Par ailleurs, les politiques budgétaires 

expansionnistes, basées sur une forte dépense publique, ont contribué à 

accentuer les pressions inflationnistes, surtout dans un contexte de faible 

efficacité de la politique monétaire et de manque de diversification 

économique. 

L’étude recommande d’adopter des réformes économiques globales 

visant à corriger les déséquilibres structurels, à renforcer la base productive, à 

diversifier les sources de revenu, et à améliorer l’efficacité des politiques 

économiques dans le but de maîtriser l’inflation et de garantir une stabilité 

macroéconomique durable. 

Mots-clés : inflation, inflation impoter, taux de change, importation, deficite 

budgetaire. 
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Abstract: 

This study examines inflation in Algeria by analyzing its relationship with 

internal fiscal imbalances and external disequilibria during the period 2000–

2016. The objective is to understand the interaction between these major 

macroeconomic variables by relying on quantitative data from fiscal, monetary, 

and external sector indicators, using macroeconomic analytical tools. 

The results reveal that the Algerian economy during this period was 

characterized by structural weaknesses and a high dependency on oil revenues, 

making it highly vulnerable to external shocks, especially fluctuations in global 

oil prices. In addition, expansionary fiscal policies based on increased public 

spending contributed to rising inflationary pressures, particularly in a context 

of weak monetary policy effectiveness and a lack of economic diversification. 

The study concludes that controlling inflation in Algeria requires 

addressing the structural imbalances in both public finance and the external 

sector. This can be achieved through comprehensive economic reforms aimed 

at strengthening the productive base, diversifying revenue sources, and 

improving the effectiveness of macroeconomic policy tools to ensure long-term 

economic stability. 

Keywords: inflation, imported inflation, exchange rate, import, budget 

deficite. 
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 مقدمة عامة:

، إذ مقتصادية تامة عن بقية العالإك دولة قادرة على العيش في عزلة في عالم اليوم، لم تعد هنا
ارة قتصادات الوطنية فالتخصص في الإنتاج والتجلإقتصادي سمة أساسية للإأصبحت العولمة والتكامل ا

يرها تعتمد كل دولة على غلدول، حيث قتصادية بين الإاالدولية يؤديان إلى شبكة واسعة من المبادلات 
على  مد بشكل كبيرفالدول التي تعت حتياجاتها من السلع والخدمات التي لا تتمتع فيها بميزة نسبيةإلتلبية 

ي ستيراد السلع التي يتمتع المنتجون الأجانب بتفوق نسبي في إنتاجها، وفإالتجارة الخارجية تضطر إلى 
 ي تمتلك فيها ميزة تنافسية إلى الأسواق العالمية.الوقت نفسه تصدر منتجاتها الت

ة يقتصادات المنغلقة على نفسها وغير المنخرطة في التجارة الدولقتصادي أن الإوقد أثبت التاريخ الإ
قتصادي والفشل في تحقيق التنمية المستدامة، نظرًا لعدم قدرتها على توفير غالبًا ما تعاني من الركود الإ

لزامًا  رتفاع التكاليف لذا، كانإمما يؤدي إلى تراجع الإنتاجية و  لتي تحتاجها بكفاءة،السلع والخدمات ا
بني العالمية من خلال ت نفتاح على الأسواققتصادية والإلدول إعادة النظر في سياساتها الإعلى هذه ا

بتكار لإا ستثمارات الأجنبية، وتشجيعستفادة من الإصادية تعزز من حرية التجارة، والإقتإإصلاحات 
 والإنتاج المحلي القادر على المنافسة عالميًا.

ر مسبوق في غي قتصاديا ازدهارعد الحرب العالمية الثانية فترة وتجسيدًا لهذا المبدأ، شهد العالم ب
الدول الصناعية الكبرى، خاصة خلال الفترة الممتدة من نهاية الحرب حتى أواخر الستينيات، حيث 

في الأسعار، وتوظيفًا شبه كامل للموارد، فضلًا عن  ستقراراوات نمو مرتفعة، حققت هذه الدول معدلا
تحقيق توازن في ميزان المدفوعات، رغم وجود بعض التقلبات الدورية التي تمت السيطرة عليها بفعالية 

الذي  رستعماللاذه الفترة كانت لا تزال خاضعة وعلى النقيض، فإن معظم دول العالم الثالث خلال ه
 قتصاديارة شبه مطلقة، مما جعلها في وضع بصو  قتصاداتهاار على مواردها الطبيعية، وسيط ستنزفا

 هش وغير قادر على النمو الذاتي.
وبعد الاستقلال، سعت أغلب هذه الدول إلى استعادة سيادتها الاقتصادية من خلال تبني سياسات 

ولية مية، حيث اعتمدت على تصدير المواد الأتنموية تهدف إلى استغلال مواردها الطبيعية لتحقيق التن
إلى الدول الصناعية المتقدمة مقابل استيراد المنتجات المصنعة التي تحتاجها لتمويل مشاريعها التنموية 
وهكذا، تشكّل تقسيم دولي جديد للعمل، حيث تخصصت معظم الدول النامية في إنتاج المواد الأولية، 

ى الصناعات المتقدمة تكنولوجيًا، مما عزز من نمط التبادل التجاري بينما ركزت الدول الصناعية عل
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القائم على عدم التكافؤ، حيث بقيت الدول النامية تعتمد بشكل كبير على تقلبات أسعار المواد الأولية 
 في الأسواق العالمية، مما أثر على استقرارها الاقتصادي ومسار نموها.

الضروري للدول النامية تبني استراتيجيات أكثر تنوعًا في وفي ظل هذه الديناميكية، أصبح من 
اقتصاداتها، والعمل على تطوير قطاعاتها الصناعية والخدمية، وتعزيز قدرتها على الابتكار والإنتاج 
المحلي، بما يضمن لها اندماجًا أفضل في الاقتصاد العالمي ويمنحها موقعًا أكثر تنافسية في التجارة 

 الدولية.
 لصناعية،امجرد حلول حقبة السبعينيات وحتى الآن تقريبا، انقلب حال اقتصاد الدول المتقدمة ولكن ب

 والدولي.خطيرة على الصعيدين المحلي و  حيث أنها صارت تعيش في ظل أزمات هيكلية حادة
فعلى الصعيد المحلي: شهدت تدهورا واضحا حيث أن معدلات كل من: النمو الاقتصادي، البطالة  

 م بشكل كبير، إضافة إلى إفلاس المصانع الكبرى وتفاقم العجز في موازين المدفوعات.والتضخ
لاتفاقية  الدعائم الهشةو  بينما على الصعيد الدولي: إنهار النظام النقدي الدولي القائم على الأسس 

دبت بذلك فمت أسعار الصرف بعد أن كانت ثابتة ، عو ، حيث  Breetten woodsبريتن وودز 
كودا واضحا مصحوبا بدرجات عالية ر كما شهدت حركة التجارة ، ى في أسواق الصرف الدوليةالفوض

وبروز مشكلة الديون. وتأتي الصدمات  التجارية،نمو واضح في نزعة الحماية بمن التضخم العالمي، و 
، 2224زمة القرض العقاري أ، 0242زمة المديونية سنةأو انفجار  0223من أكتوبر  ابتداءالبترولية 

لتزيد من حدثها ،  2222كرانيا مؤخرا أو زمة أ، لتتواصل مع 2202زمة الكورونا أ، 2208زمة البنوكأ
وتهز اقتصادها من الأعماق، فتولد عنها إعادة توزيع الدخول لصالح الدول المنتجة له التي تميزت 

اه عدة مرات عفتها إيسيطرتها على مواردها الطبيعية ، خاصة بعد نجاحها في رفع أسعاره ومضا ياددباز 
( مما أدى إلى تصادم في العلاقات بين الدول الصناعية المتقدمة والدول المتخلفة 0223منذ نهاية )

 رأسمال الدوليين.و  المنتجة للنفط ، بتأثير كبير على تدفق التجارة
مع  - دول العالم الثالث -لاقتصاديات دول هذه الأخيرة  -المطلق  -نظرا للاندماج شبه الكامل 

دول المتقدمة الصناعية في ظروف أزمتها التي تجمع بين الكساد والتضخم العالميين ما لبثت أن 
ت إليها عبر فانساب، والخطورةانعكست معالمها بشدة على اقتصادها بضغوط تضخمية متزايدة في القوة 

بالموازاة و  العالمي يالرأسمالم للنظا الاقتصاديةفيها أثارا متعددة بسبب تبعيتها  أحدثتآليات وقنوات معينة 
حداث أخرى، قد قوت الروابط تدريجيا بين مختلف الاقتصاديات المتقدمة ، أت امع هذه الأحداث تطور 

فقد زاد حجم التبادل التجاري والمالي الدولي بشكل كبير منذ نهاية الخمسينيات، وأصبحت الدول 
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ر هذا ، ولم يقتص -لشركات المتعددة الجنسيات ا -كثر اعتمادا على الشركاء التجاريين أالصناعية 
الاعتماد على الشركاء كمصدر للمواد الخام والمنتوجات الوسيطة والنهائية، ولكن أيضا كأسواق لتسويق 

تخفيض القيود ، و  الاتصالمنتجاتها وأصبحت أسواق التمويل المحلية أكثر ارتباطا نتيجة لتطور وسائل 
 إلغاء الرقابة على أسعار الصرف.و  لالرسمية على سوق حركة رأسما

وكان لسوق الدولار الأوروبي كسوق دولي للنقد يرتبط بعلاقات قوية بالأسواق المالية المحلية لهذه 
الدول أثر في توفير قناة لتحويل رؤوس الأموال القصيرة الأجل بسرعة أكبر بين الدول هكذا أكدت 

، على طبيعة الاعتماد المتبادل للنظام الاقتصادي العالمي الاقتصادية السالفة الذكر الاضطراباتسلسلة 
 . والحقيقة القائلة بأنه لا يمكن أن يعيش بمعزل عنها بصفة كاملة

هذا وينظر إلى التضخم اليوم، على أنه ظاهرة دولية، وليس مجرد مشكلة ذات أسباب يمكن علاجها 
ت سياسته التقليدية المحلية " المالية ضمن حدود الاقتصاد المصاب به، فأصبح من الواضح ان أدوا

والنقدية " لا تعمل في الاقتصاد المفتوح بنفس الطريقة التي تعمل بها في الاقتصاد المغلق نسبيا، كما 
أصبح واضحا أيضا أن تطبيق السياسات النقدية والمالية للأغراض المحلية يمكن أن تطفو عنها أثار 

 .غير مرغوبة على الاقتصاديات الأخرى 
فإذا تصورنا أن بلدا منطلقا على العالم الخارجي، أي أن مصادر استخدام موارده محلية فإن التضخم 

صورنا في المقابل، لو تو  سياسات محلية فقطو  الذي يحدث في هذا البلد يكون ناجما عن تفاعل عوامل
ضخم الذي دات فقط، فالتأن بلدا ما يستورد كل حاجياته من الخارج، فإن إنفاقه يكون بالتالي على الوار 

لتضخم فا ،أجنبيةيحدث في هذا البلد ينجم عن تفاعل مجموعتين من العوامل إحداهما محلية والأخرى 
التضخم هو ما يعرف بو  الناشئ عن تأثير العوامل الخارجية ينعكس في مستوى مؤشر الأسعار المحلية ،

 تشرانشهدها العالم منذ القرن العشرين،  اقتصاديه" فهو أعقد ظاهرة  Imported Inflationالمستورد 
ولازال ينتشر عبر كل أقطاره، لم تعد له صفة عارضة أو مؤقتة تنساب إلى الاقتصاد المحلي من الخارج، 

وي القائمة بينهما ، يستمد استمراريته من ديمومة اختلال التوازن البني الاقتصاديةتفرزه طبيعة العلاقات 
ر النشاط الاقتصادي، وهذا ما ساعد على انتقال الروابط التجارية النقدية بين العوامل التي تحكم سي

 والمالية عبر الدول التي تلقي بتأثيراتها على الاقتصاديات الوطنية
تعد الجزائر، على غرار معظم دول العالم الثالث، نموذجًا لدولة سعت بعد استقلالها السياسي إلى 

ية تبني استراتيجيات تنموية تهدف إلى تجاوز الوضعية الاقتصاد تحقيق استقلالها الاقتصادي من خلال
وقد اعتمدت في ذلك على التخطيط المركزي، مرتكزة على سياسة  ،المتدهورة التي ورثتها عن الاستعمار
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غير أن ضعف الادخار المحلي جعل من العائدات ، التصنيع الثقيل التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة
ئيسي لتمويل التنمية، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وانخفاض معدلات الفائدة البترولية المصدر الر 

في الأسواق المالية العالمية، ما سهّل الحصول على التمويلات الخارجية لإنجاز المشاريع الاستثمارية 
 المستهدفة.

هشاشة ، التي أدت إلى انهيار أسعار البترول، كشفت عن 0242إلا أن الصدمة النفطية لعام 
الاقتصاد الجزائري، خاصة القطاع العام المنتج، الذي عانى من ضعف استغلال طاقته الإنتاجية، حيث 

وقد أدى ذلك إلى اندلاع أزمة اقتصادية حادة ، من طاقته النظرية %02لم تتجاوز نسبة التشغيل الفعلي 
، وصعوبة التكيف مست مختلف القطاعات، مما كشف عن قصور نموذج الاقتصاد الموجه والمخطط

وعوض أن تكون الأزمة مجرد ظرفية، تحولت إلى أزمة هيكلية مستدامة، ترافقت  ،مع المتغيرات الجديدة
مع أزمات اقتصادية أخرى مثل البطالة، المديونية، العجز المزمن في ميزان المدفوعات، والتضخم، الذي 

 أصبح ظاهرة بنيوية ملازمة للاقتصاد الجزائري.
صناع القرار لاستنفاد نموذج التنمية المتبع في السبعينات والثمانينات لحدوده القصوى، ومع إدراك 

في تنفيذ إصلاحات جذرية تهدف إلى التحول التدريجي من الاقتصاد  0244شرعت الجزائر منذ سنة 
ة يالمخطط إلى اقتصاد السوق، في محاولة للاندماج في الاقتصاد العالمي عبر تحرير التجارة الخارج

غير أن هذه المرحلة الانتقالية تزامنت مع تحديات هيكلية وضغوط  ،والانفتاح على الأسواق الدولية
 خارجية، زادت من هشاشة الاقتصاد الوطني، خاصة خلال الأزمات النفطية المتعاقبة.

ي دوفي ظل هذا السياق، اكتسبت الجزائر قابلية متزايدة لاستيراد التضخم بفعل انفتاحها الاقتصا
غير المدروس، وعدم اكتمال نضج بنيتها الاقتصادية، مما جعلها أكثر تأثرًا بالتقلبات الخارجية، سواء 

 من خلال أسعار النفط، تقلبات سعر الصرف، أو الضغوط التضخمية العالمية.
 تسعى هذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئيسي: 
 متصاعد معدلات التضخ والتوازنات الخارجية في اختلالات التوازنات المالية ساهمتمدى الى أي "

عتبار دور التضخم المستورد كعامل مفاقم الامع أخذ بعين  ؟،5351-5333في الجزائر خلال الفترة 
وما هي السياسات الاقتصادية الأكثر فعالية للحد من هذه الظاهرة وتحقيق استقرار  الظاهرةلهذه 

 اقتصادي مستدام؟"
 المطروحة تطرح الأسئلة الفرعية التالية ةالإشكاليعلى  وبناء

 ماهي أسباب اختلال التوازنات المالية الداخلية والخارجية في الجزائر؟ -0
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 إلى أي حد يعاني الاقتصاد الجزائري من تضخم مستورد؟ وماهي أهم قنوات انتقاله؟ -2
صادي تقرار اقتما هي السياسات الاقتصادية الكفيلة بالحد من ظاهرة التضخم وتحقيق اس -3

 مستدام في الجزائر؟
 الفرضية الأساسية:

 طراباتللاضالدولي بحساسيته  الاقتصادالاقتصاد الجزائري على  انكشافنظرا لارتفاع درجة 
الدولية وهشاشته، وأمام ضعف مستوى الأداء الاقتصادي فإن مستويات الأسعار المحلية تتأثر بدرجات 

 لعالمية.كبيرة بارتفاع مستويات الأسعار ا
 للإجابة المبدئية على الإشكالية المطروحة اعتمدنا الفرضيات التالية

يعاني الاقتصاد الجزائري من اختلال التوازنات المالية الداخلية والخارجية نتيجة الفرضية الأولى: 
 بسبب اعتماده بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب المحلي. لطبيعته الريعية

ية الطلب على الواردات لتلب الاعتماديؤدي اختلال التوازنات الخارجية الناتجة عن  الفرضية الثانية:
تفاقم لمستوردة إلى تضخم مستورد قد تارتفاع أسعار السلع او قيمة الدينار الجزائري،  المحلي، انخفاض

 .مع الوقت آثاره
خمية في وط التضلنفط وحجم الضغهناك ارتباط كبير بين مستويات عائدات ا الفرضية الثالثة:

 .قتصاد الجزائري بما فيها التضخم المستوردالا
 ة متكاملة على غرار التحكم في الانفاق العمومي، رفعيمكن لسياسات مالية ونقدي الفرضية الرابعة:

 نتاج المحلي أن تساهم في الحد من تفاقم الضغوط التضخمية بما فيها التضخمتعزيز الإت الفائدة، معدلا
 .المستورد

ه نظرا لعدم وضوح السياسة النقدية الجزائرية بعد خاصة سياسة سعر الصرف، أنلى إجدر الإشارة ت
لى ليات النقدية للانتقال الدولي للتضخم، كذا عبسبب عدم استقرارها وتوازنها لا يتم الاعتماد على الآ

ل الكامل، لتبقى التشغيية ضغط الطلب الكينزي المباشر بسبب عدم بلوغ الاقتصاد الجزائري بعد مرحلة آل
 سعار المتاجر بها دوليا هي الوحيدة المعتمد عليها في التحليل.لية الأآ

سيتم اختصار مفهوم ميزان المدفوعات الجزائري في الميزان التجاري بسبب عدم تمكننا من كما 
خم عن تضالحصول على البيانات الكافية من جهة، ومن جهة أخرى لاستبعاد الية الانتقال الدولي لل

 طريق ميزان رؤوس الأموال.
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 المنهج المستخدم: 
فهو منهج تحليلي وصفي بحث، بالاستعانة ببعض الشواهد التاريخية عند الضرورة وكذا المنهج 

 الاستقرائي الذي يمكننا من التحليل الكمي والنوعي للبيانات المتوفرة لدينا.
 والتي نحصرها فيما يلي:أسباب اختيار الموضوع: 

البحث عن أسباب للإجابة عن تساؤل مهم لماذا خلال  نم الموضوع.افة بصمة جديدة لهذا إض
 التضخم المستورد يأتي من الخارج الى الداخل وليس العكس، خاصة في الدول النامية.

 تتمثل في عدة جوانب رئيسية، وهي كالتالي: أهداف البحث
لمالية : دراسة كيفية تأثير اختلالات التوازنات اتحليل تأثير اختلالات التوازنات المالية والخارجية .0

الميزان التجاري وميزان المدفوعات( على  عجز في )مثل العجز المالي( والتوازنات الخارجية )مثل
 .2202إلى  2222معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة من 

سهم ية والخارجية التي ت: تحديد العوامل الاقتصادية الداخلتحديد العوامل المؤثرة على التضخم .2
في زيادة معدلات التضخم في الجزائر، بما في ذلك تأثير أسعار النفط، والسياسات المالية والنقدية، 

 والتغيرات في التوازنات الاقتصادية.
: تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي تقديم توصيات سياسية .3

 التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر، بناءً على التحليل المقدم يمكن أن تساعد في تقليص
 في الدراسة.

: تقييم فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة في الجزائر دراسة فعالية السياسات الاقتصادية .8
 ادي.صخلال هذه الفترة في الحد من اختلالات التوازنات المالية والخارجية وتحقيق الاستقرار الاقت

سعار : مقارنة تأثيرات الفترات التي شهدت تقلبات في أمقارنة بين الفترات الاقتصادية المختلفة .0
 النفط على التضخم، وكيفية تعامل الاقتصاد الجزائري مع هذه التحديات.

: المساهمة في الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بالجزائر إثراء الأدبيات الاقتصادية حول الجزائر .2
مال إفريقيا بشكل عام، من خلال تقديم تحليل معمق للعوامل التي تؤثر على التضخم والنمو ودول ش

 الاقتصادي في سياق الجزائر.
 تكمن في عدة جوانب رئيسية: أهمية البحث
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: يقدم هذا البحث فهماً عميقاً للتأثيرات الناتجة عن اختلالات تحليل أبعاد الاقتصاد الجزائري  .0
الخارجية على الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم. كما يساعد التوازنات المالية و 

 في فهم كيفية تأثير هذه الاختلالات على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر.
: من خلال تحديد العوامل التي تؤدي إلى تفاقم التضخم، يمكن توجيه السياسات الاقتصادية .2

القرار، مما يساعد في صياغة سياسات اقتصادية أكثر فعالية  للبحث أن يقدم توصيات عملية لصناع
 للحد من هذه الظاهرة وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

: يساهم البحث في تعزيز المعرفة الأكاديمية حول تأثيرات الاختلالات إثراء الأدبيات الاقتصادية .3
ادية مما يضيف قيمة للأدبيات الاقتص المالية والاقتصادية في الدول النامية، وبالتحديد في الجزائر،

 المتخصصة.
: بالنظر إلى أهمية الجزائر كدولة محورية في منطقة شمال دور الجزائر في الاقتصاد الإقليمي .8

إفريقيا، فإن نتائج البحث قد تكون ذات أهمية ليس فقط للجزائر، بل للدول المجاورة التي قد تواجه 
 تحديات اقتصادية مشابهة.

، يساعد 2202إلى  2222: من خلال دراسة الفترة الزمنية من ن تجارب الماضياستفادة م .0
البحث في استخلاص الدروس من التجارب السابقة، مما يسهم في تحسين التوقعات المستقبلية والتخطيط 

 الاقتصادي الأفضل في الجزائر

 تقسيم حدود الدراسة إلى حدود زمنية وحدود جغرافية ويمكن
حليل تأثير يتم ت ،يمكن القول أن الدراسة تقتصر على الجزائر باعتبارها دراسة حالة :يةالجغرافالحدود 

اختلالات التوازنات المالية والخارجية على الاقتصاد الجزائري بشكل خاص، مع التركيز على العلاقة 
كة بين ر رغم أن بعض الظواهر الاقتصادية قد تكون مشت ،بين هذه الاختلالات والتضخم في هذا البلد

دول أخرى في المنطقة أو في إفريقيا، فإن الدراسة تتناول الجزائر فقط في هذا السياق لتقديم تحليل 
 .دقيق ومفصل للواقع الاقتصادي هناك

لدراسة تأثير اختلالات التوازنات المالية  2202إلى  2222تم اختيار الفترة من  الحدود الزمنية:
تحولات اقتصادية هامة، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط  والخارجية في الجزائر لأنها شهدت

ات كما تميزت هذه الفترة بتطبيق إصلاح ،الذي أثر بشكل مباشر على المالية العامة وميزان المدفوعات
اقتصادية وسياسات تهدف إلى تحسين استقرار الاقتصاد، مع تحديات مثل تقلبات معدلات التضخم. 
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ة أيضًا بيانات موثوقة لدراسة تأثير هذه الاختلالات على الاقتصاد الجزائري وتحليل فعالي توفر هذه الفترة
 السياسات المتبعة للحد من التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 خطة البحث
 العمل الى أربعة فصول، منظمة بشكل يهدف إلى تقديم تحليل معمق كالتالي:ذا يتقسم ه

 نظرية لظاهرة التضخمالفصل الأول: الخلفية ال 
يتم في هذا الفصل تناول مفهوم التضخم كما طرحته أبرز المدارس الاقتصادية، مع دراسة أنواعه 
المختلفة، وطرق قياسه. كما يناقش الفصل آثار التضخم على الاقتصاد والسياسات المالية والنقدية 

ي دول صوصية ظاهرة التضخم فيفتح هذا الفصل أيضًا الباب لمناقشة تحليل خ، المستخدمة لضبطه
 العالم الثالث.

 الفصل الثاني: من التضخم العالمي إلى التضخم المستورد 
النقلة من التضخم المحلي الى التضخم العالمي ليصبح تضخما مستوردا من  يتناول هذا الفصل

ال التضخم قالداخلية والخارجية التي تساهم في ظهور التضخم العالمي، وطرق انت البيئةتوضيح خلال 
يناقش الفصل أيضًا آليات انتقال التضخم الدولي، وطرق قياسه، وآثاره على الاقتصاد  ،عبر الحدود

 الوطني، وكذلك السياسات المتبعة لضبطه.
  :التضخم في الاقتصاد الجزائري الفصل الثالث 

تجاه ا يركز هذا الفصل على دراسة خصوصية الاقتصاد الجزائري، من خلال هشاشته، وحساسيته
تعرض الفصل كما يس ،التغيرات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها

مؤشرات التضخم في الجزائر، أسباب التضخم المحلي، وآثاره على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى 
 السياسات المتبعة للحد من تفاقمه.

  :في الاقتصاد الجزائري  التضخم المستورد واقعالفصل الرابع 
خم حساب مختلف مؤشرات التض دراسة هيكل التجارة الخارجية الجزائرية مع في هذا الفصل، يتم

قيقة كما يتم بناء نموذج قياسي يهدف إلى شرح ح، المستورد وتحليل تأثيراتها على الاقتصاد الجزائري 
 ر.التضخم المستورد وتأثيره على الاستقرار الاقتصادي في الجزائ

هذه الخطة تهدف إلى تقديم تحليل شامل حول ظاهرة التضخم في الجزائر ودور التضخم المستورد، 
  مع التركيز على العوامل المحلية والدولية التي تؤثر في هذا الظاهرة.
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 الدراسات السابقة:
نظور م زنات الخارجية منتناولت العديد من الدراسات موضوع اختلالات التوازنات المالية والتوا

ركزت على تحليل العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة الاقتصادية ومدى تأثيرها على الاقتصاد عام، حيث 
وتعتمد غالبية هذه الدراسات على نماذج اقتصادية قياسية وأدوات تحليل كمية لقياس العلاقة بين ، الكلي

لالات دون الخوض بعمق في ومع ذلك، نلاحظ أن معظم الأبحاث تطرقت إلى هذه الاخت ،المتغيرات
 .تأثير هيكل العوامل الاقتصادية المختلفة عليها بشكل خاص

وفي هذا الإطار، ومن خلال استعراض الأدبيات الاقتصادية، قمنا باختيار الدراسات الأكثر صلة 
 بموضوع بحثنا، والتي تقدم تحليلات دقيقة ومقاربة منهجية متكاملة، مما يساعد في بناء إطار نظري 

 :الدراساتيدعم دراستنا الحالية. فيما يلي أبرز هذه 
  "أثر التضخم المستورد على التضخم المحلي: دراسة حالة  ":، صلاح الدينيوسفي دراسة

 5351-5331الجزائر خلال الفترة 
 0220تتناول هذه الدراسة أثر التضخم المستورد على التضخم المحلي في الجزائر خلال الفترة من 

 .2200إلى 
يهدف البحث إلى تحليل كيفية تأثير التغيرات في أسعار الواردات على مستوى التضخم المحلي،  

تخدم الباحث في اس كما مع التركيز على الفترات التي شهدت تقلبات كبيرة في أسعار السلع المستوردة.
ة، سلاسل الزمنيهذه الدراسة مجموعة من الأساليب القياسية، بما في ذلك نماذج الانحدار وتحليل ال

 .لقياس العلاقة بين التضخم المستورد والتضخم المحلي
أظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة طردية بين التضخم المستورد والتضخم المحلي في الجزائر، 
حيث أن زيادة أسعار الواردات، خاصة السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة، تؤدي إلى زيادة في مستوى 

 لي. التضخم المح
كما بينت الدراسة أن التغيرات في سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية تؤثر بشكل 

 .كبير في أسعار الواردات، مما يؤدي إلى تحفيز التضخم المحلي
تشير الدراسة إلى أن التضخم المستورد يمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في التضخم المحلي في 

تكون هذه التأثيرات أكثر وضوحاً في فترات الاضطرابات الاقتصادية والتقلبات الكبيرة في الجزائر، حيث 
 الأسواق العالمية. 
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لذلك، توصي الدراسة بضرورة تبني سياسات اقتصادية ونقدية فعالة لمواجهة تأثير التضخم 
 .المستورد، مثل تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات

 
 ":المستورد والتبعية للخارج: دراسة قياسية  فاطمة" التضخمسليمة، دحماني  لفضل دراسة

 لأثر العوامل الخارجية في إحداث الظاهرة التضخمية في الاقتصاد الجزائري 
يهدف هذا البحث إلى توضيح أثر العوامل الخارجية مثل التضخم المستورد وتقلبات أسعار النفط 

. تم استخدام منهجية تحليلية تشمل 2202إلى  0242خلال الفترة من  على التضخم المحلي في الجزائر
الزاويتين النظرية والتطبيقية القياسية لتحديد مدى تأثير هذه العوامل على التضخم المحلي. وقد تم 

)التحليل القياسي ذو الفجوات غير الخطية( لاستكشاف العلاقة بين  المحلي NARDL استخدام أسلوب
أظهرت نتائج اختبار جذر الوحدة أن معظم المتغيرات كانت ساكنة عند ،  رد والتضخمالتضخم المستو 

ود تأثير كما أظهرت النتائج وج ،الفرق الأول، باستثناء التضخم المستورد الذي كان ساكنًا عند المستوى 
ما ك،مشترك بين معدل التضخم المحلي وكل من التضخم المستورد، وأسعار النفط، والعروض النقدية

بينت النتائج وجود علاقة طردية بين التضخم المستورد والتضخم المحلي، مما يشير إلى أن الزيادة في 
                                     .الجزائر أسعار الواردات تؤدي إلى زيادة في التضخم المحلي في

، حيث كانت NARDLكما كشفت نتائج البحث عن وجود علاقة غير متناسقة باستخدام أسلوب 
لتضخم وهذا يشير إلى أن تأثير ا، العلاقة واضحة في الأمد الطويل ولكن غير متكافئة في الأمد القصير

 المستورد على التضخم المحلي يكون أكبر في المدى الطويل.
 التضخم المستورد على التضخم المحلي في  عزري مجيد": أثرأ.د. خوين رابح، ط.د. " دراسة

 5354-5333 للفترة ARDL ام منهجيةالجزائر باستخد
تهدف هذه الدراسة إلى تبيان أحد الجوانب الهامة لظاهرة التضخم في الجزائر، وهو تأثير التضخم 
المستورد على التضخم المحلي. تم استخدام تحليل قياسي باستخدام البيانات السنوية للفترة الممتدة من 

)الانتقال التلقائي للوقت الطويل( لتحليل  ARDL . اعتمدت الدراسة على منهجية2204إلى  0222
 .العلاقة بين التضخم المحلي والتضخم المستورد

تهدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثير التغيرات في الأسعار العالمية، خاصة أسعار السلع المستوردة، 
خم المستورد التض تشير نتائج الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين ،على التضخم المحلي في الجزائر
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والتضخم المحلي، حيث تبين أن الزيادة في أسعار السلع المستوردة تؤدي إلى زيادة في مستوى التضخم 
 .المحلي، مما يعكس التبعية الاقتصادية للجزائر للأسواق العالمية

تم استخدام مجموعة من المؤشرات الاقتصادية في التحليل، مثل أسعار الواردات وأسعار النفط 
أظهرت النتائج وجود تكامل طويل الأجل بين التضخم المحلي والتضخم المستورد، ، والعرض النقدي

ة كما بينت الدراسة أن السياسات النقدي، مما يعكس تأثير الأسعار العالمية على التضخم في الجزائر
 .الواردات كبير علىوالمالية تلعب دورًا مهمًا في التحكم في التضخم المحلي، خاصةً في ظل الاعتماد ال

 :تحليل مصادر التضخم في العراق باستخدام نموذج الانحدار  "كاظم سعد عبد الرضا "دراسة
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العوامل المسببة لظاهرة التضخم في "(ARDL) الذاتي للإبطاء الموزع

 داخلية، مثل زيادة المعروض، مع التركيز على التمييز بين الأسباب ال2016-1990العراق خلال الفترة 
اعتمدت الدراسة  .النقدي وضعف مرونة الجهاز الإنتاجي، والأسباب الخارجية، وعلى رأسها الاستيراد

على أساليب قياسية لدراسة مدى تأثير هذه العوامل في توليد الضغوط التضخمية، وذلك بالاستناد إلى 
نقد، ار المستهلك، الناتج المحلي الإجمالي، عرض المتغيرات اقتصادية رئيسية، مثل الرقم القياسي لأسع

  ARDL.سعر الصرف، والواردات، باستخدام نموذج
أظهرت النتائج أن سعر الصرف هو العامل الأكثر تأثيرًا في التضخم، حيث يؤدي تغيره بوحدة 

عب دورًا مزدوجًا كما تبين أن الواردات تل %31واحدة إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بمقدار 
هم في خفض التضخم على المدى القصير من خلال زيادة المعروض السلعي، مما افي التضخم، إذ تس

يؤدي إلى علاقة عكسية بين الواردات والتضخم، بينما تصبح العلاقة طردية على المدى الطويل، حيث 
يعرف ب التضخم المستورد،  تؤدي الواردات إلى نقل التضخم من الدول المصدرة إلى العراق، وهو ما

كما كشفت الدراسة أن تأثير الواردات على التضخم .إضافةً إلى تأثيرها على الاحتياطي من النقد الأجنبي
، مما يشير إلى ضعف تأثيرها (0.025)غير معنوي في الأجل القصير، حيث بلغت قيمة الاحتمالية 

اردات رة التحكم في سعر الصرف وإدارة هيكل الو وبناءً على هذه النتائج، توصي الدراسة بضرو  ،الفوري 
 للحد من الضغوط التضخمية وضمان استقرار الأسعار في العراق

 دراسة "MukTadir Dewan عنوان "ب"Inflation Led Import or Import-Led 
Inflation: Evidence from Bangladesh" 

عتماد لاقتصاد البنغالي، وذلك من خلال الاتناولت هذه الدراسة العلاقة بين الاستيراد والتضخم في ا
لقياس حجم الاستيراد.  2011-2000كمقياس للتضخم، واستخدام بيانات  (CPI) على أسعار المستهلك



 مقدمة عامة

 س

تم تطبيق أساليب الاقتصاد القياسي لدراسة العلاقة بين المتغيرين على المديين القصير والطويل، من 
 .ن واختبار غرنجر لتحديد العلاقة السببيةخلال اختبار التكامل المشترك لجوهانسو 

أظهرت النتائج وجود ارتباط معنوي بين الاستيراد والتضخم، حيث كشفت الأدلة الإحصائية عن 
علاقة أحادية الاتجاه تبدأ من التضخم نحو الاستيراد، مما يشير إلى أن الاستيراد في بنغلاديش يتأثر 

أن الواردات تلعب دورًا في تضخيم الضغوط التضخمية، كما تبين  .بمستويات التضخم وليس العكس
تقرة وأخيرًا، أكدت الدراسة وجود علاقة مس نظرًا لطبيعة السلع المستوردة وتأثيرها على الأسعار المحلية

وإيجابية بين الاستيراد والتضخم، مما يعزز أهمية السياسات التجارية وإدارة الواردات في الحد من 
 .الضغوط التضخمية

 دراسة Rajeev Jain ،Sarat Dhal، وJank Raj  بعنوان"Imported Inflation: 
Evidence from India"  ًقدمت تحليلً شاملً للتضخم المستورد في الاقتصاد الهندي، مستندة

إلى بيانات وأرقام مختلفة حول تجارة السلع في الهند مع شركائها التجاريين خلال العقود الأربعة 
ر التحليل التجريبي إلى أن تصدير التضخم عالميًا يحدث بشكل رئيسي من الدول الماضية. وأشا

 .المصدرة للنفط إلى الدول الصناعية غير النفطية والدول النامية، بما في ذلك البلدان الآسيوية
على الرغم من انخفاض التضخم المحلي، أوضحت الدراسة أن تصدير التضخم من الدول الصناعية 

على مقارنةً بالدول النفطية. كما خلصت النتائج إلى أن التضخم في الهند يتأثر إيجابيًا بكل يتم بمعدل أ 
من أسعار الاستيراد، تدفقات رأس المال الأجنبي، وسعر الصرف. كما أثبتت الدراسة أيضًا أن تدفقات 

 .رأس المال ليس لها تأثير كبير على التضخم المحلي
 دراسة  Tomas D.Corrigan نبعنوا The relationship between import 

prices and states united the in inflation 
تناولت دراسة توماس د. كورّيجان العلاقة بين أسعار الواردات غير النفطية والتضخم في الولايات 

تلفة، خقامت الدراسة بتحليل تأثير تغييرات أسعار الواردات على مؤشرات التضخم الم ، المتحدة الأمريكية
صلت وقد تو  ،مثل مؤشر أسعار المستهلك، مؤشر أسعار المنتجين، ومعامل استهلاك الدخل الشخصي

الدراسة إلى أن مؤشر أسعار المنتجين يظهر استجابة أكبر لتغيرات أسعار الواردات مقارنة بمؤشر 
لى تغير بنسبة في أسعار الواردات غير النفطية تؤدي إ %22أسعار المستهلك، حيث أن زيادة بنسبة 

في مؤشر أسعار المنتجين، بينما تكون الاستجابة في مؤشر أسعار المستهلك أقل، تصل إلى  2%



 مقدمة عامة

 ش

كما أشارت الدراسة إلى أن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي يؤدي إلى زيادة تدريجية في ، 2.00%
 أسعار الواردات غير النفطية. 

ى ين أسعار الواردات والتضخم لفهم الآثار المترتبة علهذه النتائج تؤكد على أهمية دراسة العلاقة ب
 السياسات النقدية وسعر الصرف.

  دراسة فالح الحنيطي بعنوان: "أثر التضخم المستورد على التضخم المحلي والتجارة الخارجية
  "  5330-5313في الأردن للفترة 

لاقتصاد لتجارة الخارجية في اتناولت هذه الدراسة تأثير التضخم المستورد على التضخم المحلي وا
، حيث سعى الباحث إلى تحليل مدى تأثر الأسعار المحلية بأسعار 0223-0222الأردني خلال الفترة 

السلع المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى دراسة أثر التضخم المستورد على هيكل التجارة الخارجية 
 للأردن.

ة: الأول لتحديد أثر التضخم المستورد على التضخم اعتمدت الدراسة على نموذجين لقياس العلاق 
ة، أظهرت وباستخدام الأساليب الإحصائية والقياسي ،المحلي، والثاني لتحليل تأثيره على التجارة الخارجية

، مما يعكس هشاشة %022النتائج أن معدل التضخم المستورد يفوق التضخم المحلي بنسبة تزيد عن 
كما كشفت الدراسة أن التغير في أسعار الواردات  ،غوط التضخمية الخارجيةالاقتصاد الأردني أمام الض

على مستوى التضخم المحلي، مما يجعل أسعار الواردات من العوامل الأساسية  %22يؤثر بنسبة 
 المساهمة في الضغوط التضخمية في الأردن.
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 تمهيد:
تى ح ،الاقتصاديةاو من دارسي النظرية  ل الاقتصاداان يكون المرء من الرجليس من الضروري 

الارتفاع  ،ءلغلال واضحةالموجة الخلال  الرجل العادي يلمسه من فأصبحيدرك المعنى الحقيقي للتضخم 
استخداما كثر لاا هذه المصطلحات فأصبحتتدهور المستمر في القوة الشرائية للنقود و  متواصل للأسعار

  سائل الاعلام المختلفة .و الخاصة قبل  من طرف العامة , اليومية أحاديثنافي 
السياسات  ناعتشغل صالتي  الاقتصادية يعضاالمو بين أهم التضخم من  رةهظاالأسباب، تعتبر لهذه 

المستوى  يف استقرار تحقيقعلى حد السواء التي ينصب تركيزهم  والمتخلفة علىفي الدول المتقدمة 
 .الاقتصاديةعلى مختلف القطاعات  السلبية ارها وآثاظاهرة  هذه والحد منالعام للأسعار 

وآثاره  هاعوأنو  الاقتصادية واسبابهسنلقي الضوء على مفهوم التضخم في النظرية ، عليهبناء 
 في استقرار وبالتالي تحقيقلحد منه الحكومات ل تتبناهاالتي  والسياسات، قياسهوكيفية ، الاقتصادية

 .المحليةالأسعار  مستويات
 هذا الفصل حيث:  مباحث من خلال هذاو 
o المبحث الأول: التضخم عند المدارس الاقتصادية 
o التضخم  المبحث الثاني: أنواع وأسباب 
o :طرق قياس التضخم المبحث الثالث  
o  :أثار التضخم ووسائل علاجهالمبحث الرابع 
o  خصوصية التضخم في الدول النامية الخامس:المبحث 
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 لفكر الاقتصاديالأول: التضخم في ا بحثالم
يقف التضخم على قمة هرم المشاكل التي تواجه أي اقتصاد في العالم، إذ يلقى تعريف الارتفاع 
المستمر في المستوى العام للأسعار قبولا بشكل واسع وعام من قبل كافة الناس، إلا أن هذا الأخير 

قتصادية منذ الأزل حتى عرف عدة أبعاد، صراعات ونظريات فكرية من قبل أبرز رواد المدارس الا
 وصلت إلى ما عليه الآن.

 أولا: التضخم في الفكر الكلاسيكي.
في  التي ظهرت النظرية الكمية للنقود"،إن أول متحدث عن التضخم في التراث الاقتصادي هي "

 الفكر الكلاسيكي وقت الذي كانت فيه الدول الأوروبية تتحول من النظام الإقطاعي القائم على الاكتفاء
الذاتي والمقايضة إلى النظام الرأسمالي القائم على الإنتاج من أجل السوق معتمدا على النقود في 

 1المبادلة
وتعتبر هذه النظرية أولى النظريات التي حاولت أن تفسر كيف يتحدد المستوى العام للأسعار 

ج صول إلى أن حجم الإنتامن فرضية الاقتصاد المغلق للتبسيط وللو  2والتقلبات التي تحدث فيه، منطلقة
المحلي هو نفسه الدخل الحقيقي للاقتصاد، ومنه فإن هذا الاقتصاد يتغير حسبهم، تبعا للتغيرات التي 

 تحدث في حجم الإنتاج المحلي.
فبالرغم من قدم شكل وبساطة هذه النظرية إلا أنها تعتبر أول ركيزة حقيقية نظرية ترسو عليها 

 للتضخم.النظريات النقدية الحديثة 
م على يد المفكر 2هذا وتعود الجذور التاريخية لهذه النظرية إلى العهد الروماني القديم حوالي القرن 

، أما المؤرخون فيرجعونها إلى العصر الحديث على يد الفيلسوف الفرنسي «Julius Paulus»الروماني 
«Jean Bodin « لمتأتية من العالم الجديد م حيث فسر أثر تدفق المعادن النفسية ا02منتصف القرن

إلى إسبانيا على ارتفاع الأسعار بها مع المضاربة العقارية من جهة، وارتفاع أسعار هذه المعادن من 
 جهة أخرى.

                                                           
رمزي زكي: مشكلة التضخم في مصر أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -1

 .73، ص0891
 .73رمزي زكي: المرجع السابق، ص -2
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ومن إسبانيا انتقل هذا الذهب إلى أوروبا فاغتنى الحرفيون الفرنسيين، التجار الإنجليز والصيارفة 
فحدث ما يعرف  بها أيضا، 1اع أسعار النقود المعدنية المستوردةالإيطاليين فارتفعت الأسعار بها بارتف

بسبب وفرة النقود المعدنية المستوردة من مناجم أمريكا اللاتينية إلى إسبانيا ثم انتقل  بالتضخم النقدي
 إلى بقية العالم.

، David Hume, J.S.mille, D.Ricardo 3, 2Richard Cantillonوبعدها نجد كل من 
الذين وضعوا المحور الرئيسي للتحاليل النقدية  م في الفكر الكلاسيكي بجانبه النقدي04ن خلال القر 

م حيث وفرت إطارا ومفهوما مؤثرا في تفسير الأحداث المالية في ذلك 02الكلاسيكية الحديثة في القرن 
ظل قاعدة  يالقرن، والتي تعتبر منبعا رئيسا لوصف وتوضيح السياسة النقدية الكلاسيكية المعتمدة ف

 . 4الذهب
 النظرية الكمية للنقود: -5

يعتبر التغير في المستوى العام للأسعار صلب النظرية الكمية للنقود، فقيمة النقود تتحدد عندما 
مرد و يتعادل طلبها مع عرضها، وما يترتب عن ذلك من تغيرات تحدث على قيمة النقود من وقت لآخر 

 أو في كليهما. العرض أو فيإلى تغيرات في الطلب  ذلك
فإذا زاد طلب النقود عن عرضها ارتفعت قيمتها وانخفض المستوى العام للأسعار في حين إذا زاد 

 .تضخمالعرض النقود عن طلبها انخفضت قيمتها وارتفع المستوى العام للأسعار وبالتالي حدث 
ل النظرية عار من خلاهذا وثمة صورتان توضحان المعالم النظرية لكيفية تحديد المستوى العام للأس

 الكمية للنقود.
 تحديد المستوى العام للأسعار في ضوء معادلة المبادلات النقدية:  -أ

من خلال معادلة التبادل باستخدام أدوات التحليل الاقتصادي الكلي حاول الاقتصادي الأمريكي 
5Irving Fisher  لعام للأسعار، توضيح العلاقة الموجودة بين كمية النقود والمستوى ا 0200سنة 

 : 6تميزت هذه المعادلة في شكلين

                                                           
1- Michelle de Morgues: Macro-économie monétaire، édition économica, France, 2000, P291. 
2- Richard Cantillon : Essai sur « la nature du commerce en général »1755. 
3- David Hume : « Polical discours »1752. 

 24- 73رمزي زكي: مرجع سابق , ص ص -4
5- Irving Fisher : « the purchasing of money », 1911 

 . 08، ص0881الجيل، بيروت، غازي حسين عناية: التضخم المالي، دار  -6
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أي تغير في كمية النقود يؤدي إلى تغير مماثل في المستوى العام للأسعار بنفس الشكل الجامد: 
 النسبة وفي نفس الاتجاه.

 على الصورة التي تصف العلاقة الموجودة بين معادلة التبادلات"اصطلاح " الشكل المرن: أما 
M:عرض النقود ، V:سرعة تداولها 
T:الحجم الحقيقي للمبادلات، P:المستوى العام للأسعار 

 لتتمثل في الصورة الجبرية التالية:
MV=PT     أوP=𝑴𝑽

𝑻
 

المستوى العام  .Tفكل صفقة شراء تقابلها صفقة بيع، فالقيمة الكلية للمبيعات = حجم المبادلات 
 V. سرعة تداولها Mعرض النقود  تتساوى والقيمة الكلية للمشتريات = Pللأسعار

تنظر بكل بساطة إلى المستوى العام  Irving Fisherإذن: النظرية الكمية للنقود التي صاغها 
جم الناتج ح –للأسعار على أنه دالة في كمية النقود فقط، بمعنى أنه يفترض ثبات العوامل الأخرى 

ن التضخم د تناسبا عكسيا مع التغير في كميتها. وأ، إذ يتناسب التغير في قيمة النقو -وسرعة دوران النقود
 ليس إلا زيادة محسوسة في عرض النقود.

لا يمكننا فهم هذه النظرية تماما، إلا إذا راعينا الفرضيات الأساسية القائمة عليها، والتي تشكل في 
 :1واقع الأمر الخلفية والقاعدة الأساسية النظرية للفكر الاقتصادي الكلاسيكي وهي

             لنقود ليست إلا وسيطا للتبادل.ا -0
     سيادة مبدأ حيادية النقود في الحياة الاقتصادية -2
 سيادة مبدأ التشغيل الكامل أو التوظيف الكامل. -3
   الادخار يتساوى دائما مع الاستثمار. -8
 أن الزيادة التي تحدث في كمية النقود تذهب مباشرة نحو الاتفاق. -0
 لكاملة.سيادة مبدأ المنافسة ا -2
  أن العرض يخلق الطلب المساوي له "سيادة مبدأ قانون ساي للأسواق". -2
 .2أن الأزمات الجزئية التي ربما تحدث في النظام إنما ترجع إلى جمود الأجور والأسعار -4

                                                           
قتصاد دراسة اقتصادية تحليلية لمؤشراته ومصادره وآثاره"، كلية الا–عبد الله ناصر السويدي: "التضخم في بلدان الخليج العربي  -1

 .04، ص0898والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، مصر،
 .20-78زكي: مرجع سابق، ص ص لمزيد من التفصيل ارجع إلى: رمزي  -2
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أن النظام المفترض في التحليل هو نظام يقوم أساسا على المعاملات النقدية السلعية، الأمر  -2
 للمقايضة في المعاملات. الذي يعني لا وجود 

 تحديد المستوى العام للأسعار في ضوء معادلة كامبردج للأرصدة النقدية: -ب
، نسبة إلى الاقتصاديين 1معادلة كامبردجالكمية للنقود تعرف باسم  المكمل لنظريةهي الوجه الثاني 

رية التي تمت بجامعة م خلال مناقشات فك22الإنجليز الذين ساهموا في تأصيلها النظري مطلع القرن 
وآخرون، مستخدمين منهج التحليل الاقتصادي  A.Marshall ، Pigou et Haïkكامبردج، وهم 

الجزئي، فصاغوا معادلاتهم الشهيرة في السؤال التالي: ما الذي يحدد كمية النقود التي يرغب الأفراد 
  2ت؟والشركات في الاحتفاظ بها عند الحاجة إلى السيولة للقيام بالصفقا

قدية العامل الرئيسي المحدد لأثر تغيرات الن التفضيل النقديفالإجابة عن هذا السؤال تحددها فكرة 
 على النشاط الاقتصادي.

يُرجع مارشال الطلب على النقود أو ما يُسمى "بالتفضيل النقدي" بصفة أساسية إلى دافع الدخل، إذا 
غرض أفراد ومؤسسات للاحتفاظ بأرصدة نقدية سائلة ب والذي يقصد به ميل العناصر الاقتصادية المختلفة

 مقابلة ما يقومون بشرائه من السلع والخدمات. كما يرى أن ما تحتفظ به العناصر الاقتصادية في لحظة 
( معينة من دخولهم، وهذه النسبة تتغير مع تغير مستوى Kرصدة نقدية يمثل نسبة )الأ أناللحظات من 

  الدخل
مدرسة كمبردج على العوامل التي تحدد طلب الأفراد على النقود للاحتفاظ بها  وهذا يتركز تحليل

على شكل أرصدة نقدية عاطلة، مثل سعر الفائدة، مقدار ثروة الفرد، وسائل تسهيلات الشراء، التوقعات 
 في المستقبل حول أسعار الفائدة وأسعار السلع ... إلخ

العوامل تكاد تكون ثابتة في الأجل القصير، أو أنها إلا أن المدرسة تعتقد أن التغيرات في هذه 
 تكون بنفس نسبة التغير في دخول الأفراد.

𝑀𝑑 = 𝐾 𝑃 𝑌 
  

                                                           
 كما يسميها البعض بالنظرية النيوكلاسيكية. -1
 .07عبد الله ناصر السويدي: مرجع سابق، ص -2
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 :حيث
dM: النقود على الطلب تمثل. 

K  الطلب على النقود معبرا عنه بنسبة الأرصدة النقدية التي يرغب الأفراد المجتمع :
 -هذا هو المعنى الحقيقي للتفضيل النقدي–لمبادلة. الاحتفاظ بها من دخولهم النقدية لأغراض ا

:P  للاسعار العام المستوى. 
:Y الحقيقي الدخل الوطني. 

 رصدةأ شكل على دخلهم من به الاحتفاظالافراد  يرغب ما نسبة نأ المدخل هذا أصحاب يفترض
 السابقة، فيشر معادلة في Vالنقود دوارن  سرعة مثل مثلها القصير، الاجل في نسبيا ثابتة قيمة هي نقدية
 المؤسساتية. العوامل من العديد على النسبة هذه تعتمد حيث

وبمقابلة معادلة إفرنج فيشر مع معادلة كامبردج، أي: مقابلة العرض مع الطلب على النقود من 
 أجل تحديد الأسعار نجد: 

M=KPy  ⟺   MV=PT 
 S=MdMوانطلاقا من معادلة توازن السوق النقدي: 

 حيث:
SM:عرض النقود 
dMالطلب على النقود : 

Py                   M=𝟏تصبح:

𝑽
  

K=𝟏                         إذن:

𝑽
 

فارتفاع التفضيل النقدي مع ثبات كمية النقود يؤدي التفضيل السلعي إلى ارتفاع الدخل النقدي 
  1بسبب ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح.

طلب إدخال فكرة الي تميزها عن معادلة المبادلات ل: إفرنج فيشر هي هذا، والفكرة الأساسية الت
  Tبدلا عن حجم المعاملات K 2على النقود

                                                           
 .02عبد الله ناصر السويدي: مرجع سابق، ص -1
 .20رمزي زكي: مرجع سابق، ص -2
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كمعبر عن الطلب على النقود بأنها مجرد  Kذه النتيجة لم يقصد منها هوهنا يجب التأكيد على أن 
ة، بل ينظر إليها على يتحدد بعوامل مؤسساتي V، فلم ينظر إليها على أنها كم معطى مثل Vمقلوب 

 .1أنها دالة سلوكية لطلب على النقود
فحسب مدرسة كامبردج يعود سبب التضخم إلى التغيير في النسبة من الدخل الذي يحتفظ بها في 

، فهو دالة في فائض الطلب الناتج عن انخفاض في -تفضيل نقدي–شكل نقود أو كاحتياطي نقدي 
د عنه اتجاه المستوى العام للأسعار عن طريق الضغط على العرض طلب الأفراد على النقود والذي يتول

 .ارتفاع السعرإلى 
توسع في " أن الوالتي ترى  النظرية الكمية للنقودهكذا تنتهي هذه التعاريف القائمة على أساس 

ومنه يكون معدل التضخم أو معدل ارتفاع  " الأسعار هي النتيجة"" وارتفاع عرض النقود هو السبب
 ى الأسعار دائما متكافئا مع التغير في كمية النقود.مستو 

 وجهت لهذه الأخيرة عدة انتقادات عند تفسيرها لظاهرة التضخم أهمها:  إلا أنه 
اعتبار النقود حيادية بالنسبة للمعاملات بمعنى أن النقود لا تغير شيئا من كمية البضائع  -0

 والخدمات المعروضة والمطلوبة.
 خل الوطني، وسرعة دوران النقود.عدم واقعية ثبات الد -2
اعتبار أن المستوى العام للأسعار هو الذي يرتبط بكمية النقود وبالتالي كل تغير في كمية  -3

 ل في مستوى الأسعار.النقود سوف يؤدي إلى تغير مماث
تجاهل آثار سعر الفائدة على الأسعار، فارتفاع سعر الفائدة لا يشجع على فتح باب الاعتمادات  -8
نقص من فرص الاقتراض، فتنخفض الكمية النقدية المتداولة، وتتجه بذلك المستويات العامة مما ي

 صحيح. للأسعار نحو الانخفاض والعكس
 تفسير التضخم في ضوء النظرية الكينزية:  -5

من  ظهور التحليل الكينزي الذي جاء ،من المعالم الرئيسية في تراث النظرية النقدية عن التضخم
كانعكاس  0232النقود." سنة و  الفائدةو  "النظرية العامة للتوظيف J.M.KEYNESاللورد الكتاب   خلال

, ولازمة الفكر الكلاسيكي آنذاك . الذي من خلاله يثور, 0232-0222اصيل لازمة الكساء الكبير 

                                                           
، 0881الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، صبحي تادرس قريصة ود. أحمد رمضان نعمة الله: اقتصاديات النقود والبنوك،  -1

 .434-437ص
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ر, دخاخصوصا مجال النقود , سعر الفائدة, الاو  ثورته الشهيرة على الأفكار الأساسية للفكر الكلاسيكي
 ..... 1قانون ساي الأسواقو  الاستثمار

مستعينا في ذلك بأدوات تحليلية  2والواقع ان تحليله للتضخم يستند على التقلبات في الانفاق القومي
بدلا من التقلبات التي تحدث في كمية النقود ,  3المعجلو  كالمضاعف الكلي.جديدة خاصة بالاقتصاد 

ة . سعار بأدوات مختلفة عن تلك التي استندت عليها النظرية الكميففسر كيفية تحديد المستوى العام للأ
ذا التفاعل يفرق كينز ه ولتبيان أثر والعرض الكليالتي تبلورت في النهاية بتفاعل بين قوى الطلب الكلي 

 بين الحالتين:
حيث لا تكون  الكامل:الحالة الأولى: ما قبل الوصول الاقتصاد القومي إلى مستوى التوظيف 

 يادةز لأجهزة الإنتاجية والموارد الاقتصادية المختلفة قد وصلت إلى أقصى طاقتها في الإنتاج. فأي ا
مماثلة في عرض السلع والخدمات، حيث يتمخض عن زيادة  زيادةتحدث في الطلب ستنجح في إحداث 

تشغيل  على زيادة زيادة حركة المبيعات في الأسواق وزيادة أرباح المنتجين مما يغريهم 4الطلب الفعالفي 
طاقاتهم الإنتاجية المعطلة ومن ثم لا يتوقع أن تأتي الزيادة في حجم الطلب الفعال بزيادة محسوسة، 
يعتد بها في الأسعار ومع ذلك، فإنما أن تسير عجلة التوظيف للأمام، وتستغل الطاقات الإنتاجية 

 لتضخميةاتلفة فالمتوقع أن تبدأ الاتجاهات المعطلة وتوظف الأيدي العاملة العاطلة في فروع الإنتاج المخ
في الظهور حتى ولو لم يكن الاقتصاد القومي قد وصل بعد إلى مرحلة التوظيف أو التشغيل الكامل 

نتيجة  ئيبالتضخم الجز وهذا النوع من التضخم الذي يبدأ في ظهور قبل التوظيف الكامل يسميه كينز 
ي العناصر الإنتاجية في بعض قطاعات الاقتصاد القوم لظهور اختناقات التي تنشأ بسبب نقص بعض

مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة لضغط نقابات العمال على أصحاب 
عض نتيجة لظهور بو  الأعمال لرفع الأجور والمرتبات. بطريقة لا تتناسب مع معدل زيادة الإنتاجية ,

 حيث يتمكنون من لرفع أسعار منتجاتهم . 5في بعض الصناعات ينالميول الاحتكارية لدى بعض المنتج
                                                           

 .65ص ،سابق زكي: مرجعرمزي  -1
 والمكون أساسا من الاستهلاك، الاستثمار والاتفاق الحكومي -2
المضاعف: هو المعامل العددي الذي يعكس لنا مدى الزيادة التي تحدث في الدخل القومي التي تنتج عن الزيادة الأصلية في  -3
لاتفاق عن طريق ما تزاوله هذه الزيادة الأخيرة من تأثيره على الاتفاق الاستهلاكي، أما المعجل يعتمد مضمونه على فكرة معامل ا

رأسمال فيقصد به المعامل العددي الذي يوضح لنا العلاقة بين الزيادة التي تحدث في الاستثمار والزيادة التي تحدث في الطلب 
 جده في الصناعات الاستهلاكية أما المعجل فنجده في الصناعات الإنتاجية. الاستهلاكي، فالمضاعف ن

 الفعال عند كينز: هو أن تكون الرغبة في الشراء مقرونة بالقدرة على ذلك. بالطل -4
 .214، ص0855محمد زكي شافعي: مقدمة في النقود والبنوك، دار النهضة العربية، القاهرة،  -5
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هذا ويعتبر التضخم الجزئي بهذا المعنى حافزا لدى بعض الفروع الإنتاجية لزيادة حجم منتجاتهم  
لذا قد تعمل السلطات النقدية أوقات الكساد الدوري على خلقه بغية  أرباح،نظرا لما يتمخض عنه من 

 1توظيف أكبرتحقيق 
ن حيث تكو  لحالة الثانية: وصول الاقتصاد لدى بعض الفروع إلى مستوى التشغيل الكامل:ا

المختلقة قد وصلت إلى حد أقصى في تشغيل، فأية زيادة في  والموارد الاقتصاديةالطاقات الإنتاجية 
ة مرون بسبب انتنجح في إحداث زيادة مماثلة في العرض الحقيقي للسلع والخدمات لن الطلب الكلي 

في مرحلة التشغيل الكامل. ومن ثم فأي زيادة تحدث في  الصفر تماماتبلغ  عرض السلع والخدمات
 .2الطلب الفعال سينجر عنها ارتفاعات تضخمية في الأسعار

 حجم العرض الحقيقي زيادة محسوسة علىزيادة حجم الطلب الكلي  إلافالتضخم حسب كينز ما هو 
ارتفاعات مفاجئة ومستمرة في المستوى العام للأسعار، الناتج عن ومستمرة تؤدي إلى حدوث سلسلة من 

على السلع يفوق القدرة الحالية للطاقات الإنتاجية في سوق السلع والخدمات  3وجود فائض في الطلب
ه يطلق علي ومجموع فائض الطلب في هاذين السوقينمن جهة وسوق عوامل الإنتاج من جهة أخرى، 

الذي يمكن القضاء عليها بتخفيض الإنفاق الحكومي أو اتخاذ سياسة انكماشية 2 بالفجوة التضخميةكينز 
 . 4أخرى كزيادة الضرائب لكبح الطلب أو رفع أسعار الفائدة لتشجيع الادخار

 وفي نظرتنا التقييمية للنظرية الكينزية نحصرها في النقاط التالية:
الجهاز لرأسمالية الصناعية المتميزة بأن الفرضيات القائمة عليها نظريته تصف واقع البلاد ا  -5

 الإنتاجي المرن، عكس واقع البلاد المتخلفة المتميزة بعدم مرونته.
أن النظرية تسلط الضوء على خطورة الاختلال بين قوى العرض والطلب الكلي في تفسير  -5

 الارتفاع التضخمي للأسعار.
 
 عات:التوقتفسير التضخم في ضوء المدرسة السويدية او نظرية -3

                                                           
  .490ص ،0850القاهرة ,  العربية،دار النهضة  وسياسات التوظف،ظرية النقدية أصول الن مسيحة:اوهيب  -1
 .414مرجع سابق ص شافعي:محمد زاكي  -2
 شرح بالتفصيل أسباب التضخم بسبب فائض في الطلب مسيت -3
 .23-22زكي وبتصرف: مرجع سابق، ص ص  ي رمز  -4
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تعددت الدراسات، توسعت البحوث ومحاولات التي ساقها الاقتصاديون لتغيير التقلبات التي تحدث 
 في المستوى العام للأسعار ومدى تأثيرها على معدلات النمو الاقتصادي عقب الحرب العالمية الثانية.

ز، كانت عامة لكينوبالرغم من عدم كمال النظرية الكمية للنقود والتضارب حول تفسير النظرية ال
دراسات أخرى تحاول أن تشق طريقها إلى الفكر الاقتصادي حول التضخم ومن أهمها نجد الأفكار 

 بزعامة: ليندال، ليندبرج وبنت هانس والتي تبلورت المدرسة السويدية الحديثةالجديدة التي أدخلتها 
الكساد ضم موجات البطالة، التضخم و أفكارها من خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي في خ

 م.0222التي انتشرت في السويد عقب أزمة 
أهمية خاصة في  expectation للتوقعاتوما تميزت هذه المدرسة عن أخرياتها أنها جعلت 

التحليل النقدي للتضخم، إذ ترى أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي، لا تتوقف على مستوى 
الاتفاق القومي من جهة وخطط الإنتاج  خطط، بل على  1ترى النظرية الكينزيةالدخل فحسب، كما 

وخطط  خطط الاستثمارعلى العلاقة القائمة ما بين  تتوقفالقومي من جهة أخرى، أو بعبارة أدق 
دخار الا يساوي  المخطط، وترى أنه ليس هنالك من سبب يدعونا لأن نفترض أن الاستثمار الادخار
، لأن قرارات الاستثمار يتخذها فريق من الأفراد تحددهم حوافز، دوافع التوازن  حالةإلا في  المحقق

ما الاستثمار القائمين على الادخار، أ ورغبات تختلف عن تلك الحوافز، الرغبات والدوافع التي تدفع الأفراد
دخار الافهو يساوي بحكم تعريفه الادخار المتحقق، ويؤدي عدم التساوي بين  Ex-posteالمتحقق 
، حيث: إذا زاد الاستثمار المخطط الأسعار مستوى إلى تقلب  المتوقعوالاستثمار  Ex-anteالمتوقع 

، سيؤدي إلى ارتفاع مستوى العام للأسعار، العرضأكبر من  الطلبعن الادخار المخطط فهذا يعني 
ل سلع أو أسواق عوامبدوره إلى عدم تحقق خطط الشراء، سواء كان ذلك في مجال أسواق ال يأدي  والذي

الإنتاج وعندما ترتفع الأسعار فإن المنتجين يحققون في هذه الحالة بعض الدخول غير المتوقعة نتيجة 
 ( التي قرروا تنفيذها.العرض( أكبر من خطط الإنتاج )الطلبأن خطط الشراء )

ائض ف جوةفالاستثمار المحقق ينعكس في وجود و  وعلى هذا فإن الاختلاف بين الادخار المخطط
فائض الطلب أو خطط الشراء لم تتحقق في  وفجوةالطلب أو خطط الشراء لم تحقق في أسواق السلع، 

صلب تفكير المدرسة السويدية دخول غير متوقعة للمنتجين، هذا هو  ووجودأسواق عوامل الإنتاج، 
إن هذه وعموما ف، التضخمية الفجوةفي تفسير  محوريةأهمية  للتوقعاتالذي أعطى  الحديثة للتضخم

                                                           
 .56رمزي زكي وبتصرف: مرجع سابق، ص -1
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تدخل في تحليلها السوقين النقدي والمالي، وتنتهي إلى المعادلة الرئيسية التالية التي تعتمد على  ةالمدرس
  1فالراسقانون 

قبل وقوعها= فائض الطلب على عوامل الإنتاج + فائض  المدخرات-وقوعهاالاستثمارات قبل 
 صول المالية.الطلب على السلع = فائض عرض النقود+ فائض عرض الأ

 وفي نظرتنا التقييمية لهذه النظرية نجد: 
ورا د النفسية العواملالسمة الأساسية أو الرئيسية للمدرسة السويدية في التضخم، إعطاء  -0

 استراتيجيا في تفسير التقلبات التي تحدث في المستوى العام للأسعار.
 علمي دقيق لها.صعوبة قياس العوامل الكامنة في نفوس الأفراد أو وضع تنبؤ  -2
لم تأتي بأفكار جديدة فهي تنتهي إلى أن الاختلال القائم بين الاستثمارات قبل وقوعها  -3

والمدخرات قبل وقوعها يتبلور في النهاية في الفائض المعروض النقدي وفائض الأصول المالية، وهي 
 نتيجة تنبهنا إلى الجانب الأكبر منها نظرية الكمية للنقود.

 في الفكر الحديث. ثانيا: التضخم
بعد وصول النظرية الكينزية حدودها في محاربة التضخم الذي ظهر نهاية الستينيات من القرن 

كل  جهة أخرى، شجع قة فيليبس وظهور الركود التضخميالماضي من جهة، عدم استقرار، انهيار علا
فكار، يد، فاتحة الباب أمام أشكل جد ولكن فيهذا إلى إعادة إحياء نظريات سابقة كنظرية الكمية للنقود 

 في الفكر الاقتصادي. وتيارات جديدةنظريات 
 عودة النظرية الكمية للنقود: -5

وأنصاره إحياء النظرية  ميلتون فريدمانأعادت مدرسة شيكاغو بزعامة  0220ابتداء من سنة 
تعدى  نقديين، اذلكن في صورة جديدة أكثر عمقا وتطورا، فأصبحوا يلقبون بال 2الكمية للنقود من جديد

 .3تأثيرهم المجال الفكري إلى مجال تحديد السياسات الاقتصادية والنقدية كعلاج ظاهرة التضخم
 L’inflation est monétaire يرون أن التضخم ظاهرة نقدية بحتة، حيث يقول ميلتون فريديمان:

et n’est que" monétaire" 
                                                           

الرياضي لنموذج المدرسة السويدية ارجع إلى: رمزي زكي: علاقة التضخم بالتراكم الرأسمالي في البلاد الآخذة  أراد العرض نلم -1
 .72-49، ص ص 0855في النمو، مذكرة خارجية من مطبوعات معهد التخطيط القومي، القاهرة، 

 إذ ينطلقون من نماذج التوازن في الاقتصاد ل: مارشال وفالراس. -2
المطبقة في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والوزيرة البريطانية ماغريت تاتشر بالإضافة إلى أن معظم اقتصاديي السياسة  -3

 يتبنون أفكارهم  FMIصندوق النقد الدولي
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الطلب عليها. وأن أية محاولة لتحليل أسباب فهو يعبر عن اختلال التوازن بين عرض النقود و 
الزيادة في المستوى العام للأسعار تنتهي عادة إلى وجود علاقة إحصائية بين هذه الزيادة وبين النمو في 

 كمية النقود المتداولة أي: النقود القانونية ونقود الودائع سواء كانت جارية أو لأجل.
هو المسؤول الأول عن ظاهرة التضخم فلا يجب البحث ويرون كذلك أن الإفراط في عرض النقود 

، وإنما على ضوء 1فقط من خلال العلاقة القائمة بين كمية النقود وحجم المعروض من السلع والخدمات
تأثيرها في زيادة متوسط نصيب الوحدة المنتجة من الناتج المحلي لكمية النقود نفسها )تغير في نصيب 

والتغير في مستوى الأسعار(. وبما أن عرض النقود تتحكم فيه السلطات النقدية الوحدة المنتجة من النقود 
 فقد اهتموا "بدراسة دالة الطلب على النقود لمعرفة تأثيرها على المستوى العام للأسعار". 

وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن الطلب على النقود نادرا ما يتغير في الأجل القصير، وفي الأجل 
 : 2على عاملين هما الطويل يتوقف

 المستوى الحقيقي للدخل والثروة. -0
 تكلفة الاحتفاظ بالنقود. -2

والحقيقة التي توصل إليها فريدمان من هذه النتيجة أن هذا الطلب في حالة وجود زيادة غير مرغوب 
فيها لعرض النقود، فإن الأفراد يلجؤون للتخلص من العرض الزائد الذي يفوق طلبهم عن طريق الزيادة 

ما لم  لا يمكن أن تتحقق الزيادةفي الإنفاق والذي يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار. فإن هذه 
يتم تمويلها بوسائل نقدية التي هي تحت إشراف وإدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا والرقيب على 

 الشؤون النقدية.
  خم وتحقيق الاستقرار النقدي يتطلبان أن:لمكافحة التض أنههكذا تنتهي هذه المدرسة بالقول 

تنمو كمية النقود بمعدلات متناسبة مع حجم الإنتاج، عدد السكان، وعلى نحو الذي يرغب  -5
 الأفراد بالاحتفاظ بتلك النسبة في شكل نقدي لدخولهم، عندما تتجه دخولهم الحقيقية نحو الارتفاع.

ب عليها من جراء أخطاء السلطات النقدية التناقض الذي ينشأ بين زيادة عرض النقود والطل -5
 لعرض النقد.

                                                           
 نصت عليه المعادلة الكمية للنقود اكم -1

شاكل إعادة جدولتها بالنسبة لعدة دول تعاني من ميتبنون تفسيرهم عند تقديم الاستشارة وشروط منح القروض و  BIRDوالبنك الدولي 
 في موازين مدفوعاتها.

 .81، ص0895دراسة في آثار التضخم بالبلاد الرأسمالية على البلاد العربية، دار المستقبل العربي، مصر،  زكي:رمزي  -2
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 وفي نظرتنا التقييمية لهذه النظرية نحصرها فيما يلي: 
 أنها تعد أكثر واقعية وعمقا في تفسيرها للقوى التضخمية بالمقارنة مع النظرية الكمية للنقود. -0
 أنها أكثر صلاحية في هذا المجال من النظرية الكينزية. -2
 .ودمن خلال الإفراط في عرض النقتفسير القوى التضخمية بالبلاد المتخلفة أنها استطاعت  -3
 نظرية التوقعات والتضخم.-5

على الرغم من اختلاف المناهج النظرية المستخدمة من طرف المدرسة النقدية الحديثة في تفسيرها 
تأكيد أن في ترسيخ و  لظاهرة التضخم منذ نهاية الستينيات وذلك من خلال روادها، أبحاثها، ودراساتها

إنكار علاقة و من جهة،  الأفكار الكينزيةالتضخم ما هو إلا ظاهرة نقدية بحتة في الأساس منتقدين وبشدة 
محاولين إثبات حدودها وانهيارها عبر الزمن من جهة أخرى، وذلك بصياغة نظريات بديلة في  فيليبس

د ضخم في الأجلين القصير والطويل ، هذا وبعالاقتصاد الكلي منطلقين من دور النقود وأثرها على الت
 وهي: 1فريدمان انقسمت المدرسة النقدية الحديثة إلى ثلاثة مدارس اقتصادية مشهورة

 مدرسة التوقعات المتكيفة. -أ
 مدرسة التوقعات الرشيدة. -ب
 مدرسة اقتصاد جانب العرض. -ج

 0223في منشوره سنة  Keynesبادية على أبحاث  التوقعاتلقد كانت المنطلقات الأولى لفكرة 
 0232أين ربطها بالتوقعات المستقبلية لتحقيق الأرباح فقام ببلورتها وتطويرها في نظريته العامة سنة 

، لتتوسع البحوث والدراسات في أعقاب الحرب 2من خلال وظيفتها النشطة في أسواق الأصول المالية
نات من دية المشعل سنوات الثلاثينات والأربعيالعالمية الثانية حول نظرية التضخم ولتأخذ المدرسة السوي

القرن الماضي، بزعامة ليندال، بنت هانس وآخرون بجعل التوقعات أهمية خاصة في تحليل التضخم 
 .النقدي كما رأينا سابقا

 Rational Adaptiveنظرية التوقعات المتكيفة والتضخم: -أ
عند  0202التحليل الاقتصادي سنة أول من أدخل فكرة التوقعات المتكيفة في  caganيعتبر 

دراسته للأحوال التضخمية التي عانت منها أوروبا الغربية في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية 

                                                           
-061، القاهرة، ص ص 0898لكتاب، سهير محمود معتوق: النظريات والسياسات النقدية، الطبعة الأولى، الدار المصرية ل -1

064. 
 .52-62لمزيد من التفصيل ارجع إلى: رمزي زكي: مشكلة التضخم في مصر، مرجع سابق، ص ص  -2
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مباشرة، مستنتجا بذلك الدور الذي لعبته التوقعات في تحديد مسار تحرك الأسعار كسبب مباشر في 
 .1التضخم الجامح فيما بعد

أن الوحدات الاقتصادية عادة ما تكيف وتعدل من توقعاتها  النظرية،ة الأساسية لهذه هذا وتدور الفكر 
بالنسبة إلى المتغير السعري وذلك على ضوء تجربتها بالنسبة إلى معدلات التضخم التي سادت في 

 لحسابيا المتوسطالماضي، يعني هذا أن التوقعات الجارية المتعلقة بالمتغير الاقتصادي عبارة عن 
 تميل إلى الارتفاع كلما كانت التجربة السعرية أكثر حداثة. 3في الماضي مرجح بأوزان 2قيمة الملاحظةل

بأن المتعاملين الاقتصاديين الذين يعتمدون على فرضية التوقعات المتكيفة  ونستطيع القولهذا 
ثر الأقوى على له الأبعين الاعتبار الماضي القريب الذي  آخذينيتنبؤون بالمستقبل الاقتصادي والمالي 

 4التوقعات التي يتم تعديلها ببطء وتدريجيا في ضوء الأخطاء المتوقعة والتي تسمى بالأخطاء النظامية
مثل في التوقعات الذي ي التي تمت في الماضي لمراجعة التوقعات الحالية بالاعتماد على معامل الخطأ

  لصفر والواحد صحيح فإذا كان:سرعة التعديل في التوقعات، والذي تتراوح قيمته بين ا
التوقعات ب وتسمىمعامل التوقع يساوي الواحد صحيح فان القيم المتوقعة تساوي القيم الفعلية  -
 .الساكنة
معامل التوقع يساوي الصفر فهذا يعني ان الوحدات الاقتصادية لا تقوم بمراجعة توقعاتها  وإذا كان -

 الاطلاق.على 
 (Rational Expectations) عات الرشيدةالتضخم عند مدرسة التوق-ب

إلى درجة  المرتبطة بالماضي مبسطة المتكيفة التوقعات نظريةتبدو  الاقتصاديينبالنسبة لبعض 
أن تقوم  جبيهؤلاء أن التوقعات  يرى اذ ، كبيرالماضي إلى حد  يشبهنها تفرض أن المستقبل لأ، كبيرة

 .الرشيدةبالتوقعات  يسموهعلى أساس ما 

                                                           
revues tiers  «Modèles monétariste et l’hyperinflation :BouhailiAet  Krmer.G,«لمزيد من التفصيل ارجع إلى:  -1

monde N129,Alger, 1992 
 الحسابي لقيمة الملاحظة هو المتوسط الحسابي لمستوى السعر المتوقع لفترات زمنية ماضية. طوسالمت -2
بالمرجح بالأوزان: المتتالية الهندسية لمتوسطات معدلات التضخم الفعلية للفترات السابقة، لمزيد من التفصيل ارجع إلى:  ديقص -3

جامعة الجزائر كلية العلوم اطروحة دكتوراه  ،4111 -0899ل الفترة صالح: النمدجة القياسية للتضخم في الجزائر خلا يتوم
  014-80ص ص  4114الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير, الجزائر , 

أي الخطأ في توقع معدلات التضخم بناء على توقعات الأسعار المستقبلية والمتغيرات الحقيقية أي: الثروة الحقيقية، الدخل  -4
 .والعمالة
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سنة  econométricaفي مجلة  2J.Muth الى مقال نشره 1تعود فكرة التوقعات الرشيدةو  هذا
منذ ذلك التاريخ ظهرت عدة نماذج و  ,حين حاول تفسير تحركات الأسعار من خلال التوقعات  0220

 اقتصادية عن التوازن العام تستخدم مفهوم التوقعات الرشيدة 
من قبل  يهاتبنبعد أن تم  الاقتصادية الأدبياتفي  بوضوح النظريةظهرت  السبعينات بدايةومع 

فقاموا بدراسة التضخم  ،هموغير  Wallace والاس, Sargent.R.L أمثال سارجنت الاقتصاديينمن  فريق
ن أجل منموذج النظري للفكر الكلاسيكي , مستندين على  بالاستعانة بفكرة التوقعات الرشيدة الجامح

مبدأ حيادية النقود في الحياة الاقتصادية لانها مجرد  الذي يرتكز على ، اقتصادية سياسةالوصول إلى 
قود مجرد عربة لنقل القيم الى الأسواق فأي تغيير في كمية النو  من جهةستار تنغلق به الأشياء الحقيقية 

 من جهة أخرى. ثير على الجانب الحقيقي في الاقتصاد الوطنياي تأ ليس لها
ور الأسعار على دية للفكر الكلاسيكي "مبدأ المنافسة التامة" التي تؤكد الركيزة النظر  وانطلاقا من

ضافتها البصمة الجديدة التي ا هيفي السوق  العرض والطلب بينالتوازن ما  تحقيقوالأجور المرنة في 
 :فيما يليوتتلخص ( أفراد ومؤسسات) الاقتصاديةللوحدات  الرشيدةالتوقعات  مدرسة
لأنها تستند  3ايزة إحصائير متحيدة، أي أنها غيرش ات الاقتصاديةوحدأن توقعات التفترض  -0

 الاقتصاديةت اسايها السية، ولا تختلف عن تلك التي تستند إليمعلومات كاملة عن الحالة الاقتصاد على
. اساتهايخلال س منالوحدات  هذه لحكومة أن تخدعفلا يمكن ل، لذا والعمليةة يالنظر  الناحيةة من يالحكوم

  .والمعلوماتوضاع بالأ ةديج درايةعلى  هاا أنطالم
التي من شأنها  الكلاسيكية النظريةر في الأسعار والأجور التي افترضتها ييالاعتقاد بمرونة التغ -2

وق الأسواق، وبشكل تلقائي بما في ذلك س جميعن العرض والطلب في يالتوازن ب تحقيقأن تؤدي إلى 
 .العمل
  :دة فتمثلت أساسا فيية التوقعات الرشيانتشار نظر  ما العوامل التي ساعدت علىأ 

 .تهاة وقيفي النماذج الاقتصاداغة التوقعات يص بعمليةالمتعلقة  ءالأخطازها على يترك -
 . تحكم في البطالة والتضخماسات إدارة الطلب في الير المناسب لسيالأداء غ -

                                                           
 كما يسمونها البعض بالمدرسة الكلاسيكية الجديدة.  -1

2- John Muth : «Rational Expectations and The Theory of Price Movements » , in econometrica , july 1961  
زيع والترجمة , لتو لمزيد من التفصيل ارجع الى: علي توفيق صادق واخرون: التضخم في العالم العربي , دار الشباب للنشر وا -3

 . 76-74, ص ص  0893كويت 
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ات البطالة يتو ا ارتفعت مسنات عندمية في السبعيديبس بصورته التقليتعثر مفهوم منحنى فل -
 . والتضخم معا

 د للفكر النقدي.ي، والقبول المتزاالنيوكلاسيكية للفكر ياسة الاقتصاديالس يةادية حيانتشار فرض -
ة لم يلواقعا الناحيةة، إلا أنها من يالنظر  الناحيةدة من يوعلى الرغم من قبول فكرة التوقعات الرش  
تها يعلت صلاحج أساسيةن، وقد وجهت لها عدة انتقادات ييالاقتصاد نيرا من قبل المفكر يدا كبييتلق تأ

 ها:ة في موضع شك وتساؤل، وأهمياسات الاقتصاديل نظري لرسم السيكأداة تحل
صل في رها إذا حيرة وأن تغير الأسعار بمرونة كبيإلى عدم تغ الإحصائية تشيرأكثر الدلائل  -

فذ في ث تني، حالغربية الرأسماليةصة في الدول ر بطئ، وكذلك الأجور وخايبعض الأوقات فهو تغ
 .ة بعقود لا تقل مدتها عن سنة كاملةية وتحدد الأجور العماليأسواق العمل نقابات العمل القو 

 لدولا اقتصاديات الذي نجده واضحا في فرضياتها،ة قصورا واضحا في يتحمل هذه النظر  -
ة إلى التضارب ات بالإضافيفاق وتناسق في المعطعدم وجود ات ،اناتيالتي تتصف بنقص في الب النامية،

  .ل المطلوبالرقمي وعدم توافر نماذج تصف الاقتصاد بالشك
 دة تبعد عن حدود الادعاءاتيالتوقعات الرش نظرية تبقى الموجهة لها الانتقادات من وبالرغم

  .المتطرفة
 :العرضالتضخم عند مدرسة اقتصاديات جانب -ج
دول في عدد لا باس به من ال ،الثمانياتعقد  وبداية رسة نهاية السبعيناتأفكار هذه المد تاجر   

اثناء (1989-1982) جانيلسون ر يرونالد و  الرئيس اهاتبنزادت شهرتها عندما و  الصناعية الرأسمالية
 .بلهق ت تاتشرية مارغر يطانيالوزراء البر ئيسة لر  كان البرنامج الاقتصادي الناجح بعد انحملته الانتخابية 

 Normanنورمان و  Craig.Paul جي، بول كر Laffer.Arthurآرثر لافر المدرسة ههذ مفكري  ابرز ومن
 الرشيدةعات التوق نظريةوأصحاب يين, النقد انضمامهم الى ت شهرتهم من خلالالتي تحققجورج جيلدر و 

لعام, تفسير حالة ن االذين اعطو أهمية قسوة في تحليلهم لشروط التواز  للكنزيين الشديد الموجه في نقدهم
كذا تجنب الازمات الدورية الرأسمالية من خلال التأثير عن طريق تدخل الدولة في و  الانكماشو  التضخم

 بان نظريتهم تتمحور حول اقتصاديات الطلب الكلي . الكنزيينالطلب الكلي الفعال , لهذا يوصف 
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عرض  يف الإفراطنتيجة  حدثيأن التضخم  يف النقديينمع  المدرسةفق أنصار هذه لهذا يت  
 الىلنهاية ا فيسيتسبب  الإنتاجية في الزيادةعرض النقود يفوق  فيو نم، ويؤكدون على أن أي 1النقود
كون  يف النقديين، وإن كانوا يتفقون مع المدرسةأن أنصار هذه  الا النقود،وهبوط قيمة  الأسعاررفع 

أن تعد مكن ي المرتفعةجديدة، مفادها أن الضرائب  ةالى فكر  يشيرون  فإنهمتة، بحالتضخم ظاهرة نقدية 
ف، وعندما تكالينها على أ الى الضرائبب النظر يجأسباب التضخم. إذ يعتقدون أنه  سببا جوهراي من

استمرار ارتفاع  وبالتالي ومع .الإنتاج انخفاض إلى، مما يؤدي الأرباحترتفع هذه التكاليف تتناقص 
ب على رائالض معدلاتخاصة لتخفيض  أهمية المدرسةأنصار هذه  يويول. الأسعار سترتفعالطلب 

، إذ أن والإنتاج والاستثمار الادخارارتفاعها يثبط حوافز  لان، وذلك المال الدخل والضرائب على رأس
تعمل بدورها على مكافحة التضخم. إذ أن خفض  إيجابيةخفض هذه الضرائب من شأنه أن يولد حوافز 

 ىإل، مما يؤدي والإنتاج ثم الاستثمارومن  الادخار وزيادةعرض العمل  زيادة إلىالضرائب سيؤدي 
 يادةز  ثمومن  والخدماتالعرض الكلي من السلع  الى زيادةالطلب على العمل. وكل هذا سيؤدي  زيادة

  .سوف ينخفض الأسعار، فإذا بقي مستوى الطلب الكلي على حاله، فإن مستوى الوطنيالناتج 
التضخم، وذلك  معدلاتخفض  في المساهمة شأنهاأن العودة لقاعدة الذهب من  ون كما يعتقد  

عر الصرف س رلاستقراتضع أساسا  انهاما تضعه هذه القاعدة من حد للتوقعات التضخمية، إذ  خلالمن 
 المركزيةك من قدرة البنو  يحدمن شأنه أن  تجاه الذهب الدولار. كما أن تثبيت سعر الدولار فيودعم الثقة 

من  بالمعروضستكون مقيدة  الإصدار فيإصدار النقود، ذلك أن مقدرة هذه البنوك  فيعلى التوسع 
عب العامة للدولة، إذ سيصبح من الص الموازنةمن عجز  الحد في إيجابيا تأثيره الذي يكون  الأمرالذهب، 

  .الجديدالنقدي  الإصدار فيالتوسع  خلالالعجز من  تمويل
  :ضخمللت الهيكلي التفسير -3
التي تحدث  ةالسعري اتبالتقل عن وافياو  كافيا جوابالتضخم، المفسرة ل السابقة النظرياتأعطت   

بيرة، في أخطاء ك سنقعالدول المتخلفة واقع  سقاطها علىا اذا حاولنافي الدول الرأسمالية المتقدمة، و 
وصيات ا توصلوا إلى نتائج وتدون تمييز، ومن هن ةالبلاد المتخلفظروف لأنها لا تصلح لمعالجة واقع و 

هم يرون أن ف،  النقديينوهذا ما أشار اليه لمكافحة التضخم بعيدة إلى حد كبير عن واقع هذه الدول، 
                                                           

الذي ينص ان "العرض يخلق طلب مساوي له" وحسبه فان النقود ليست الا  J.B.Sayبسبب ايمانهم الشديد بقانون المنافد  -1
ر ان كل سلعة بحجابا يخفي حقيقة المبادلات , وعملية التبادل تتم بين المنتوجات فهو بذلك يبعد النقود عن عملية التبادل ويعت

 Alain Samuelson : Les Grands Courants Deهي منفذ لسلعة أخرى وان العرض يخلقه طلبه الخاص . لمزيد من التفصيل 

La Pensé economique , O.P.U , Alger 1985 Page 78.     
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ظهر هناك عدد  الاتجاهالنقدية والمالية السيئة لكن مقابل هذا  الإدارةالتضخم في البلدان المتخلفة سببه 
 المتخلفة يجب بلاد، الذين يرون أن تحليل التضخم بال 1تينيةاللاوخاصة كتاب أمريكا  الاقتصاديين من

وراء لسبب اهو ، اله والاجتماعي الاقتصاديأن يستند على كشف الخلل الهيكلي الموجود في البنيان 
يشيرون  اهفي تفسيرهم للقوى التضخمية فيو  ،بهاالنقدية والمالية السيئة  الإدارةزيادة كمية النقود ووراء 

 :نذكر منها ما يلي الاختلالاتمتعددة من  إلى أشكال
لية: المواد وتصديراج إنت في التخصص  -أ لفة الدولي للعمل ان الدول المتخ التقسيم فيصن الأو 

اضي، نمط فرض عليها في المفهذا ال ،-الطاقة–متخصصة في انتاج وتوزيع أي تصدير المواد الأولية 
عندما تتعرض أسعار هذه المنتجات للتذبذب في  اليةتضخمية علموجات  دائما عرضة اهذا ما يجعله
 :وهنا نميز بين حالتين ةالأسواق الدولي

ذلك  فان الأسواق الدولية،في  الأوليةحالة زيادة أسعار الصادرات: عندما ترتفع أسعار المواد  -
ب جزء من تذهد، وبالتالي زيادة الدخول فيها حيث لافي هذه الب الأجنبيإلى زيادة أرصدة النقد  ييؤد

ن ، وجزء كبير يذهب إلى إرادات الحكومة عالأوليةهذه الزيادة إلى المشتغلين في إنتاج وتصدير المواد 
خارج  الانسيابطريق الضرائب المفروضة على قطاع الصادرات، وجزء آخر من هذه الدخول يتجه إلى 

ه الزيادة الجزء المتبقي من هذ، أم تلفةالمخ الاستهلاكيةالواردات من السلع  شراءمرة أخرى لتمويل  لادالب
في  نتاجيالإيتجه إلى شراء مختلف السلع التي تنتجها الصناعات المحلية. ونظرا لعدم مرونة الجهاز 

دي الى تؤ  الحكومي سوف والإنفاق الاستثمار، الاستهلاكالزيادة التي ستحدث في  ند المتخلفة فإلاالب
  .2ه الدولذتضخمية في ه ظهور ضغوط

عجز في الموازنة  دي تدهور أسعار الصادرات الى احداثحالة تدهور أسعار الصادرات: قد يؤ  -
العامة التي يتم تحصيلها أساسا من الضرائب المفروضة  الإيراداتللدولة، وهذا بسبب انخفاض العامة 

ذا سد هة لإلى مصادر تضخمي الأحيان، وقد تلجا الدولة في كثير من الأوليةعلى صادرات المواد 
النقدي، كما أن انخفاض أسعار  الإصدارمن البنك المركزي أو إلى زيادة  مثل الاقتراض العجز،

عجز في ميزان المدفوعات، فإذا لم يكن لدى الدولة احتياطات كافية من الذهب  دي الىالصادرات يؤ 
إلى  يدالذي يؤ  لأمرالمواجهة هذا العجز فإنها قد تلجأ إلى تخفيض قيمة عملتها،  الأجنبية والعملات

 .بالداخل الأسعارارتفاع 

                                                           
 ." والمصري سمير امينS"Lambert Denis "," Morley ","Chakrabarti .K.ء الكتاب بالهيكليين ومن أشهرهلاعرف هؤ  -1
 016-89نبيل الروبي: مرجع سابق ص ص  -2
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 فايةالمتخلفة بالجمود وعدم الك لادنظم الضريبية في البتتسم ال: جمود الجهاز المالي للحكومة-ب
لهذه الدول زيادة حصيلة الضرائب كلما كانت في حاجة إلى ذلك، كما يشير  لا يتسنى ، حيثوالتخلف

في ضآلة مرونة الحصيلة الضريبية تجاه التغير في حجم الدخل  لتتمثالهيكليين إلى ميزة هامة أخرى 
النمو  دللتحقيق مع اللازمالعام  الإنفاقيتناسب وحجم  الحصيلة لاالوطني، بعبارة أخرى فإن نمو هذه 

في النهاية إلى زيادة عرض النقود  ييؤد . هذا العاملللأمامالمطلوب ولدفع عجلة التنمية  الاقتصادي
ي أالعجز، كما ان الوطني، عن طريق لجوء الدولة إلى الجهاز المصرفي لتمويل هذا  الاقتصادفي 

 ئتمانالاالعام أو تقييد  الإنفاقللتقليص من كمية النقود المتداولة عن طريق الضغط على  محاولة
عن التضخم " Morley" كودي ، وهذا ما أثبتته دراسةر في الغالب إلى حدوت تضخم ي المصرفي يؤد

ن هذا ع وحسب وجهة نظر الهيكليين فان التغلب من القرن الماضي تالستينيافي  1د في البرازيلوالركو 
لنظام إلى زيادة كفاءة ا يالمصدر الهيكلي للتضخم يكون عن طريق تطبيق سياسة مالية فعالة تؤد

 2للأماميحرك عجلة التنمية  امم الاستثماروزيادة  الادخارالضريبي وتشجيع 
ة في هذه ضغوط التضخميال في تفسيرالهيكليين أهمية خاصة  يعطي لهاالغذاء  مشكلةتفاقم -ج

ان، وهذا الغذائية المتنامية للسك الاحتياجاتالوطني عن تدبير  الاقتصادعجز والتي يقصد بها ، بلادال
ارتفاع  نجدجانب الطلب يخص بسبب الخلل الموجود بين الطلب على هذه المنتجات وعرضها. فيما 

ذائية تجات الغيؤديان إلى زيادة الطلب على المن للاستهلاكدي لنمو السكاني، زيادة الميل الحا معدل
ي، النمو في القطاع الزراع ءوبطييكمن في تأخر  الأساسيجانب العرض، فالخلل اما  بنسب مرتفعة

يخلص و  بهابسبب العجز في ميزان المدفوعات إضافة إلى عدم كفاية المنتجات الغذائية المستوردة 
الهيكليين إلى أن الزيادة المبدئية في أسعار المنتجات الغذائية هي التي تسبب فيما بعد حركة دائمة 

ل يتطلب ج التضخم في هذه الدو لامختلف القطاعات، وبالتالي فإن ع في الأسعاروتراكمية في ارتفاعات 
 والشكل الموالي يوضح لتضخم.االغذائية في أي برنامج يستهدف مكافحة  للمشكلةأساسية إعطاء مكانة 

 .قا من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائيةلاكيفية حدوث الضغوط التضخمية انط
 : تخطيط مبسط للنموذج الهيكلي في تفسير التضخم35شكل رقم 

                                                           
1- Morley, S. A. (2982), Inflation and Stagnation in Brazil, Economic Development and Cultural Change, 

Volume 19, Number 2, University of Chicago Press.  
 08-89ص ص.زكي: مشكلة التضخم في مصر رمزي  -2
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 الاجتماعيو  الاقتصاديكان البنيان  إذاالتنمية:  لعملية  الأولى    المراحل   في   الهيكلية  الاختلالات -د

 هيكلية مولدة للتضخم، فإن تصحيح هذه اختلالاتدول المتخلفة يتميز كما أرينا سابقا بعدة ل في
في غمار عملية التنمية يولد في حد ذاته ضغوط تضخمية أخرى، وهنا يشير الهيكليين إلى  الاختلالات

 ما يلي:ونذكر منها  الأولىعملية التنمية في مراحلها  تلازمبعض هذه الضغوط التي 
لبنى إنشاء ا الأخصللتنمية وعلى  الأولىبعملية التكوين الرأسمالي في المراحل  الإسراع إن -

التحتية مثل الطرق، الجسور، السدود، المطارات، مشاريع إيصال المياه والكهرباء وشبكات السكك 
نقدي الموجه ال الإنفاقبين تيار  العلاقة اختلالإلى  ي، يؤدوالمستشفيات...الخالحديدية وبناء المدارس 

وبين العرض الحقيقي من السلع والخدمات الذي يحتاج إلى فترة طويلة ليصل  الاستثماراتهذه  لإنشاء
لى رفع وتطوير البنى التحتية ع لإنشاءإلى المستويات المطلوبة، وهذا بعد أن تنعكس الجهود المبذولة 

صدون ، ويقللاستثمارطبيعة المزدوجة يشير الهيكليين إلى ال -؛ الأخرى في القطاعات  الإنتاجيةمستوى 
في إنتاج منتج معين، ومن جهة أخرى فهو يولد  صصةيخلق طاقة إنتاجية متخ الاستثمارفي ذلك أن 
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 أن هذا الطلب يتصف بكونه أكثر عمومية، أي انه إلاالناشئة عن إنفاقه،  عالا عن طريق النقديةطلبا ف
 ولد ضغوط تضخمية؛ينصرف إلى كافة أنواع السلع والخدمات مما ي

 -لإنتاجاوبدء ظهور  الاستثمارالفترة من بدء -الجديدة  الإنتاجيةللمشروعات  الإنشاءطول فترة  -
إلى زيادة المداخيل، ومن ثم زيادة الطلب على السلع والخدمات  يكما هو الحال في الصناعات الثقيلة يؤد

 للأسعار.المستوى العام  في ارتفاع الاختلالبنسبة تفوق نسبة عرضها، وينعكس هذا 
إن ظاهرة التضخم هي ظاهرة معقدة لهذا وجدت عدة نظريات لتفسير هذه الظاهرة، وبالنسبة    

يجب إهمال  لا أنه إلاللدول النامية فبرغم من أهمية التفسير الهيكلي لظاهرة التضخم في هذه الدول، 
كنظريات  للنظريات السابقة المفسرة للتضخم ننظر ألاالجوانب النقدية في تفسير هذه الظاهرة، كما يجب 

متعارضة وبديلة عن بعضها البعض، بل ننظر إليها كنظريات متكاملة فيما بينهما، ومن ثم اقتراح 
الفعالة لعالجه، وهذا نظرا لما تسببه هذه الظاهرة من أضرار جسيمة بالنواحي  والأدواتالسياسات 
 .اتللدول والمجتمع والاجتماعية الاقتصادية

 

 وأسباب التضخمالمبحث الثاني: أنواع 
فهذا لا يعني أنه لا  1نتيجة تعدد المفاهيم الخاصة بكلمة التضخم أدى إلى وجود أنواع متعددة لها

 كما قد يكون في سوق عوامل الإنتاج ولكن على سوق السلعتوجد علاقة أو رابط بينها، فقد يكون في 
ركة تجمع بينهما وهي عجز النقود عن أداء وظائفها أداء الرغم من كل ذلك فإنه توجد خاصية مشت

 كاملا.
 أنواع التضخم  أولا:

 وفيما يلي سنستعرض أبرز أنواعها، مستعينين بعدة معايير تميز كل نوع عن الآخر.
  

                                                           
 .62حسين عناية: مرجع سابق، ص ي غاز  -1
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 :الأسعارحسب تحكم الدولة في جهاز -5
 في جهاز الأسعار،تتحدد بعض الاتجاهات التضخمية بمدى تحكم الدولة طبقا لهذا المعيار، 

مراقبتها لتحركات المستويات العامة للأسعار والتأثير فيها، حيث ينطوي تحت ظل هذا المعيار ثلاث 
  :التضخميةأنواع من الاتجاهات 

 :Latent Inflationالتضخم الكامن --أ
لك ذ يتمثل هذا الأخير في ارتفاع الدخول النقدية بصفة ملحوظة دون أن تجد لها منفذا للإنفاق،

 رد ــبسبب تدخل الدولة وفرض قيود مختلفة على الإنفاق مثل: نظام توزيع السلع حيث تحدد لكل ف
 كمية معينة لا يجوز له أن يشتري أكثر منها.

ففي هذه الحالة تفقد النقود وظيفتها باعتبارها وسيلة للتبادل حيث لا تمكن الفرد من مبادلتها بالسلع 
من التضخم في فترات الحروب والكوارث الطبيعية، و"هذا ما ينجر عنه  والخدمات. ويسود هذا النوع

 اختلال العرض والطلب في الأسواق".
 :Open Inflationالتضخم الظاهر او الصريح --ب
تعرف الأسعار في هذا النوع من التضخم ارتفاعا مستمرا استجابة لفائض الطلب الموجود في  

بين الطلب والعرض على السلع الخدمات، دون أن  تعادلتحقيق  الدورة الاقتصادية، حتى الوصول إلى
تتدخل السلطات الحكومية لمنع هذه الارتفاعات في الأسعار، فتنعكس سيرورة ارتفاع أسعار السلع 

 والخدمات التأثير في شكل ارتفاع الأجور والنفقات التي تتميز بشيء من المرونة. 
 
 : Hidden Inflationالتضخم المكبوت او الحبيس -ج

كما يدل اسمه، فهذا النوع من التضخم يكون "مستتر" ففي ظله لا تستطيع الأسعار أن ترتفع نظرا 
لتتدخل السلطات الحكومية مباشرة للسيطرة على الأسعار والتحكم فيها عن طريق التسعير الجبري، نظام 

دي، ولكنه بة مؤقتة للاستقرار النقالبطاقات وتخصيص المواد الأولية...إلخ، فهذه التدابير تؤدي إلى رقا
نادرا ما يمنع ارتفاع الأسعار في النهاية، إذ يظهر الفائض المكبوت من القوة الشرائية عن محاولة التعبير 

 عن نفسه في السوق السوداء.
إذن "التضخم المكبوت يكون نتيجة لسياسة تهدف إلى منع الظروف القائمة لتضخم الظاهر من 

 ا".التعبير عن نفسه
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 :التضخميمدى حدة الضغط  حسب-5 
 :إلىحيث حدته ودرجة قوته التضخم من يمكن تقسيم اذ 

 :Hipper Inflationالتضخم الجامح -أ
لكيا إذ تعرف الأسعار ارتفاعا ف الوطني،خطر الأنواع على الاقتصاد يعتبر هذا النوع من التضخم أ

ل، مما ة رجال الأعمايتكاليف الإنتاج وخفض أربح يتبعها زيادة مماثلة في الأجور مما يؤدي إلى زيادة
 1يحتم زيادة جديدة في الأسعار ومنه زيادة في الأجور وهكذا... فهذا يسمى "بالدورة الخبيثة للتضخم"

وغالبا ما يكون تدخل السلطات الحكومية عن طريق الإصدار النقدي، وبهذا تفقد قيمتها الشرائية 
بادلة، وكمخزن للقيمة. فيدفع الأفراد إلى التخلص منها عن طريق الاحتفاظ أو بالأحرى دورها كالوسيط للم

 بها والتعامل بالمقايضة، ورفض الدفع بالنقود.
السلطات الحكومية بإصلاحات نقدية تعمل على إيقاف تداول العملة  يكعلاج أو حل نهائي تنته

يق ر تعيد الثقة إلى العملة الوطنية لتحقالقديمة وإحلال عملة جديدة محلها، وذلك باتخاذ إجراءات وتدابي
 الاستقرار النقدي من جديد.

 التضخم غير الجامع "المتوسط": -ب
كون بالنسبة للتضخم الجامع، حيث ت اترتفع فيه معدلات الأسعار ولكن بمستوى أقل من ارتفاعه

 اراه الحد من آثآثاره أقل خطورة على الاقتصاد الوطني مسهلة السلطات النقدية علاجه، مكافحته و 
 .2حتى لا يصل الأمر إلى فقدان الثقة تماما بالنقد المتداول

 بوادر ظهور التضخم:-0
 : 3والتي نلخصها فيما يلي

مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود الارتفاع العام والمتواصل في المستوى الأسعار:  .أ
 تهلاك الواسع من جهة أخرى.من جهة، مقابل ارتفاع أسعار السلع والخدمات ذات الاس

                                                           
 .71ص 0837مؤسسة الثقافة الجامعية , الاسكندرية ‘التضخم في اقتصاديات المتخلفة '' حالة مصر' نبيل الروبي:  -1
 .51غازي حسين عناية: مرجع سابق، ص -2
دية الدولية،، دار الهدى للطباعة حرف العملات: أزمات العملات في العلاقات النق الصرف عطون وبتصرف: أسعار نمروا -3

 .401-419، ص ص 0898والنشر، الجزائر، 
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يحدث نتيجة ضعف في العملة المحلية نظرا لتدهور ارتفاع أسعار الذهب بالعملة المحلية:  .ب
قوتها الشرائية فتكثر عمليات الهروب والتخلص منها والاحتماء بالذهب باعتباره أفضل مستودع للقيم 

 والثروات.
عندما يرتفع معدل التضخم في المحلية: ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة  .ج

دولة ما بشكل يصبح أعلى مما هو عليه في الدول الأخرى، تتعرض العملة المحلية للانخفاض مقابل 
العملات الأخرى، بالإضافة إلى أن أسعار صرف العملات تتجه نحو الارتفاع نتيجة لزيادة الطلب 

 اع معدلات التضخم.عليها، مقابل العملة المحلية الضعيفة بسبب ارتف
كالأراضي، المباني والعقارات، ففي أوقات التضخم تنتشر  ارتفاع أسعار الأصول الحقيقية: .د

 ستثمارافي هذه الظروف من  أضمنمجال للاستثمار  أرباحظاهرة المضاربة بالأصول الحقيقية لكونها 
ضافة ترة من البدء فيها، بالإلا تدر بالربح إلا بعد انقضاء ف والزراعية التيفي المجالات الصناعية 

 لكونها محفوظة من التضخم في تلك الظروف.
 تغيرات العلاقات الاقتصادية الدولية.-4

ويقسم التضخم وفقا لهذا المعيار إلى تضخم مصدر وتضخم مستورد إلا أن هذا النوع من التضخم 
لناشئ في تصدير التضخم ااذ يتم  الدول،يظهر نتيجة العلاقات الاقتصادية التي ترتبط بين مختلف 

البلاد الصناعية عن طريق السلع التي تحتاج إليها البلاد المتخلفة بأسعار تضخمية. وإذا كانت التجارة 
الخارجية هي القناة الرئيسية لتصدير التضخم فإن انفتاح اقتصاديات هذه البلاد على الأسواق العالمية 

 .1قد زاد من آثار التضخم المستورد
 ت القطاعات الاقتصادية.اختلافا-1

تتنوع الاتجاهات التضخمية بتنوع القطاعات الاقتصادية الموجودة، فالتضخم الذي يتفشى في سوق 
ناعات كذلك التضخم الذي يتفشى في قطاع الص .عوامل الإنتاج يختلف عن الذي يتفشى في سوق السلع

 . 2الاستهلاكية يختلف عنه في القطاعات الاستثمارية
 كينز هذا ويحلل Keynes  :أنواع التضخم المتفشية في أسواق السلع إلى 
 التضخم الرأسمالي-2التضخم السلعي , -0  

 بينما المتفشية في أسواق عوامل الإنتاج إلى: 

                                                           
 .69: مرجع سابق، صوبتصرفغازي حسين عناية  -1
 .69غازي حسين عناية: المرجع السابق، ص -2
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 .يالتضخم الداخل-2 التضخم الربحي. -0
 وتنقسم بدوره إلى: التضخم المتفشي في أسواق السلع والخدمات:  -أ

 :Commodity Inflationالتضخم السلعي -5
 :الاستهلاك، ومن مميزاتهوينتشر هذا النوع من التضخم في قطاعات صناعات 

 بتداول المنتوجات والسلع، ومن آثاره: انتشار آفة تكديس السلع وتخزينها، ومنه ارتفاع أسعارها.
                       :Capital Inflationالرأسمالي  التضخم-5

في قطاع صناعات الاستثمار حيث يعبر عن زيادة قيمة سلع  وينتشر هذا النوع من التضخم
الاستثمار على نفقة انتاجها، مما يتسبب شيوع أرباح خيالية لدى منتحبي هذه السلع، بالمقابل خسارة 

 كبيرة لدى المستثمرين كنتيجة لارتفاع التكاليف، الشيء الذي يؤثر على أسعار المنتجات.
 وفيه نجد:ل الإنتاج: التضخم المتفشي في أسواق عوام -ب

 :Income Inflationالتضخم الربحي -5
 ينشأ هذا النوع من التضخم بصفة عامة نتيجة زيادة الاستثمار عن الادخار.

 :Income Inflation يالداخلالتضخم -5
 .1وهو الذي يحدث إذا ارتفعت أجور الكفاية التي يحصل عليها العمال

 أسباب التضخم. ثانيا:
 لف النظريات على أن أسباب ظهور التضخم تكمن في زيادة الطلب على السلع تكاد تجمع مخت

 .2زيادة تكاليف الإنتاج وبشكل خاص الأجور أووالخدمات 
 التضخم الناشئ عن الطلب -5

هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار بسبب زيادة الطلب عن العرض، تبدأ بزيادة الطلب 
ستثمار إضافي للتقدم التكنولوجي أو الاختراع، أو إنفاق حكومي، أو إنفاق النقدي من أجل القيام با

اجتماعي )إسكان، تجهيز( كل هذا سيولد فائضا في الطلب يفوق العرض. مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار 
التي تعني زيادة في الأرباح. وبالتالي سيعمل أصحاب المشاريع أو رجال الأعمال على زيادة الإنتاج 

ة في زيادة ، فتزداد أجورهم متسببالعملإمكانية التوزيع، فيزداد طلبهم على عناصر الإنتاج خاصة  بسبب

                                                           
 .48نبيل الروبي: مرجع سابق، ص -1
 .قد نجده مسمى في بعض المراجع: تضخم جذب الطلب والآخر التضخم دفع التكاليف -2
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قدرتهم الشرائية التي تتسرب إلى الاستهلاك مؤدية بدورها إلى زيادة جديدة في الطلب والتي سوف تحقق 
ة الطلب ارتفاع الأجور وزياد ، زيادة الإنتاج،المقصود هنا الزيادة الجديدة في الطلبنفس الدورة السابقة 

 1التي ينتج عنها ارتفاع جديد في الأسعار.
وبذلك ندخل في حلقة مفرغة من الارتفاعات في الأسعار، وفي كل دورة يكون فائض الطلب النقدي 

 وأسرع كبرأمن الدورة السابقة، وتستمر بذلك تلك الموجات التضخمية مادام الطلب يرتفع بمعدلات  أكبر
 .22، وهذا ما يلخصه الشكل رقممن العرض

 وهنا يجب أن نميز بين حالتين: 
وفيها يكون الاقتصاد في جو التشغيل الجزئي أي أن هنالك جزء من الموارد الإنتاجية  :5الحالة

معطل، في هذه الحالة فإن زيادة الطلب لن تؤدي بالضرورة إلى التضخم، لأن الاقتصاد يواجه الزيادة 
قدرته الجزئي يعني مرونة الجهاز الإنتاجي و  فالتشغيل-العرضأي –اثلة في الإنتاج في الطلب بزيادة مم

 على الاستجابة للتغيرات في الطلب.
وفيها يكون الاقتصاد في جو التشغيل الكامل أي كل موارده الإنتاجية مشغلة، في هذه : 5الحالة

تؤدي بالضرورة إلى حالة -كيالإنفاق الاستثماري، الحكومي، الاستهلا-الحالة فإن زيادة الطلب
تضخمية، لأن الاقتصاد لا يستطيع مواجهة ذلك بزيادة مماثلة في حجم السلع والخدمات لعدم قدرة 
الجهاز الإنتاجي على الاستجابة للتغيرات في الطلب والوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا الاختلال هو رفع 

 الأسعار.
كومة بزيادة انفاقها على المشروعات التنموية التي يحدث هذا في الدول النامية عندما تقوم الح

تستغرق وقتا طويلا نسبيا قبل أن تؤتي ثمارها، في هذه الحالة تقوم الدولة بخلق قوة شرائية إضافية دون 
 .2أن يقابلها زيادة في الإنتاج، فهذه القوة الشرائية تمثل فائضا في الطلب

  

                                                           
 محمد عبد العزيز عجيمة ود.مصطفى رشيدي شيحة: النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية، الدار الجامعية، بيروت، -1

 . 455-495ص,صبدون سنة نشر , 
 .089، ص0899اسماعيل محمد هاشم: مذكرات في النقود والبنوك، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  -2
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 ناشئ عن الطلب".المفرغة للتضخم ال الحلقة: "35الشكل رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثة.المصدر: 

تبدأ الزيادة في الفائض النقدي الذي يفوق الارتفاع في عرض السلع : 35شرح الشكل رقم
والمنتوجات مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ويعني هذا إمكانية زيادة الأرباح وذلك عن طريق رفع مستوى 

توزيعه بسهولة نظرا لوجود طلب إضافي عليه وهذا ما يجعل وجود زيادة في الطلب  الإنتاج الذي يتم
 طلب إضافي جديد وهكذا... ومن ثمة

 :1معالجة هذا النوع من التضخم من خلال طريقة وقد تكون 
 الإقلال من الإصدار النقدي. -أ 

 كبح جماح القوة الشرائية بتقييد الاستهلاك الكمالي.-ب
 الحكومية عن طريق زيادة الضرائب. تمويل النفقات-ج
 
 
 

                                                           
 .416محمد هاشم: مرجع سابق، ص سماعيلا -1

 الارتفاع السابق للطلب

 ارتفاع الأسعار ارتفاع جديد في الطلب

 ارتفاع القدرة الشرائية ارتفاع الانتاج

 ارتفاع الدخول
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 التضخم الناشئ عن التكلفة:-5
ينشأ هذا النوع من التضخم عندما يكون السبب في ارتفاع الأسعار هو التكاليف وبصفة خاصة 
الأجور. والمقصود هنا بزيادة التكاليف هو "زيادة أثمان خدمات عوامل الإنتاج )اليد العاملة( بنسبة أكبر 

 هم الحدية مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".من انتاجيت
فالزيادة في مستوى الدخل لبعض الفئات في بعض القطاعات الاقتصادية قد يصاحبها ارتفاع في 
المستوى العام للأسعار، خاصة إذا لم يترتب على ارتفاعها ارتفاع معدلات عوائد الإنتاج، ولعل أهم 

من رفعها ارتفاع عام في مستوى الأسعار مما يلحق  حيث يترتب على حد الأجورعوائد الإنتاج هي 
ضررا بالفئات الأخرى، ذلك لأن الزيادة في معدلات الأجور بما لا يتناسب مع الكفاءة الإنتاجية التي 
يقابلها ارتفاع في الأسعار المحاصيل الإنتاجية، حيث أن أصحاب الأعمال والمنتجين لا يتحملون في 

 ضيفونها إلى أسعار منتجاتهم التي يتحملها المستهلكون.الحقيقة هذه الزيادة بل ي
لنعود إلى نقطة البداية وهي مطالبة المنظمات النقابية برفع الأجور التي يكون ارتفاعها أكبر من  

 .22إنتاجية العمل وهكذا نبقى في حلقة مفرغة، وهذا ما يوضحه الشكل رقم
 خم بالتكاليف: مخطط تفسيري للتض30 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثة. المصدر:

 ارتفاع أسعار البيع

اع أسعار التكلفةارتف  

فاع الأسعارــــــــــــــــــارت انخفاض القوة الشرائية للعمال  

 ارتفاع جديد لأسعار التكلفة

 ارتفاع جديد للأجور 

 المطالبة برفع الأجور 
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 :1هذا، ويرتبط تضخم ناشئ بالتكاليف عادة بالظواهر التالية
إذا كانت الواردات تمثل نسبة كبيرة من الإنتاج المحلي سواء كانت في ارتفاع أسعار الواردات:  -أ

 عارها يؤدي إلى ارتفاعشكل سلع تامة الصنع، موارد أولية أو سلع وسيطة، فإن أي ارتفاع في أس
 التكاليف الذي ينعكس في ارتفاع الأسعار.

ونقصد به ارتفاع حجم أو نسبة الأرباح المتقطعة )المحتجزة( بواسطة  ارتفاع هوامش الأرباح: -ب
أرباب الأعمال بما لا يتناسب مع زيادة الكفاية الإنتاجية، وخاصة إذا كانت السلع المنتجة تتميز بنوع 

 ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها حيث يتحمل عبئ هذا الارتفاع المستهلك النهائي.من الاحتكار، م
كما قد يكون ارتفاع التكاليف ناشئا عن نقص المحاصيل  زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج: -ت

الزراعية التي تدخل في الإنتاج الصناعي أو لارتفاع أسعار المواد الأولية، أو لنقلها أو للتأمين عليها، 
بب ارتفاع تكلفة رؤوس الأموال، أو بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة بسبب تعطل الآلات، مما يؤدي أو بس

 إلى ارتفاع التكاليف.
إن ارتفاع أسعار الفائدة عن طريق البنوك التجارية يكون تأثيره على التكاليف  أسعار الفائدة: -ث

 الإجمالية بالارتفاع، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. 
 خلال:طريقة علاج التضخم الناشئ بسبب التكاليف من  د تكون وق 
 العمل على رفع إنتاجية وسائل الإنتاج بكافة الطرق الممكنة. -0
عدم السماح بزيادة الأجور بنسبة أكبر من نسبة زيادة الإنتاجية الحدية أو بعبارة أخرى وضع  -2

 حد أعلى للأجور لا يزيد عن الإنتاجية الحدية.
نجد أن التضخم الناشئ بالطلب ينشأ من جانب المشترين، في حين أن التضخم ومن كل ما سبق 

 الناشئ بسبب التكاليف ينشأ من جانب البائعين.

 
  

                                                           
 .76نبيل الروبي: مرجع سابق، ص -1
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 : طرق قياس التضخم.الثالث المبحث
العام  الزيادة المستمرة في مستوى  النظريات الاقتصادية المفسرة للتضخم تتفق على انه بإجماع

اذ يعتبر احد المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على  ،زمنبر الفي اقتصاد ما علسلع والخدمات ا رسعالأ
تتبع  المؤشرات التي تتيحو  لهذا يتم الاستعانة بمجموعة من الطرق  ،النمو الاقتصاديو  القوة الشرائية

طرق لقياس التضخم، وكل منها يعتمد على سلة معينة من  وتُستخدم عدةالتغيرات في الأسعار. هذا 
 أخرى. لع والخدمات أو على أساليب معينةالس

 الأرقام القياسية للأسعار: أولا: 
تعرف الأرقام القياسية للأسعار على أنها نسبة يتم من خلالها مقارنة الأسعار في فترة زمنية معينة 

ئع رقام بشكل شاهذه الأ ويتم استخدام الأساس،فترة  مرجعية تسمىتسمى بفترة المقارنة بأسعار في فترة 
 لتحليل التضخم او تغيرات في تكلفة المعيشة

 فمن هذا التعريف، نسجل ما يلي:
ن الأرقام القياسية هي أرقام نسبية، أي: مقارنة مدى تطور الأسعار بالنسبة لسنة معينة تدعى أ .أ

سنة الأساس التي يقاس التغير بالنسبة لها، وتتميز عادة بالاستقرار بالنسبة للسنة المطلوب معرفة 
 تغيرات فيها والتي تدعى بسنة المقارنة. ال

الأرقام القياسية من أرقام زمنية حيث توضح تطورات الأسعار خلال فترات زمنية، إذن:  .ب
 .1الزمن هو المتغير الأساسي

 هذا ويستخدم الإحصائيون عدة صيغ للأرقام القياسية أهما:
 الرقم القياسي لأسعار الجملة. (0
 .الرقم القياسي لأسعار التجزئة (2
 الرقم القياسي لنفقات المعيشة. (3

لقد دلت التجارب أن هذه الأرقام تتحرك مع بعضها البعض وجنبا إلى جنب بصفة خاصة في 
، وبالرغم من هذا إلا أننا نجد اختلافا كبيرا بين الاقتصاديين حول أفضل نوع للأرقام 2الفترات التضخمية

قياسي رائية للنقد، فمنهم من يفضل استخدام الرقم الالقياسية الواجب استعماله في قياس تغير القوة الش

                                                           
, 4114ة للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، يأحمد أشقر: الاقتصاد الكلي، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدول -1

 .71ص 
 .44نبيل الروبي: مرجع سابق، ص -2
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لأسعار التجزئة بوصفه يعكس القوة الشرائية للمستهلكين، أما البعض الآخر يفضل استخدام الرقم القياسي 
لتعبيره عن مستوى معيشة الأفراد، وذلك نظرا للحساسية الكبيرة لتغيرات الرقمين القياسيين  1لأسعار الجملة

زئة ولنفقات المعيشة، إلا أننا نجد شبه إجماع على اعتبار الرقم القياسي لنفقات المعيشة لأسعار التج
نظرا لعلاقته المباشرة : بنقابات العمال ونقابات أرباب العمل، غير  2أهم مقياس في الفترات التضخمية

 ة مما يجعلالدوليأن هذا المؤشر يضم الكثير من أسعار الخدمات التي لا تدخل في نطاق التجارة 
المقارنات الدولية بين معدلات التضخم الصعبة، لهذا فإن المؤشر الذي يستخدم على نطاق كبير لقياس 

 Price deflat of 3او المخفض الضمني للناتج المحلي معدل التضخم هو الرقم القياسي الضمني
GDPهذه الصيغ: .والآن سنتعرف على أهم 
 "Lasperyesلأساس"صيغة لاسبير الرقم القياسي المرجح لأسعار سنة ا -أ
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 والوزن هنا هو الكميات في سنة الأساس مقدرة بأسعار سنة الأساس.
 : الرقم القياسي المرجح لاسبير. 𝐿𝑝  ;  ∑حيث: رمز المجموع: 

P𝑡لمقارنة: سعر السلعة سنة ا    
𝑖

 

P0سعر السلعة سنة الأساس:    
𝑖

  

Q0كمية السلعة الأساس:     
𝑖

 
وهي أبسط الصيغ الرياضية المعروفة لسهولة تطبيقها على الواقع من طرف معظم مكاتب 
الإحصائية في دول العالم هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقيس حركة الأسعار المنفقة من أجل سلة من 

 والخدمات خلال الزمن. السلع
 "paâcheالرقم القياسي المرجح بأسعار سنة المقارنة: "صيغة باش  -ب

𝑃𝑝= 
∑ 𝐏

𝒕 
𝒊  

𝒏
𝒊=𝟏 𝑸

𝒕
𝒊

∑ 𝚸
𝟎
𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 𝑸

𝒕
𝒊

 .  𝟏𝟎𝟎 

 الوزن هنا هو عبارة عن كميات في فترة المقارنة مقدرة بأسعار سنة الأساس.

                                                           
 سي للناتج المحلي، مثبط أسعار الناتج المحلي.نجد في بعض المراجع: الرقم القيا -1
 .44نبيل الروبي: مرجع سابق، ص -2
 .704أحمد أشقر: مرجع سابق، ص -3
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 "Fisher"صيغة فيشر  الرقم القياسي الأمثل -أ

√
∑ 𝑷𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 𝑸𝟎

∑ 𝑷𝟎
𝒏
𝒊=𝟏 𝑸𝟎

∑ 𝑷𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 𝑸𝒊

∑ 𝑷𝟎
𝒏
𝒊=𝟏 𝑸𝟎

   = IF=√𝑰𝑳. 𝑰𝑷 

لكل من الرقمين السابقين مزايا وعيوب مما يجعل من الصعب تفضيل أحدهما على الآخر، ولسد 
 اقترح فيشر أخذ الوسط الهندسي بينهما كمؤشر بديل. هذه الفجوة بين الرقمين،

  حدود الأرقام القياسية للأسعار:
تجدر الإشارة إلى أن الأرقام القياسية للأسعار ليست في الواقع مقاييس كاملة لقيمة النقود، وإنما 

 .1هي مقاييس نسبية تساعد على مقارنات خاصة بالقوة الشرائية للنقود بين فترتين زمنيتين
 الرقم القياسي لأسعار المستهلك:ثانيا: 

إن الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية يستخدم كأداة لدراسة تطور القدرة الشرائية للمستهلكين، 
، نظرا لارتباطه الوثيق بمداخيل الأسر المعيشة غلاءأو  كلفةهذا الرقم القياسي يعرف أيضا بمؤشر 

نفقه الأسرة على الحاجات الضرورية من السلع والخدمات، ويعكس إن كلفة المعيشة تمثل مجموع ما ت
مؤشر غلاء المعيشة التطور الوسيطي لأسعار أهم السلع والخدمات، التي يقتنيها المجتمع بغرض 

 :3، هذا ويمكن حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك بعدة طرق أهمها2الاستهلاك خلال فترة زمنية
هو عبارة عن نسبة مجموع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في الرقم القياسي البسيط:  -أ

 السنة الجارية إلى أسعارها سنة الأساس وفق الصيغة التالية: 

100 X 
 مجموع أسعار السنة الجارية

مجموع أسعار سنة الأساسس
=الرقم القياسي البسيط  

ة المستهلك لسلع الاستهلاكية في ميزانيويلاحظ أن هذا الرقم لا يأخذ بعين الاعتبار الأهمية النسبية ل
 التي تؤثر على القدرة الشرائية.

يحتسب بقسمة مجموع الأسعار المرجحة للسلع والخدمات الاستهلاكية الرقم القياسي المرجح:  -ب
 في السنة الجارية على مجموع الأسعار المرجحة لنفس السلع في سنة الأساس وفق الصيغة التالية:

                                                           
 .007د. محمد هاشم: مرجع سابق، ص -1
 .922، ص4111، بيروت، للطباعة والنشروسام ملاك: النقود والسياسات النقدية الداخلية، الطبعة الأولى دار المنهل اللبناني  -2
سمية بلقاسمي: "إشكالية العلاقة بين البطالة والتضخم مع التطبيق الإحصائي على الاقتصاد الجزائري"، أطروحة دكتوراه، جامعة  -3

 .85، ص4103باتنة، الجزائر، 
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مرجح =الرقم القياسي ال
مجموع(الأسعار. الأوزان الترجيحية)الجارية
مجموع(الأسعار.الأوزان الترجيحية)الأساس

 

يستخدم في حسابه الإنفاق الاستهلاكي الكلي مقيما بأسعار السنة الجارية الرقم القياسي العام:  -ت
ستهلاك س )الا)الإنفاق الاستهلاكي الاسمي( على الإنفاق الاستهلاكي نفسه مقيما بأسعار سنة الأسا

 الحقيقي( وفق الصيغة:

100x
الإنفاق الاستهلاكي الاسمي

 الانفاق الاستهلاكي الحقيقي 
 الرقم القياسي العام= 

 وعليه يقاس معدل التضخم كالتالي: 
 معدل التضخم 

=
الرقم القياسي لأسعار المستهلك لسنة المقارنة−الرقم القياسي لأسعار المستهلك لسنة الأساس

الرقم القياسي لأسعار المستهلك لسنة الأساس
 

يقيس هذا الرقم التغير في أسعار جميع السلع والخدمات الرقم القياسي الضمني للأسعار:  -ث
 .1المنتجة في المجتمع في سنة معينة مقارنة مع سنة الأساس ويعبر أكثر الأرقام القياسية استخداما

الرقم القياسي الضمني = 
ةالجاري في سنة المقارنة قيمة الناتج الوطني الإجمالي بالأسعار 

قيمة الناتج الوطني الإجمالي بأسعار سنة الأساس
×022 

 أي:

PGDP= ∑ 𝑸𝒏𝑷𝒏
𝒏
𝒊=𝟏

∑ 𝑸𝒏𝑷𝟎
𝒏
𝒊=𝟏

x100 

دل ذلك على ارتفاع معدل التضخم من جهة،  022وبالطبع كلما زاد الرقم القياسي الضمني عن 
تبر أكثر شمولا من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لاحتوائه على أسعار جميع ومن جهة أخرى يع

السلع والخدمات دون استثناء، ولكن يؤخذ عليه أنه قد يحتوي على سلع عديدة لا تهم المستهلك العادي 
 كما أن التغير فيه يعكس التغير في الكميات بجانب التغير في الأسعار إلى جانب اختلافات رئيسية

 هي:

                                                           
 ة،سكندريالإعبد القادر محمد عبد القادر عطية، رمضان محمد أحمد مقلد: "النظرية الاقتصادية الكلية"، بدون طبعة، جامعة  -1

 . 411ص، 4116
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من السلع المعطاة وهي نفسها من سنة  1سلةيقيس مؤشر أسعار الاستهلاك تكلفة مجموعة -ا
 لأخرى معتمدة على ما أنتج في الاقتصاد كل سنة.

كما يحتوي مؤشر أسعار الاستهلاك مباشرة على أسعار الاستيراد، بينما يحتوي الرقم الضمني -ب
 2فقط على أسعار السلع المنتجة داخل البلاد.

 مؤشر أسعار الجملة:ثالثا: 
يتصدى هذا المؤشر للدلالة على التغير النسبي في مستوى أسعار المواد التي يتم التعامل بها في 
أسواق الجملة، ويشتق هذا الرقم من عدة أرقام يعبر كل واحد منها على مستوى أسعار فئة معينة من 

اغته لصناعية والمواد الغذائية كما لا يختلف في صيالمواد التي تباع وتشترى في هذه الأسواق، كالمواد ا
العامة عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك فتعكس بالإضافة إلى ذلك تكلفة النقل، التوزيع وأرباح 

كلفة أكثر تعبيرا عن ت المستهلك لأسعار القياسي الرقمالسماسرة والوسطاء الموزعين، ومن ثم فإن 
 . 3شر أسعار الجملةالعادي من مؤ  المستهلك معيشة

 قياس الفجوات التضخمية:رابعا: 
إن تباين النظريات المفسرة لظهور القوى التضخمية أفرز معايير مختلفة تقترح لحسابها، بالاعتماد 

 على المعالم والأدوات لكل تيار فكري.
 معيار فائض الطلب. -أ

 لطلبا لفكرةقات الأساسية على المنطل الكينزية النظريةإن الاستناد النظري لهذا المعيار هي 
رى أن كل في نظريته العامة، والتي ت لكينزفي تحديد مستويات الأسعار وفقا للأفكار الاقتصادية 4الفعال

زيادة في حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات دون أن يقابلها زيادة في حجم العرض الحقيقي، يعني 
ل حالة من التضخم وتدفع مستويات الأسعار المحلية ، تمثمرحلة التشغيل الكامل الاقتصادذلك بلوغ 

 إلى الارتفاع.

                                                           
 دراسة حالة الجزائر. عندالحديث عن سلة هذه السلع لاحقا  اسيأخذن -1
تومي صالح: مبادئ الاقتصاد الكلي مع تمارين ومسائل محلولة، بدون طبعة، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -2

 .26ص
، أطروحة دكتوراه، 4104-0831صادية الكلية، دراسة قياسية حالة الجزائر نوة بن يوسف: تأثير التضخم على المتغيرات الاقت -3

  .017ص4102جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،
 الطلب الفعال عند كينز: هو أن تكون الرغبة في الشراء مقرونة بالقدرة على ذلك. -4
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 1:ويمكن صياغة معادلة فائض الطلب كالتالي
Dx=(cp + cg + I + ∆𝑺) − 𝒚 

 : فائض الطلب الخام.Dx حيث أن
I.الاستثمار في الأصول الثابتة بالأسعار الجارية : 

∆𝑺 في المخزون السلعي بالأسعار الجارية. ر: الاستثما 
Y :.الناتج المحلي الخام بالأسعار الجارية 

Cp ;Cg  :.الاستهلاك العام والخاص بالأسعار الجارية 
أثر المعاملات الخارجية من الصادرات والواردات  تهملنلاحظ من خلال صيغة فائض الطلب، أنها 

 على كل من الطلب الفعال والمتاح من السلع والخدمات. وهنا نميز بين ثلاثة حالات.
 هنا لا يتأثر حجم فائض الطلب.(x-M=0),رصيد المعاملات الخارجية الة التوازن: ح -
المعاملات  ميزان في فائض فهنالك، x M >لما تزيد قيمة الصادرات عن الوارداتحالة الفائض:  -
، وهنا لا بد أن يضاف هذا الفائض إلى إجمالي فائض الطلب وهو ما يزيد في S: ب له نرمز الجارية
 جوة التضخمية.قيمة الف

-y+S )  Dx=(cp + cg + I + ∆𝑺 
فهنالك عجزا في ميزان المعاملات  M>xلما تزيد قيمة الواردات عن الصادرات  حالة العجز: -

جزء من مفعول  يلغي، والذي يجب طرحه من إجمالي فائض الطلب فهو Fالتجارية يرمز له بالرمز 
 .2فةالقوى التضخمية، وهو ما يميز عادة الدول المتخل

-y-F )  Dx=(cp + cg + I + ∆𝑺 
 معيار الاستقرار النقدي )الضغط التضخمي(:  -ب

يستند هذا المعيار على أسس النظرية النيوكلاسيكية التي تأخذ بعين الاعتبار إمكانية تغير كل من 
 الدخل والناتج الوطني بالإضافة إلى تغير الطلب على النقود وسرعة دورانها حيث أن الاستقرار 

 لنقدي يتحقق عندما:ا
𝚫𝑴

𝑴
=

𝚫𝐲

𝒚
⟹

𝚫𝑴

𝑴
−

𝚫𝒚

𝒚
= 𝑩 = 𝟎 

                                                           
، 4116ية وتقييمية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عبد المجيد قدي: "مدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلبة: دراسة تحليل -1

 29 ص
 .030-068لمزيد من التفصيل ارجع إلى: رمزي زكي: مرجع سابق، ص ص  -2
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 B=0مع: 
𝚫𝑴حيث أن 

𝑴
 هو معدل تغير في كمية النقود. 

   𝚫𝐲

𝒚
 هو معدل تغير في إجمالي الناتج الوطني.  

    B .هو معامل الاستقرار النقدي 
 وهكذا نكون في: 

 B=0  التغير في كمية النقود مع التغير في إجمالي الناتج في حالة الاستقرار النقدي، تساوي
𝚫𝑴 الوطني

𝑴
=𝚫𝐲

𝒚
 

 B<0  أي وجود نقص في القوة الشرائية انكماشية ة"فجو نقدي يدل على عدم وجود استقرار "
 .الأسعار انخفاضمقارنة مع المتاح من السلع والخدمات مما يؤدي إلى 

 B>0  أي أن النمو في كمية النقود يفوق تضخمية ةجو "فنقدي يدل على عدم وجود استقرار "
باستمرار معدل التغير في إجمالي الناتج الوطني، فهذا دليل على وجود فائض في القوة الشرائية يفوق 

ى القو  حجمالمتاح من السلع والخدمات المنتجة وبالتالي الاستمرار هذا الارتفاع يشير إلى نمو 
 التضخمية.

 معيار الإفراط النقدي: -ت
رار المستوى ، الذي يعتبر أن استقفريدمان لميلتون يستند هذا المعيار على النظرية النقدية المعاصرة 

العام للأسعار في المدى الطويل لا يحقق إلا بتحديد الحجم الأمثل لكمية النقود من طرف السلطات 
 .1النقدية، وتستخدم الصيغة التالية لحساب كمية النقود عند حجمها الأمثل

   𝑴𝒕-Mext =  𝜶𝟎𝒚𝒕 
 : حجم الإفراط النقديMextحيث: 

𝒚𝒕  .حجم الناتج المحلي الحقيقي : 
 𝑴𝒕.كمية النقود المتداولة : 

𝜶𝟎.متوسط نصيب الوحدة المنتجة في الناتج المحلي الحقيقي من كمية النقود المتداولة : 
من  ةحديثة التي ترى أن التغير في نصيب الوحدة المنتجوبالاعتماد على أسس النظرية النقدية ال

 كمية النقود هو المتغير الاستراتيجي في إحداث التغير في مستوى الأسعار.
                                                           

سماح غانم عبد الكريم: التضخم الركودي في الاقتصاد السوري أسبابه ونتائجه، دراسة تحليلية، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق،  -1
 .31، ص4103
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فإذا كانت هنالك زيادة في الطلب على النقود مع انخفاض سرعة دورانها، فيجب أن يزيد نصيب 
نخفاض سرعة دوران النقود على مستويات الوحدة المنتجة من كمية النقود بالقدر الذي يلغي أثر ا

الأسعار، والارتفاع في نصيب الوحدة المنتجة من كمية النقود عن حجمها الأمثل وهو ما يؤدي إلى 
 إفراط نقدي يبعث على الارتفاع التضخمي للأسعار ظهور القوى التضخمية.

سبب النقدي الدولي بالصندوق  ييعتبر معيار الإفراط النقدي أكثر استعمالا من طرف اقتصادي
 سريعة، متوفرة وأكثر دقة. به تكون كون الإحصائيات المتعلقة 

 
 جهلاآثار التضخم ووسائل ع الرابع:المبحث 

 أو من هاتهمتوجقتصاديين على مختلف الاهتمام الكبير بظاهرة التضخم من قبل المفكرين لااان  
 جوالنسي يقتصادثار على صعيد الامن أ تخلفهقبل الحكومات يرجع لخطورة هذه الظاهرة، وما 

 .الطرق والسياسات الكفيلة بعالجه والحد من خطورته حأنج عنمر الذي يتطلب البحث لأاجتماعي، الا
 تها.محارب جتماعية وأهم سياسات وطرق الا ،قتصاديةثار الالاا اهم سنوضح الاطارفي هذا 

تمع ار آثار تمس معيشة أفراد المجيترتب على الارتفاع المستمر في الأسع :تضخمال آثارأولا: 
 الاقتصادية من جهة أخرى لا بأس من ذكر أهمها:والنمو والتنمية  ،من جهة

 :أهم الآثار الاقتصادية للتضخم فيما يلي لتتمث للتضخم:الآثار الاقتصادية  -أ
 يؤدي الارتفاع المستمر في الأسعار إلى تدهور في القوة  :أثر التضخم على العملة الوطنية

شرائية لهذه النقود، مما يضعف ثقة الأفراد في العملة الوطنية وفقدان لوظيفتها كمستودع للقيمة، ويؤدي ال
هذا الامر إلى إضعاف الحافز على الادخار، فينخفض الميل للادخار مقابل زيادة الميل للاستهلاك، 

 لاك إلى ذهب كما قد يتجه الأفراد إلى تحويل الأرصدة النقدية الزائدة عن حاجات الاسته
 . 1والعقارات كالأراضياو عملات أجنبية مستقرة أو تستخدم هذه الأرصدة في اقتناء سلع معمرة، 

                                                           
، 4115 ،عمان ،التوزيعدار السيرة للنشر و  تطبيقي،تحليل نظري و  الكلي:الاقتصاد  العيساوي:حمود حسين الوادي وكاظم جاسم م -1

 .010ص
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 على المدى الطويل للتضخم أثر سلبي على ميزان  :أثر التضخم على ميزان المدفوعات
منتجات  عم المدفوعات، فالدولة التي تعاني من ارتفاع الأسعار تجد منتجاتها في وضع تنافسي ضعيف

 1.الدول الأخرى الأقل سعرا، وبذلك تزداد وارداتها وتقل صادراتها فيؤدي ذلك إلى عجز الميزان التجاري 
  فترة التضخم  خلالإن انخفاض المداخيل الحقيقية  :والادخار الاستهلاكأثر التضخم على

يد أسعارها، زاتلع التي تالس استهلاكمعظم الدخل النقدي سينفق على  لان، الادخارإلى انخفاض  ؤديتس
سلع ايد على التز لمواجهة الطلب الم اللازمةت ار الاستثمالتمويل  المدخراتهذا إلى عدم كفاية  ويؤدي

 مخلاله يتمن  الذيالسلبي،  بالادخار ا يعرفالتضخم إلى م هذا يؤدي اذ الاستهلاكية.والخدمات 
أجل  هذا من، و الاستهلاكيةعلى السلع  لإنفاقلالتي تم تجميعها سابقا جميع مدخرات الافراد استخدام 

 2.الاستهلاكالمحافظة على نفس مستوى 
 من  الإنتاجفي أوقات التضخم يزداد الطلب على عوامل  :الإنتاجيةر التضخم على الكفاءة ثأ

الطلب المفاجئ عليها، مما قد يؤدي إلى تدهور  زايدتوظيفها في إنتاج السلع والخدمات التي يت أجل
للبحث عن اليد العاملة، حيث في مثل هذه الظروف  نافسة بين المنتجينالمالعمل بسبب شدة  كفاءة

يدفع اليد العاملة مما , 3منخفضة الإنتاجتهم على راتكون عادة اليد العاملة غير مؤهلة وأقل خبرة، وقد
رات ي فتعليها ف الزهيدة التي يحصلون  الأجورد بسبب لاهروب خارج البالالمؤهلة والعمال المهرة إلى 

 بعمال غير مهرة، مما يؤثر سلبا على الكفاءة للاستعانةالتضخم، وفي هذه الحالة يضطر المنتجون 
 4.ةالإنتاجي
  د من أحد القضايا المهمة التي حدث عي النامية:اثر التضخم على النمو الاقتصادي في الدول

 حولذي دار الماضي الينات من القرن في الخمسينات والست الاقتصاديينبشأنها جدل فكري واسع بين 
لتمويل تكوين رأس المال الثابت  ملائمة، كسياسة  5التضخمي على التمويل لدانإمكانية اعتماد هذه الب

يؤكدون  الأول:ي رأأصحاب ال ل:. وقد انقسمت وجهات النظر إلى قسمين للأمامودفع عجلة التنمية 
ادي. ورفع معدل النمو الاقتص وتشجيع الاستثمارات خراتدالم لتضخم أثار ايجابية على زيادة حجملأن 

                                                           
 .04-01سماح غانم عبد الكريم وبتصرف: مرجع سابق، ص ص  -1
 .89-83ص ص ,  4113الاقتصاد الكلي , عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع , عمان ,  خلف،فليح حسن  -2
 .429, ص4111مبادئ الاقتصاد الكلي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن، وآخرون:داود حسام  -3
 .73ص  0882,  عبد المنعم سيد علي: اقتصاديات النقود والبنوك، الأكاديمية للنشر والتوزيع، الأردن -4
 التضخم.سيتم الحديث عنه في سياسات معالجة  -5
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 قتصاديةالاآثار سلبية على التنمية  للتضخم ويرون انذلك، يؤكدون عكس  الثاني:ي اأصحاب الر  اما
 الاقتصادي. وويعوق النم

لى ، وهذا عالانحصاربدأ في  الاقتصاديإن الجدل الفكري القائم حول أثر التضخم على النمو 
سنة  Barro . فقد أجرى الاقتصاديالتضخم بالنمو  علاقةئج الكثير من الدراسات الكمية حول ضوء نتا

توصل إلى ، و الاقتصاديبين التضخم والنمو  العلاقةر من مئة دولة لتفسير لأكثدراسة مقطعية  0220
مماثلة بدراسة  0228سنة  Burdekinعكسية ولكنها ضعيفة بين هذين المتغيرين، كما قام  علاقةوجود 

لعينة تتكون من عدد كبير من الدول النامية والمتقدمة، وتوصل أيضا إلى وجود تأثيرات معنوية سالبة 
، ولكن حجم هذه التأثيرات كان كبيرا في الدول المتقدمة مقارنة بالدول الاقتصاديللتضخم على النمو 

فإن معظم الدراسات  02فوق %تضخم مرتفعة ت معدلات حالة وجودفي  هوفي نفس السياق فإن .1النامية
 الاقتصادي.عكسية قوية بين التضخم والنمو  علاقةالكمية توصلت إلى وجود 

 قةعلاالتضخم المنخفضة، فقد أبرزت بعض الدراسات الكمية إلى وجود  معدلاتأما في حالة  
  2.رتطو ، خاصة في الدول المتقدمة التي لديها نظام مالي مالاقتصاديطردية بين التضخم والنمو 

 :مللتضخ الاجتماعية الآثار -ب
تساهم الارتفاعات المستمرة في مستويات الأسعار بالتأثير السلبي على مستويات معيشة اغلب 

 يلي:الافراد من خلال ما 
 المجتمع:ين فئات إعادة توزيع الدخل الوطني ب  

قات ين مختلف طبوالثروة ب وطنيلتضخم هي إعادة توزيع الدخل الل الاجتماعية الآثارأسوء  من
تزداد  مية، أثناء الموجات التضخله ةالطبقي ةللتركيب الاجتماعي الكبير الفارق  يبينالمجتمع بشكل 

المداخيل والثروة لفئة قليلة من المجتمع، وعلى العكس من ذلك تنخفض المداخيل الحقيقية للفئة الثانية 
تمع يوضح اثار التضخم على مختلف فئات المج المجتمع. والجدول المواليافراد هذا  والتي تشكل غالبية

 .للبلدان العرب

                                                           
دراسة قياسية باستخدام مدخل اختبارات الحدود , ,  مصادر التضخم في المملكة العربية السعودية ،اله الجراحمحمد ين عبد  -1

 .  079, العدد الأول , ص  43الاقتصادية والقانونية , المجلد  مجلة جامعة دمشق للعلوم
 :لىلمزيد من التفصيل حول العلاقة القائمة بين التضخم والنمو الاقتصادي ارجع ا -2

Ouerhani, Salah, inflation, development financier et croissance économique, thèse de doctorat en sciences 
économiques, université de Tunis El Manar 2009.  
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 شرائحهاو  الاجتماعيةالحقيقية للفئات  ةخليالدكز اآثار التضخم على المر  : (35م)قر جدول 
 المختلفة في البلدان العربية
 حهارائوش الاجتماعيةلفئات ا  التضخم لأثارقدير الموقف النسبي ت 
 عيون راالحائزون الز  -5  

  تدهور -
 تثبيت أوضاع أو تحسن طفيف -
 تحسن ملموس -

  الحائزين صغار -أ
 ت المتوسطة زاالحيا أصحاب -ب
 ت الكبيرةاز اأصحاب الحي -ت

 أصحاب المصانع والشركات -2 
 تحسن طفيف -
 تحسن ملموس  -
 تحسن شديد  -
 تحسن شديد  -
 تحسن شديد -

 أصحاب المصانع الصغيرة  -أ
 أصحاب المصانع المتوسطة -ب
 صديروالت الاستيرادشركات  أصحاب -ت
 والمباني تمقاولو الإنشاءا -ث
 الأجنبيةالشركات  وكلات -ج

 عناصر الطبقة المتوسطة -3 
 ستدهور ملمو  -
 تدهور نسبي  -
 تحسن ملموس  -
 تحسن طفيف  -
 تحسن ملموس -

 الحكومة والخدمة الوطنية موظفو -أ
 القطاع العام  موظفو -ب
 تجار الجملة -ت
 تجار التجزئة -ث
 ،المحاسبون  ين، المحامءالأطبا :الحرةالمهنيون ذوي المهن  -ج

 .والمهندسون 
 أصحاب الدخول الريعية -4 
 تدهور ملموس -
 تحسن  -
 تدهور شديد -

 ت السكنية القديمة راالعقا أصحاب -أ
 ت السكنية الجديدةراأصحاب العقا -ب
 أرباب المعاشات -ت

 العمال والحرفيون  -5 
 تحسن ملموس  -
 تحسن شديد  -
 تحسن شديد -
 تدهور -

 الزراعيون.العمال  -أ
 .شييدعمال البناء والت -ب
وعمال  النقاشون، الحدادون  السباكون، النجارون، الحرفيون: -ت

 .تراالسيا إصلاح
 عمال الصناعة والخدمات -ث

 سات الوحدةراالعربي، مركز د الاقتصادالتضخم في  : مشكلةالفضيلمحمود عبد  :المصدر
 .42-40 .ص ص ،0242بيروت، العربية، 

 :صحاب الدخول الثابتة إلى الرشوة كمصدر يلجأ الموظفون أ تفشي الرشوة والفساد الإداري
 بالمساومة في تقديم الخدمة لمن يدفع أكثر.  الأسعار،إضافي للدخل لمواجهة ظاهرة ارتفاع 
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 :يؤدي الارتفاع المتواصل للأسعار مع عدم مواكبة  هجرة الكفاءات الفنية البشرية إلى الخارج
راد ور الشديد في الدخل الحقيقي لفئات عريضة من أفالأجور والمرتبات النقدية لهذا الارتفاع، إلى التده

الطبقة الوسطى، مما ينتج عنه تسرب عدد كبير من الكفاءات للعمل في دول أجنبية أين ترتفع فيها 
 .1معدلات الأجور النقدية الحقيقية ارتفاعا لا يقارن بالمعدلات السائدة في بلدهم الأصلي

 : 2بية نحصرها فيما يليإيجا رآثا للتضخم أن هناك من يرى  إلا
  ولىالأيعمل التضخم الناتج عن زيادة الطلب على معالجة البطالة، خاصة في المراحل 

  .الاقتصادله، وذلك بافتراض وجود طاقات إنتاجية معطلة في 
  دخارللاارتفاع الميل الحدي  خلالللتنمية من  اللازمةيساعد التضخم على تكوين المدخرات 

 من يزانيةالمالناتج عن قيام الحكومة بتمويل  الإجباري  الادخارة، ومما يساعد أيضاً لدى الطبقات الغني
مستوى  على تخفيض الأفراد، مما يجبر للأسعارإصدار نقود جديدة، والتي يصاحبها ارتفاع جديد  خلال

 الاستهلاك.
ثمار يعني است لافإن ذلك  للادخارولكن يمكن الرد على ذلك بأنه في حال ارتفاع الميل الحدي  

 لأسعاراالناتج عن ارتفاع  الاستهلاكالمعني، كما أن انخفاض مستوى  الاقتصادهذه المدخرات داخل 
وقعاً وتتمايز نتائج التضخم فيما إذا كان مت تعقيداً  الأكثرتحت وطأة الركود التضخمي  الاقتصاديضع 

ة، ومن المناسب الاحتياطاتاتخاذ  الاقتصاديون إلى الأشخاص، ففي حالة التضخم المتوقع يعمد لاأم 
 الأدنى.السلبية للتضخم عند حدها  الآثارثم تكون 

 السياسات الاقتصادية لمحاربة وضبط التضخم.ثانيا: 
 منويزيد  لوطني،ا يتسبب التضخم في تقليل القوة الشرائية للمستهلكين، يؤثر على توزيع الدخل 
توازن  لتحقيقيجب كبح جناحه ومكافحته ي. لذلك، لاقتصاد الكلاستقرار المجمعات الكبرى لعدم 

 .اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة
ت أصبح سواء،في ظل تزايد الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي والمحلي على حد و 

 .هي مكافحته الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها الحكومات والبنوك المركزية
لتفرقة بين نوعين من السياسات وهما: السياسة المالية والسياسة النقدية، وفي هذا الصدد يمكننا ا

 دي.النمو والاستقرار الاقتصاكونهما الأكثر استخداما والأكثر فعالية لتحقيق أهم الأهداف المسطرة: 
                                                           

 .68، صمرجع سابقرمزي زكي:  -1
 .726ص  سابق،مرجع : نبيل الروبي -2
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 : السياسة المالية:5
لاقتصادية الأداة ا من بين السياسات الاقتصادية الكلية تحضى السياسة المالية بمكانة هامة لكونها

الرئيسية الفعالة في يد الحكومة تستعملها لتوجيه مسار النشاط الاقتصادي ومعالجة ما يتعرض له من 
 هزات وأزمات وذلك بفضل أدواتها.

  :تعريف السياسة المالية 
تحقيق  من أجل عامة ونفقات قروض، ضرائبيقصد بالسياسة المالية استخدام أوعية الميزانية من: 

 هداف الاقتصادية وعلى رأسها التوازن والاستقرار الداخلي للاقتصاد الوطني.الأ
 اليوم،أما  1بالهدف التقليدي للسياسة الماليةوبالتالي الوصول إلى النمو المتوازن، وهذا ما يعرف 

فلم يعد دورها مقتصرا على البحث عن تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات العامة، بل تخطى ذلك 
يصبح أداة لتوجيه مسار النشاط الاقتصادي عن طريق التحكم وضبط الطلب الكلي، فالرقابة المتوازنة ل

أو فائض في الميزانية العامة للدولة، وذلك تبعا لأحوال النشاط الاقتصادي:  عجزإحداث  تعنيلها، 
 .2رواج أو كساد، تضخم

 دوات السياسة المالية:أ 
ضخم في إطار السياسة المالية من خلال استخدام أوعية الميزانية تتمثل الوسائل المطبقة لضبط الت

 العامة فيما يلي: 
 :3الرقابة الضريبية -أ

من أهم أدوات السياسة المالية، كونها تتحكم في الإنفاق العام مباشرة، حسب الحالة التي يكون فيها 
 .انكماشأو  تضخمالاقتصاد 

دة قيمة الضرائب على الدخل لسحب ذلك الجزء من ففي حالة التضخم تقوم السياسة المالية بزيا
 القوة الشرائية لأفراد فيتجهون إلى الادخار وينقصون من الإنفاق ويزداد بذلك التحصيل الضريبي للدولة.

                                                           
 .802غازي حسين عناية: مرجع سابق، ص -1
 064-061لمزيد من التفصيل ارجع إلى: غازي حسين عناية: المرجع السابق، ص ص  -2
تعريف الضريبة: هي عبارة عن مبلغ نقدي تفرضه الدولة جبرا على الأفراد والمشروعات، بدون مقابل لتتمكن من تغطية  -3

قدرة الشرائية من يد الأفراد والمشروعات إلى الحكومة، المصاريف العامة الواردة في الميزانية، أي أنها تعبر عن تحويل جانب من ال
لمزيد من التفصيل ارجع إلى: صبحي تادريس قريصة ومدحت محمد العتاد: مدخل إلى علم الاقتصاد، دار النهضة المصرية، مصر 

 .638-651، ص ص 0894



 الخلفية النظرية لظاهرة التضخم                                                          الفصل الأول :

58 

أما في حالة الانكماش تعتمد الدولة على الرقابة الضريبية بتخفيض الضرائب على الأرباح 
 لي زيادة الطلب على الاستهلاك والاستثمار.والاستهلاك لزيادة معدلاتها وبالتا

هذا وقد تتعارض فعالية سياسة الرقابة الضريبية مع الطبيعة البنيانية للاقتصاديات النامية التي 
تتصف أجهزتها المالية، المصرفية والضريبية بعدم التقدم وتخلف، من جهة، وقصور أوعيتها الضريبية، 

والنظم الضريبية من جهة أخرى الذي يشكل في حد ذاتها ضغوطا عدم مرونتها، عدم اكتمال العادات 
 تضخمية تعيق نجاح تطبيق السياسات الضريبية.

 :-القروض العامة-الرقابة على الدين العام   -ب
من أهم مصادر الإيرادات العامة للميزانية حيث أنها موردا استثنائيا عكس  1تعتبر القروض العامة

ئيسيا وعاديا لتمويل النفقات العامة فهي تعمل على سد العجز في منابع الضريبة التي تعتبر موردا ر 
التمويل، بتحويل الموارد المالية أو القوة الشرائية الزائدة من القطاع الخاص إلى القطاع العام عن طريق 

اب من أجل الاكتتمباشرة  للجمهور للاكتتاب العام، سواء بطرحها لسندات حكوميةإصدارها وطرحها 
م تعيد التي تقوم بشرائها ث -الوسطاء-التجارية البنوكتي تسمى بالطريقة المباشرة أو عن طريق وال

من أجل الاكتتاب، وهذا  في بورصة الأوراق المالية طرحهاعرضها للبيع للجمهور، أو عن طريق 
 بالقدر الكافي لتثبيت استقرار الطلب الكلي الفعال عند مستوى التشغيل الكامل.

متداولة تتوقف ال النقدية الكتلة فائضف فعالية سياسة القروض العامة كوسيلة امتصاص هذا وتتوق
على مدى اتساع السوق المالية، وما تحتويه من معاملات على سندات الحكومية بيعا أو شراء، وعلى 

ية لعملية الاكتتاب في السندات المطروحة على إمكانية الربح الكبير في حالة استعمال الموارد الما
للأفراد والمشروعات في فرص استثمارية أخرى مقارنة بالربح الذي يمكن تحقيقه عند توظيفها بالاكتتاب 

 في القروض.

 الرقابة على الإنفاق العام: -5
تعتبر ظاهرة زيادة النفقات العامة من الظواهر الملاحظة في أغلب الدول على اختلاف نظمها 

 مطرد نحو الزيادة، لهذا وجب وضع حدود لتوسعها.وظروفها الاقتصادية، فنجدها في اتجاه 

                                                           
من أفراد أو هيئات خاصة أو عامة سواء  تعرف الفروض العامة: على أنها مبالغ تستدينها الدولة من الغير في شكل قروض -1

 كانت وطنية أو أجنبية، لمواجهة أعباء ميزانيتها والتعهد بإرجاعها مع دفع فائدة عنها وفقا لشروط معينة.
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تباشر سياسة الميزانية تأثيرها في الرقابة على التضخم والانكماش من خلال الإنفاق الحكومي سواء 
، برفع معدلاته أو تخفيضه حسب الأحوال الاقتصادية السائدة والمقصود الاستثماري أو  الاستهلاكي

الانفاق المباشر الذي يختلف عن الانفاق الغير المباشر الممارس من بالإنفاق الحكومي في هذا المجال 
 كما رأينا سابقا. 1طرف السلطات الحكومية عن طريق الضريبة

ط في الميزانية للتحكم في الضغو  فائضأو  عجزهذا وتكرس سياسة الإنفاق الحكومي في إحداث 
 التضخمية أو الانكماشية.

 ائضفلى سياسة التقليص من الإنفاق الحكومي باستحداث يمكن الاعتماد ع ففي حالة التضخم
يؤثر به على أوجه الإنفاق الأخرى وهنا يجب التفريق بين نوعي الإنفاق العام بحيث يجب  الميزانية في

أن تكون الرقابة بالتقليل من حجم الاستهلاك أقوى أثرا وأكثر مفعولا من التأثير في حجم الاستثمار 
 قتصاديات المتخلفة.خاصة في الا 2وتقليله

من قبل السلطات الحكومية  الانفاقي التوسعيمكن الاعتماد على سياسة  الكساد أما في حالة
للتأثير في حجم الإنفاق الخاص، وتعويض الانخفاض الطارئ في مستوياته باستحداث عجز في الميزانية 

 يمول عن طريق الاقتراض أو الإصدار النقدي.
ستويات الإنفاق العام لها تأثير مباشر على مكونات السيولة التي تذهب ومن هنا نخلص إلى أن م

في شكل أجور، مشتريات سلعية وخدمية مما يتولد عنه ضخ المزيد من السيولة، وهكذا فإن حجم الإنفاق 
يمثل أحد المحددات الهامة للطلب الفعلي الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي فأية محاولة للتخفيض في 

يات الإنفاق العام يكون له أثر على مكونات الطلب الفعلي، وبالتالي الحد من السيولة المحلية التي مستو 
 يكون لها أثر في الضغط على القوى التضخمية.

 : السياسة النقدية.5
تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية، التي تتخذ من المعطيات النقدية 

ا آخذة بعين الاعتبار علاقة النقود بالنشاط الاقتصادي من جهة، ولما يشكله الاستقرار موضوعا لتدخله
 النقدي من مناخ ملائم لممارسته من جهة أخرى.

 
 

                                                           
 يقصد به الضريبة المباشرة وغير المباشرة. -1
 .052-051غازي حسين عناية وبتصرف: مرجع سابق ص ص  -2
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 :تعريف السياسة النقدية 
على المتغيرات  للتأثير-البنك المركزي -1هي مجموعة الإجراءات التي تقوم بها السلطات النقدية

 .2التحديد، ومنه على سلوك الأعوان المصرفية لتحقيق جميع أهدافهاالنقدية عرض النقود ب
 أدوات السياسة النقدية:* 

هي مجموعة الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي من أجل تنظيم، توجيه الائتمان وتغيير الكتلة 
مي إلى تحقيقها. تر النقدية باستعمال الرقابة الكمية والنوعية، وفقا لمتطلبات السياسة الاقتصادية التي 

 هذا وتنقسم أدوات السياسة النقدية إلى:
 أدوات الكمية للسياسة النقدية: -أ

 التي يمارسها البنك المركزي في تأثيره على حجم النقود والائتمان على البنوك التجارية. 3هي الأدوات
 سعر إعادة الخصم:  -5
 مه لأوراق المالية التجارية الفائدة يتحصل عليه البنك المركزي مقابل إعادة خص 4هو سعر  

 واذونات الخزانة الحكومية سبق للبنوك التجارية خصمها من عملائها.
هذا وعادة ما يكون سعر الخصم أقل من سعر الفائدة الساري في السوق، حتى تستطيع البنوك 

 التجارية تغطية مصاريفها الإدارية وتحقيق هامش ربح مقبول.
نك المركزي حسب السياسة المراد تطبيقها للتأثير على السوق ويتحدد هذا السعر من طرف الب

النقدية من خلق الائتمان، فقد جرت العادة التجاء البنوك التجارية للبنك المركزي لإعادة خصم الأوراق 
سعر -التجارية لديها إذا واجهتها أزمة السيولة، وفي بعض الأحيان يقوم هذا الأخير، برفع سعر البنك 

                                                           
المركزي: هي المؤسسة المالية المسؤولة عن إصدار العملة وتزويد الاقتصاد بأوراق نقدية وعملات  السلطة النقدية هي البنك -1

معدنية، يتم تداولها بحرية كوسيلة دفع معترف بها، وبوصفها الجهة الحائزة للاحتياطات الدولية للاقتصاد، فإن السلطات النقدية 
ها لأغراض ميزان المدفوعات، وإن تم ذلك أحيانا في ظل قيود أو لإجراء تعديلات مستعدة لقبول أو توفير النقد الأجنبي مقابل عملات

بسعر صرف العملة الوطنية، ويتطلب الإشراف على النظام المالي قيام السلطات النقدية بتحديد المستويات الملائمة للسيولة بالاقتصاد 
المؤسسات المالية تبعا لذلك، لأنها الوكيل المالي الأصلي  المحلي ولدى البنوك أيضا، ومن ثم التأثير على تطور أصول وخصوم

للحكومة المركزية، فإن السلطات النقدية تختص بدعم الحكومة من خلال توفير الائتمان بما يتفق والقيود القانونية، وكذا امتصاص 
 فائض أموالها .

عات صادية الكلية، دراسة تحليلية تقييمية، ديوان المطبو قدي: مدخل إلى السياسات الاقت الحميد إلى: عبدلمزيد من التفصيل ارجع 
 . 84، ص4117الجامعية، الجزائر، 

2- J.PIERRE Pattat : Monnaie Institution Financieres et Politiques monétaires, 4ème édition économica, Paris, 

1987, P277. 

 ر المباشرة.ونجدها في مراجع تحت بند أدوات الرقابة الفنية غي -3
 كما يطلق عليه سعر البنك أو سعر الخصم -4
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 الذي يمنحه للبنوك التجارية التي غالبا ما يحدث الائتمان لضغطكإشارة منه في رغبته  -مإعادة الخص
، مما يؤدي إلى نقص السيولة المتداولة لدى البنوك التجارية لهذا تحمل هذه الأخيرة التضخم حالةفي 

علهم ما يجبالدفع من معدل خصمها للأوراق التجارية، هو  معدل إعادة الخصمزبائنها نتائج ارتفاع 
ق إلى حين استحقاقها دون تحويلها إلى سيولة فورية عن طري -الأوراق التجارية-يفضلون الاحتفاظ بها 

 خصمها.
 :1أما عن مدى فعالية سعر إعادة الخصم تتمثل فيما يلي

 مدى اتساع سوق النقد بوجه عام وسوق الخصم بشكل خاص. -5
 كمصدر لمواردها النقدية.مدى اعتماد البنوك التجارية على البنك المركزي  -5
مدى أهمية سعر الفائدة في النفقات الكلية للعمليات التجارية والصناعية التي يتطلب الائتمان  -0

 المصرفي في تمويلها.
لسعر إعادة أما عن مدى محدودية هذه الأداة تتوقف على إنجاح البنك المركزي وفي استعماله 

 .2تجاه التغيرات في سعر الفائدة ب الاستثماري الطل مرونةلتخليص حجم الائتمان على  الخصم
بها تدخل البنك المركزي في السوق المالية والنقدية، ببيع  ويقصد المفتوحة:عمليات السوق  -5

عملات ، وحتى الذهب والبصورة خاصة، والسندات الحكومية عامة بصفةوشراء الأوراق المالية والتجارية 
 .3وعرض النقود، حسب الظروف الاقتصادية السائدة الأجنبية، بهدف التأثير على الائتمان

وحتى تبقى هذه المبادرة في يدها دائما تفضل البنوك المركزية الاحتفاظ بكمية كبيرة من الأوراق 
او أن تمتصها من القاعدة النقدية بالقدر  4المالية مختلفة الآجال لتسمح لها بأن تحقن العملة الوطنية

                                                           
 .053وأحمد رمضان نعمة الله: مرجع سابق، ص تادرس قريصةصبحي  -1
 .457، ص0887ضياء مجيد الموسوي: الاقتصاد النقدي، دار الفكر، الجزائر،  -2
حمان عبد اللطيف منصور وعبد الفتاح عبد الر  لمزيد من التفصيل ارجع إلى: باري سيجل: النقود والبنوك والاقتصاد، ترجمة: -3

 .461، ص0893عبد المجيد، دار المريخ للنشر، الرياض، 
إن البنك المركزي يستخدم عمليات السوق المفتوحة للتأثير على الاحتياطات المصرفية، فيمارس نوعين من العمليات في هذه  -4

لحكومية بهدف إلغاء التغيرات في الاحتياطات المتولدة عن عوامل لا تقع تحت السوق، عمليات دفاعية: بشراء وبيع الأوراق المالية ا
من تأثير العوامل الخارجية بشراء الأوراق المالية بهدف مقاومة الاستنزاف المتوقع للاحتياطات  -الاحتياطات-سيطرته كحمايتها 

عملية  فاعات المفاجئة غير المتوقعة الناتجة من التأخير فيلإلغاء أثر الارت -البيع-المصرفية بسبب زيادة النقد المتداول، والعكس 
المقاصة للشيكات المصرفية، أما العمليات الديناميكية: للسوق المفتوحة فتتم لتحقيق الزيادة أو الانخفاض في الاحتياطات المعرفية 

 . 466-461ع السابق، ص ص بقدر محدد بهدف تنفيذ سياسة معينة. لمزيد من التفصيل: ارجع إلى: ساري سيجل: المرج
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ب، وأن تتمكن من تصحيح الأخطاء من خلال الاستجابات السريعة في المناسب وفي الوقت المناس
 اتجاهات السوق المفتوحة.

هذا وتحدث هذه السياسة أثرا مباشرا على كمية الاحتياطات النقدية الموجودة لدى البنوك التجارية 
ة، سيرفع لتجاريوسعر الصرف، فإذا قام البنك المركزي بشراء كمية من الأوراق المالية نقدا من البنوك ا

من الاحتياطات النقدية لديها، وبالتالي تقوم البنوك التجارية بعمليات الإقراض، مما يؤدي إلى انخفاض 
سعر الفائدة بسبب زيادة الطلب على الأوراق المالية، إن انخفاض سعر الفائدة يرفع من حجم الاستثمار، 

 الة الركود،حكزي سياسة نقدية توسعية للخروج من الدخل والعمالة، كل هذا ينتج عندما يتبنى البنك المر 
 حالة التضخم.والعكس صحيح في 

 :1أما عن حدود فعالية عمليات السوق المفتوحة فتتوقف على
قيام البنوك التجارية قبل شراء الأوراق المالية والسندات بإجراء مقارنة بين الربح الذي يمكن -0

لهذه النقود بدل استخدامها في شراء الأصول هذا من أحد نتائج تحقيقه في حالة القيام بعملية الإقراض 
 تطبيق سياسة السوق المفتوحة.

نجاح هذه السياسة على مدى اتساع سوق الأوراق المالية ومدى انتشار التعامل بالأوراق  تعتمد-2
تحمل  علىوالسندات التجارية، ومدى قبول الأفراد التعامل بهذه الأصول، ومدى قدرة البنك المركزي 

 الخسائر من خلال بيع وشراء الأوراق التجارية والسندات.
مد على المقدرة الافتراضية للبنوك التجارية تعت نالإجباري: إتغيير نسبة الاحتياطي القانوني أو -3

ما تمتلكه من سيولة، أو احتياطات نقدية مصدرها الودائع التي يستقبلها من عملائها، وحتى لا تقع في 
ولة يجب أن تحتفظ بنسبة معينة من أصولها النقدية في شكل رصيد دائم لدى البنك المركزي، أزمة سي

 , والهدف من هذه السياسة هو حماية المودعين من أخطاء سوء تصرف البنوك التجارية في ودائع زبائنها
 ثم أصبح وسيلة تقنية من أجل التأثير على قدرة البنوك التجارية في خلق الائتمان.

ة يرفع نسبة الاحتياطي القانوني الإجباري والبنوك التجاري ي د حدوث التضخم فإن البنك المركز فعن
تلجأ إلى تخفيض الائتمان الممنوح وتقل بذلك قدرتها على خلق الودائع نتيجة زيادة احتياطاتها بالبنك 

لاحتياطي زيادة في االمركزي، فإذا لم يكن لدى البنوك التجارية فائض في الأرصدة النقدية لتغطية ال
 النقدي، تضطر إلى تقييد عملية منح الائتمان، والعكس صحيح في أوقات الكساد.

  السياسة:أما عن حدود فعالية هذه 
                                                           

 .457ضياء مجيد الموسوي: مرجع سابق، ص -1
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  فتتوقف على مدى اعتماد البنوك التجارية على السيولة المجمدة في إطار الاحتياطي النقدي
أوراق  وم البنوك التجارية بإعادة خصم ما لديها منالقانوني، فيقوم البنك المركزي برفع هذه النسبة وتق

تجارية، زد على استخدام ما تملكه من الاحتياطات النقدية تعرض بها أرصدتها المجمدة لدى البنك 
 المركزي.
  لذلك 1دأوقات الكساأكثر من  أوقات التضخمكما تتجلى فعالية نسبة الاحتياطي القانوني في ،

 إجراءات أخرى تشجع زيادة الطلب القروض.يجب أن تصاحب هذه السياسة 
وضعف فعالية هذه السياسة إلا أنها تتسم بأكثر فعالية وأقل تكلفة من سياسة  2هذا، ورغم قلة مرونة

كأداة للسياسة النقدية وخاصة في البلدان النامية نظرا لعدم  عمليات السوق المفتوحةو إعادة الخصم
 توافر أسواق مالية ونقدية واسعة.

 دوات الكيفية للسياسة النقدية:الأ .ب
موازاة مع أدوات الرقابة الكيفية المباشرة لتضمن تعاملا مباشرا ما بين البنك  3تستخدم هذه الأدوات

المركزي والبنوك التجارية في مراقبة الائتمان وتوجيه الموارد المالية نحو قطاعات التنمية الأكثر إنتاجية 
 نسبيا من غيرها.

س هذه الرقابة في صورة توجيهات تتضمن في الغالب إقناعا أدبيا يصدر من البنك فغالبا ما تنعك
المركزي للتأثير على البنوك التجارية والمؤسسات المالية وذلك باتباع سياسة ائتمانية معينة تستهدف 

نقل  لتأثير في وفرة الائتمان المصرفي، كلفته ووجهته بالنسبة لأنواع معينة من الاستثمارات أو لتسهي
 .4الموارد المالية من القطاع العام إلى القطاع الخاص

 هذا ومن أهم أدواته ما يلي: 
 أسلوب الإقناع الأدبي -5

يستطيع البنك المركزي التأثير على البنوك التجارية بالإقناع الأدبي لكي يتصرف بالاتجاه الذي 
المركزي  ي منح عملية الائتمان فإن البنكمن التوسع ف تقلليرغبه، فإذا كان الهدف جعل البنوك التجارية 

                                                           
 .077للتفصيل أكثر ارجع إلى: غازي حسين عناية، مرجع سابق، ص -1
تعتبر أداة غير مرنة، لأنها تعامل البنوك الصغيرة والكبيرة على حد سواء، لأنها لا تميز بين البنوك التي لديها احتياطات من  -2

 عدمها.
 جدها في بعض المراجع تحت بند أدوات الرقابة الكيفية المباشرة أو الأدوات النوعية.ون -3
 .074غازي حسين عناية: مرجع سابق، ص -4
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يطلب منها ذلك دون اللجوء إلى الوسائل الكمية الذكورة سابقا، فتلتزم بذلك نظرا للعلاقة الوطيدة بينها 
 وبين البنك المركزي.

إذن: الإقناع الأدبي هو عبارة عن مجرد قبول البنوك التجارية بتعليمات، إرشادات وتوجيهات البنك 
 أدبيا بخصوص تقديم الائتمان وتوجيهه حسب الاستعمالات المختلفة.المركزي 

 هامش الضمان المطلوب: .0
:" ذلك المقدار من النقود التي يمكن أن يحصل عليها العملاء من البنوك التجارية 1ويقصد به

لخاصة، ا لتمويل نسبة من مشترياتهم للأوراق المالية، على أن يسدد باقي قيمة الورقة المالية من أموالهم
 ، فباستطاعة البنك المركزي تحديد هذههامش الضمانفتلك النسبة الممنوحة من البنك التجاري هي 

ع هذه النسبة من يطلب أن ترف الانتعاشالنسبة تبعا للظروف الاقتصادية التي يواجهها البلد، ففي فترة 
 ستثمار.من أجل تشجيع حركة الا الكسادقبل البنوك التجارية، والعكس في فترة 

خاصة إذا لم تكن هنالك ضرورة ملحة لطلب الائتمان من  2محدودةوعن فعالية هذه الأداة، فهي 
البنوك، فغالبا ما تتوفر بيد الأفراد احتياطات نقدية تمكنهم من شراء جميع الأوراق المالية والمضاربة 

 عليها دون الحاجة لطلب الائتمان من البنوك.
 لفائدة:سياسة الحد الأقصى لسعر ا .5

تتمثل في فرض البنك المركزي حد أقصى لسعر الفائدة الممنوح من طرف البنوك التجارية، لا 
 للحد من إمكانية التوسع النقدي. التضخميمكن تجاوزه، فإنها ستكون منخفضة في حالة محاربة 

 سياسة الودائع الخاصة: .3
انوني، فة عن نسبة الاحتياطي القتكمن هذه السياسة في تجميد جزء من ودائع البنوك التجارية إضا

وهذا ما يمكن البنك المركزي من تغيير نسب خلق الائتمان نحو الانخفاض ومنه التأثير على الإنفاق 
 الكلي في اتجاه الانخفاض.

 سياسة استهداف التضخم كإطار جديد للسياسة النقدية:-ج
يئة أي ضمان معدلات بط-ر تجد البنوك المركزية نفسها مضطرة لتحقيق الاستقرار في الأسعا

لكون انعدامه يؤدي إلى تشويه عملية صنع القرار من قبل الأعوان -لتغير مستويات الأسعار
 الاقتصاديين، انعدام ثقتهم في السلطة النقدية وبالتالي عرقلة النمو الاقتصادي.

                                                           
 .430ضياء مجيد الموسوي: مرجع سابق، ص -1
 .078غازي حسين عناية: مرجع سابق ص -2
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ن هدفها ن يكو لذا تولدت قناعات راسخة عند واضعي السياسة النقدية بأن استقرار الأسعار يجب أ
وغير مباشر -أدوات النوعية-المتوسط ثم طويل المدى، بعدما تبين أن التأثير على التضخم بشكل مباشر

للتحكم في المتغيرات الوسيطة كمعدلات الفائدة، سعر الصرف والمجمعات النقدية -الأدوات الكمية-
ارة لوب جديد بالموازاة معها لإدالكبرى، لم تعد فعالة في تحقيق هذا الهدف، مما دفعها إلى تبني أس

السياسة النقدية المبني على التدخل المباشر للحد من التضخم، وذلك ابتداء من التسعينات، والتي تعرف 
 .1بسياسة استهداف التضخم

  Inflation Targetingتعريف سياسة استهداف التضخم:  -0
 يمكننا تعريفها على أنها:

ة لإدارة السياسة النقدية تقوم على أربعة عناصر: الالتزام "استراتيجي Eichengreen يعتبرها-أ
المؤسسي باعتماد استقرار الأسعار كهدف أساسي للآلية النقدية، مما يجعل البنك المركزي مسؤولا عن 
إنجاز أهداف السياسة النقدية، الإعلان العام عن مستويات التضخم المستهدف، وتبني سياسة اتصال 

 ".2تخاذ القرارات الحاسمة من مسؤولية البنك المركزي بالجمهور والأسواق ا
استهداف التضخم "هو نظام للسياسة النقدية يتميز بالإعلان العام عن الهدف  Esertuton أما-ب

الرسمي لمجالات أو هدف كمي رقمي لمعدل التضخم لفترة زمنية واحدة أو أكثر مع الاعتراف بأن 
 ".3ويل هو الهدف الأولي للسياسة النقديةتخفيض واستقرار التضخم في المدى الط

كما يعرف بأنه النظام النقدي الذي لا يكون له هدف وسيط وإنما يتم تحقيق هذا الهدف من -ج
تحديد السياسة النقدية الكفيلة بتحقيق معدل التضخم المستهدف،  الأولى:خلال اتباع ثلاث خطوات: 

ي مقارنة المعدل : تكمن فالثالثةدل التضخم في المستقبل، و : يجب أن يتنبأ البنك المركزي بمعالثانيةأما 

                                                           
، تلتها باقي الدول 0884، المملكة المتحدة 0880كندا ، ثم 0881بدأت أول تجارب سياسة استهداف التضخم في نيوزيلاند سنة  -1

، كولومبيا 0888، الأمر الذي شجع عدد من الدول النامية على تبني هذه السياسة كشيلي وبولند 0887الصناعية الأخرى سنة 
 .4114، هنغاريا والمكسيك، الفلبين والبيرو 4111وجنوب افريقيا عام 

: متطلبات فعالية سياسة استهداف التضخم في ظل التجارب الدولية، الملتقى الوطني الثاني كبوط عبد الرزاق، وجادلي سمير -2
حول التضخم في الجزائر، الأسباب، الآثار والعلاج على ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية الراهنة، المنظم من طرف 

 .12، ص4107أكتوبر  49/48رية وعلوم التسيير، جيجل، يومي جامعة محمد الصديق بن يحيى، كلية العلوم الاقتصادية والتجا
محمد أحمد زيدان: سياسات استهداف التضخم كالية للحد من التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، ورقة لقاء السنوي  -3

في  4118مايو 49-45السابع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية، التكامل الاقتصادي الخليجي: الواقع والمأمول، خلال الفترة 
 .7الرياض، السعودية، ص
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المستهدف بالمتوقع، فإذا كان المتوقع أعلى من المستهدف يتم اتباع سياسة نقدية انكماشية، والعكس 
 ".1صحيح

مما سبق يمكن تقديم سياسة استهداف التضخم "على أنها مقاربة مباشرة لمكافحة التضخم تتمثل 
قبل السلطات النقدية بأن هدف السياسة النقدية يمكن في تحقيق مستوى محدد  في إعلان صريح من

لمعدل التضخم خلال مدة زمنية محددة، ويتوافق ذلك مع إعطاء الاستقلالية التامة للبنوك المركزية في 
وضع وتطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف المعلن مع الالتزام الكامل بالشفافية 

 صداقية بهدف النجاح في تحقيق الأهداف المرسومة".والم
، قد -أي بشكل رقمي-وتجدر الإشارة أن مسؤولية التحديد الدقيق لمعدلات التضخم المستهدفة 

تكون مشتركة بين البنك المركزي والحكومة أو انفرادية من طرف أحدهما، وطبقا للدراسات حديثة مست 
ن انت صناعية أو ناشئة تبين تزايد التوجه نحو تشارك كل من الطرفيالعديد من الدول التي تبنتها سواء ك

 في تحديد معدل التضخم المستهدف.
 أسباب تبني سياسة استهداف التضخم: -2

  2هنالك عدة عوامل ساعدت على ظهورها والتي نحصرها فيما يلي:
ن جهة قتصادي مارتفاع معدلات التضخم عقد الثمانينات أثر عكسيا وسلبا على معدل النمو الا-أ

وعلى تخفيض الموارد الاقتصادية من جهة أخرى، لذا وجب العمل على تخفيضه والتحكم في معدله 
 كهدف أساسي للسياسة النقدية في المدى الطويل.

ي إلى خلق مشكلة ف-الغالب في-عدم استقرار العلاقة بين المجمعات النقدية والتضخم أدى -ب
مجمعات النقدية، مما نتج عن التقليل من قيمته والتخلي عنه لصالح السياسة النقدية التي تستهدف ال

 سياسة استهداف التضخم.
تعتبر سياسة استهداف التضخم النواة الأساسية لخفض العجز في الميزانية العامة للدولة، فالدول -ج

 3...و التي طبقتها حققت فائضا لا بأس به كما هو الحال في تركيا، البرازيل، المكسيك
 نواع سياسة استهداف التضخم:أ -3

                                                           
توفيق عباس عبدعون وصفاء عبد الجبار علي: تقييم سياسة استهداف التضخم في بلدان مختارة، مجلة جامعة كربلاء العلمية،  -1

 .56، ص4100، العدد الثاني، 8العراق، المجلد
 .091-036، ص ص 4101ان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطاهر لطرش: الاقتصاد النقدي والبنكي، الطبعة الثانية، ديو  -2
شوقي جباري وبتصرف: تقييم سياسة استهداف التضخم في البلدان الناشئة مع الإشارة إلى تجربة البرازيل، الشيلي، تركيا، مجلة  -3

 .36,ص 4102، 15أداء المؤسسات الجزائرية، العدد 
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 بين ثلاثة أنواع من سياسة استهداف التضخم وهي:  1يمكن التمييز
 Full-Fledged Inflation Targetingاستهداف التضخم الكامل: -أ

ويعتبر هذا النوع الأكثر انتشارا مقارنة بالأنواع الأخرى، أين يطبق في الدول التي تتميز بدرجة 
، مع التزام واضح من صانعي السياسة النقدية هو الهدف الأولي 2المصداقيةمتوسطة إلى عالية من 

لها، وإضفاء الطابع المؤسسي لهذا الالتزام في شكل إطار نقدي شفاف يعزز مساءلة البنك المركزي 
 حول الأهداف المسطرة.

 Eclectic Inflation Targetingاستهداف التضخم الانتقائي: -ب
مستقرة، التي تتمتع بقدر كبير من المصداقية، واعتماد استهداف التضخم نجد في الاقتصاديات ال

بها يرتبط أساسا بهدف السياسة النقدية الذي يتمثل في تخفيض التضخم بدلا من استقراره، لما لديها من 
نطاق مرن وناجح في تحقيق أهداف أخرى غير استهداف التضخم مثل: استقرار الناتج الوطني لذلك 

 نتقائية.تسمى بالا
 Lite Inflation Targetingاستهداف التضخم الجزئي: -ج

نجدها في الدول التي تتميز بدرجة منخفضة من المصداقية، عندما يصبح البنك المركزي غير 
قادر على تحقيق استقرار الأسعار كهدف أولي للسياسة النقدية، فينعكس ذلك في سرعة تأثرها بالصدمات 

 م استقرارها المالي، وضعف الإطار المؤسسي القائم على السياسة النقدية.الاقتصادية الكبيرة، عد
 متطلبات تجسيد سياسة استهداف التضخم: -8

بعد النجاح الذي أظهرته سياسة استهداف التضخم في تحقيق استقرار الأسعار في العديد من الدول، 
من  ة، وذلك لما لاستقرار الأسعارسعت عدة بنوك مركزية إلى جعلها إطارا حديثا لإدارة سياستها النقدي

آثار إيجابية على النمو الاقتصادي. ولفعاليتها يجب توفر عدة شروط ومتطلبات في الاقتصاد، والتي 
 تصنف إلى شروط عامة وشروط أولية نلخصها فيما يلي: 

 نهي المعايير التي يجب توفرها في الاقتصاد الذي يستهدف التضخم وأي نقصاالشروط العامة: -أ
 وهي: 3في معيار أو شرط من شروطه ينفي تطبيق تلك الدولة لسياسة استهداف التضخم

                                                           
ات النقدية وأثرها في فجوة الناتج والتضخم، دراسة قياسية في بلدان مختارة للمدة زهراء يوسف عباس السعدي وبتصرف: المثبت -1

 .09، ص4106، جامعة كربلاء، العراق، 0881-4106
 يقصد بالمصداقية: التزام البنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية. -2
، 0نقدية وتبني استهداف التضخم، مجلة البنوك والأعمال، المعهد المصرفي المصري، العددرانيا عبد المنعم المنشاط: السياسة ال -3

 .07، ص4104مصر، 



 الخلفية النظرية لظاهرة التضخم                                                          الفصل الأول :

68 

 الإعلان العام عن هدف لمعدل التضخم في الأجل المتوسط، -0
 يكون الهدف المعدل أو مدى مستهدف محدد بإطار زمني. -2
لمدى االتزام السلطة النقدية بأن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية في  -3

 الطويل في التعهد بتحقيق هذا الهدف.
 توفر استراتيجية معلومات تضم عدة متغيرات يتم استخدامها في اتخاذ قرارات السياسة النقدية. -8
 توفر البنك المركزي على آليات متقدمة للتنبؤ بمعدل التضخم المحلي. -0
تهدف الأمر تضخم المسيعتمد البنك المركزي على أسلوب النظرة المستقبلية في تقدير معدل ال -2

الذي يضمن أن يعتمد في وضع أدوات السياسة النقدية على تقدير الضغوطات التضخمية في المستقبل 
وبالتالي القدرة بشكل أفضل في التحكم في معدل التضخم المستهدف كهدف أساسي للسياسة النقدية في 

 الأجل الطويل.
 الشروط الأولية: -ب

نحتاج إلى شروط أساسية أخرى حتى نصل إلى تحقيق استقرار الأسعار إضافة إلى الشروط العامة، 
 في الاجل الطويل وتتمثل فيما يلي: 

أي منحه الحرية الكاملة في تخطيط، تصميم وتنفيذ السياسة النقدية استقلالية البنك المركزي:  -5
 وافع سياسية.وعدم التدخل الحكومي في عمل البنك المركزي أو إجباره على اتباع إجراءات لها د

ويعني ذلك عدم وجود أهداف وسيطة تتعارض مع هدف  وجود هدف وحيد للسياسة النقدية: -5
تحقيق استقرار الأسعار في الأجل الطويل مثل: الأجور، سعر الصرف الإسمي، مستوى التشغيل، فإذا 

ار الأسعار إعطاء الأولية لهدف استقر  1حدث تضارب بين الأهداف يصعب على صانعي السياسة النقدية
 وكذلك بتوضيحه للجمهور، ومن ثم الحفاظ على مصداقية السياسة النقدية.

ار في إط وجود علاقة مستقرة بين أدوات السياسة النقدية ومعدلات التضخم المستهدف: -0
، لنهائيا معدل التضخم الهدف، ويمثل الوسيطة الأهدافاستهداف التضخم تمل أدوات السياسة النقدية 

ظام لإدارة كن النقدية استراتيجية استهداف المجاميعل هذه العلاقة من أهم أسباب فشل حيث أن اختلا
جب أن تنبؤ جيدة، كما ي نماذجعلى توفير  قادرةالسياسة النقدية، لهذا يمكن أن تكون السلطة النقدية 

 لأدوات السياسة النقدية.للاستخدام الأمثل تكون هنالك أسواق مالية متطورة 

                                                           
, 4107عبد الحميد عبد المطلب: السياسة النقدية واستقلالية البتك المركزي، الطبعة الأولى، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية  -1

 .77ص
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ي استهداف التضخم توفر متطلبات أخرى ف ةلى كل هذه الشروط يتطلب تطبيق سياسبالإضافة إ
الاقتصاد منها استقرار الاقتصاد وخاصة القطاع المالي وتطوره حيث أن البنك المركزي يحتاج قوة السوق 
المالي في تحديد أسعار الفائدة على حسب قوى العرض والطلب، كما يجب تفادي تغطية العجز الحكومي 

 عن طريق التمويل النقدي وتفادي الأهداف المتضاربة وهذا يتطلب استقرار الاقتصاد الكلي.
 سياسة الرقابة على الأجور والأسعار ومفعولها: ثالثا : 

يستدعي تطبيق السياستين السابقتين في حالة ما إذا كان نوع التضخم ناشئا عن زيادة الطلب  
كان التضخم ناشئا عن زيادة التكاليف وهو "الأجر"، وجب  وذلك بتخفيض معدلات الإنفاق. أما إذا

البحث عن كيفية ضبط ورقابة الأجور مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقة الموجودة بين الأجور والأسعار 
 باعتبارها )الأجور( المحرض الأول لارتفاعات الأسعار.

زيادة في الإنتاجية الوسيلة تفوق الزيادة في الأجور ال الأجور: عندماسياسة الرقابة على -5
، حيث يجب أن يكون هنالك 1الواجب اتباعها هي ما تدعى بسياسة الأجر المركز أو سياسة الأجور

 توازن بين معدلات الأجور ومستويات الإنتاجية المحققة.
إن الهدف من اتباع هذه السياسة هو إبقاء مستويات الإنتاجية أعلى من معدلات الأجور. ففي 

لتي تكون التنظيمات النقابية فيها قوية، فان أي مطلب لهذه الأخيرة )النقابات( العملية لرفع الأجر الدول ا
يواكبه ارتفاعا في مستويات الأجور، فيجب أن يكون هنالك اتفاق بين التنظيمات النقابية والسلطات 

ع الحد في نفس الحكومية من أجل إنجاحها، فهكذا يوضع حد من المطالبة برفع معدلات الأجور م
 الوقت من ارتفاع أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع.

 سياسة الرقابة على الأسعار: -5
قد تفضل سياسة الرقابة على الأسعار عن سابقتها في أنها تقتضي التدخل المباشر من قبل 

 لأسعار.ا السلطات الحكومية بوضع قيود على ارتفاعات الأسعار، والحد منها بما يسمى بسياسة تثبيت
تهدف سياسة الرقابة على الأسعار إلى وضع حد أعلى لأسعار السلع، الحاجات الاستهلاكية 

ي متناول ف الوطنية وجعلهاالرئيسية، وذلك فضلا عما يترتب عليها من إعادة توزيع الدخول، والثروة 
لذي سبق نوع التضخم ا جميع الأفراد بدلا من احتكارها من قبل فئة معينة من المنتجين. فهنا نعود إلى

التطرق إليه: "التضخم المكبوت" حيث تتدخل عوامل منع الضغوط التضخمية أن تعبر عن نفسها في 
 سياسة الرقابة على الأسعار تكمن في: شكل ارتفاع الأسعار. أما جدوى 

                                                           
 .223نبيل الروبي، المرجع السابق، ص -1
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-رقابة الأسعار تهتم بمواجهة التضخم عوض أسباب ظهوره، حيث أن عدم السماح لضغط  -0
 عبير عن نفسه في شكل ارتفاع للأسعار، نجده يعبر عن نفسه في السوق السوداء.الطلب بالت

ظهور سياسة تقنين الاستهلاك بواسطة إحداث بطاقات الاستهلاك في توزيع السلع النادرة من  -2
 أجل محاربة السوق السوداء.

صعوبة تحديد الأسعار التي ترجع إلى صعوبة وضع هامش الربح الذي يجب أن يتحصل  -3
 يه المنتجون.عل

من أجل كل هذا، فإن الرقابة على الأسعار لا يمكن اعتبارها أداة فعالة في معالجة الضغوط 
 التضخمية، ما لم تتحدد عوامل أخرة لعلاج هذه الظاهرة.

 
 التضخم في الدول النامية طبيعة  المبحث الخامس:

 1سابقا نارأي كما اب هيكليةعن أسب ةنابع اانهفي الدول النامية تكمن خصوصية دراسة التضخم  
ضعف الإنتاج، هشاشة المالية العامة، كمجرد ظاهرة نقدية فقط، حيث يرتبط بعوامل أعمق  سولي

والتقلبات الخارجية. بينما في الدول المتقدمة، يكون التضخم مرتبطًا عادة بعوامل دورية مثل النمو 
 .والاستهلاك

لمستوى العام للأسعار، يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية الارتفاع المستمر في ا وبما ان التضخم هو
ضخم التركيز على الجوانب التي تجعل التعلينا في الدول النامية،  تهعند الحديث عن خصوصيف .للعملة

 في هذه الدول مختلفًا عن التضخم في الدول المتقدمة.
  

                                                           
 الى النظرية الهيكلية للتضخم عارج -1
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 التضخم في الدول النامية محدداتأولا: 
 يلي: فيمانحصره  التيو 
 المحروقات:ر سع .أ

 المدخلاتأهم ن مسعرها يعتبر  النامية، اذدول التي اكتسبتها الالميزة النسبية هي الاقتصاد الريعي 
 ثم علىومن  الإنتاجتكلفة  علىالتغير في سعره ينعكس  الذي ،والخدماتللسلع  الإنتاجيةالعملية  في

  العادية.في الحالة هذا  لإنتاجاالتكاليف  لزيادةفإن ارتفاع أسعاره تؤدي  وبالتالي الأسعار
 فيالنقدية  الموارد لزيادةالنفط أهم الصادرات، فإن ارتفاع أسعاره تؤدي  يعتبر التيالدول ي أما ف 

فإن  ي،الكلظل عدم مرونة العرض  فيو  الأسعارارتفاع  وبالتاليالطلب الكلي  زيادةومنه  الاقتصاد
 يزانية العامة للدولة.مزمن في المعجز  الىأسعاره قد تؤدي  انخفاض
 الخارجيالدين  .ب
من  تشكله هذه الديون  لماقة طردية، لاعالتضخم  معدلاتب الخارجيالدين  معدلاتارتفاع بط تر 

جابة قيمة العملة الوطنية است تخفيض. ويؤدي المدينةضغوط على القدرة التنافسية لصادرات الدولة 
هم رات مما يضر بالعديد من المستثمرين ويدفعخللمد الحقيقيةالقيم  تدني الىالدائنة  الأطرافلضغوط 

 الى توجيه 
 لماليةاعلى القدرة  الخارجيللدين  السلبير يوبصورة عامة فإن التأث .دينلمخارج البلد ا استثماراتهم

تطلع لتحقيق أهداف النمو الذي ت المطلوبة الاستثمارينعكس على عمليات  المدينةللدول  والاستيرادية
 المتاح يالأجنبأن يشكل عبئا على النقد  يمكنهذه الدول. كما أن ارتفاع خدمة الدين  ادياتاقتصإليه 

هذا ما يؤدي و  المستهدفة الاستثمارت دلاسلبيا على مع تأثيرا، مما يسبب الاستثماريةلتمويل الواردات 
يكمن  لا يرالتأث التضخم من جهة أخرى، وإن هذا معدلاتالبطالة من جهة، وارتفاع  معدلاتتزايد  الى
 .1طبيعة استخدامه فيحجم الدين بل  في
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 :عرض النقد .ج
اسة نقدية رسم سي خلالمن  إلاالتضخم لن يتم  معدلاتمن  الحدالفكر النقدي أن  ويتفق اقتصاديو 

 لمصرفيا تغير الائتمانعرض النقود وحجم الناتج عن طريق  نيالتوازن ب تحقيق إلىدف تهومالية 
 النقدية.سيولة الوامتصاص فائض 

 لتوسعمن خلال ااو فعاليات الحكومية المركزي من سياسات البنك  المتأتيةالنقدية  الهزاتإن  الا 
مستمرا  خلاله سيولد ارتفاعامن الذي فهم التضخم  فيواضحة  دلالة نمو نقدي ذوتولد قود الن في عرض

 للأسعار.في المعدل العام 
 عجز الموازنة العامة:  .د
حث فهي في صراع دائم للب العامة، موازناتها في المزمن عجزال في ظل الدول النامية اغلب عيشت

و الحل ه )التمويل الغير تقليدي(بدون تغطية النقدي  الإصدارعن مصادر التمويل الجديدة لتغطيته ف
 و إدارتهأ الضريبي الهيكلقادرة على تفعيل  غيرتكون  التيالدول  فيخاصة ة هذا العجز، جللمعا

 الكافية. الإيراداتعلى  الحصولبكفاءة من أجل 
 لاتمعدعرض النقود وكلما زادت  زيادة خلالتضخمية من  تيسبب ضغوطا بالعجزإن التمويل 

 لىإ الحكوماتمما يدفع تلك  الحكومية الإيراداتت أسرع من لاعدبم الحكومي الإنفاقالتضخم زاد 
يصعب كسرها بسياسات نقدية أو مالية، ويرجع  مفرغةا تدخل في حلقة وهكذ .من النقود المزيدإصدار 
تنخفض  مث، ومن ريالقص المدى في ثابتةتكون  الاسمية بالقيم الحكومةلكون إيرادات  في ذلكالسبب 
 .التضخم العالية معدلاتمواجهة  في الحقيقيةقيمتها 
 الفساد و.
سب الوظيفة العامة للمنفعة والكه: "إساءة استخدام انعلى منظمة الشفافية الدولية الفساد  تعرف 

على  اصةالخ المصلحةتغليب ل ذاتيالعام بدافع  الموظف مارسهاظاهرة ظرفية قد  هاأنبمعنى اخلاص." 
  .العامة المصلحة

ى إلؤدي ي التضخم، كون الفساد ومعدلات الاقتصاديالفساد التي تربط بين قة لاطبيعة العتكمن اذ 
 إلى ومةالحك ولجوء الإيرادات انخفاضبسبب  الاقتصاديةإعاقة التنمية العامة، و  الموارداستخدام  سوء

ن التضخم م معدلات زيادة إلىوالدخل، مما يؤدي  الأجور بمستوى  الإخلالأو الداخلي،  الخارجيالدين 
 دالمزي وإهدارالنقدي  التوسععن طريق  الحكومي الإنفاق زيادةفي يؤثر الفساد ثانية جهة. ومن جهة 

أجهزة الرقابة في الموجود  الخللكما يؤثر  .الأموالب رؤوس يهر تلتمويل عمليات  الاقتصادية الموارد
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 فيؤثر سلبا مما ي والخدماتوارتفاع تكاليف السلع  الإنتاجوالنوعية  الجودةمستوى  نيتد إلىوالشفافية 
الدول ي صة فخا الاقتصادية. التنمية مسيرة يهسببه الفساد من تشو عما ي لاالتضخم. فض معدلات
خطط  في التي تكون ضمن الأولويات الفساد، تك لمكافحة استراتيجيات قفيها خليتطلب التي النامية، 
مؤشرات لال من خالفساد،  محاربةلمنظمة الشفافية الدولية سياسات  ، هذا وقد اعتمدتالاقتصاديةالتنمية 

هو مؤشر مركب يعتمد على ف، ، ومنها مؤشر مدركات الفسادالمدول العالفساد في حساب ل كمية
رقام مقياس مكون من أيقوم على الذي القطاع العام.  فيعن إدراكهم للفساد  الخبراء لآراءاستقصاءات 

لدول افي حين دم إدراك الفساد، عالية من ع مستويات إلىالصفر  يشيرعشرة، حيث  إلىمن صفر 
 ةين قيمبدول إدراكا للفساد، وتكون العالقة أكثر ال لمثتمن عشرة  المؤشرفيها قيمة هذا  تي اقتربتال

النمو  خدمة المواردكلما كان توجيه  المؤشرالتضخم عكسية، فكلما زادت قيمة  ومعدلات المؤشر
ن مشاكل م المؤشرفيها قيم هذا دنى تي تيالدول ال نيتعا ا، بينمبروخفض معدل النمو أك الاقتصادي
 1.الاقتصاديالنمو  فيا زيد من معدل التضخم وتؤثر سلباقتصادية ت

 سعر الفائدة م.
، انالائتمعلى حجم  سلبي، و الادخارلسعر الفائدة على حجم  ايجابييرى وجود أثر ثمة اتجاه 

 لمعروضاتقلص حجم وبالتالي ، الائتمانحجم  وانخفض الادخارإذا ارتفع سعر الفائدة زاد حجم  بحيث
فائدة لتشجيع سعر ال تخفيض، حيث يؤدي بالعكس نخفض معدل التضخم والعكساو  في الاقتصادالنقدي 

 الإنتاج ييقابل هذا التوسع النقدي توسعا ف لم ، وإذاالمتداولةي الكتلة النقدية فالتوسع  وإلى الافتراض
 يرتفع معدل التضخم. 

ائدة، حيث تلجأ سعر الف باستخدامر على كمية النقود يالتأث إلىوبناء عليه، تسعى السلطات النقدية 
عدل تضخم م إلىيؤدي  الائتماني توجيه فمن التضخم. كما أن فشلها  في الحدعندما ترغب  هرفع ىإل

 ينطوي على وجود أثر سالب لسعر الفائدة على التضخم مرتفع، وهو ما
أن تقوم البنوك بقبول الودائع دون أن تقوم لا يمكن تصور أنه  المغاير الاتجاهيرى في حين 

 الاستثماري ا نشاطه باعتبارهالبنوك،  لأرباح الرئيسيالمصدر الذي يعد  قراضالإ خلال، من باستثمارها
ئدة منطقية أنه كلما زاد سعر الفا والأكثر. الائتمانحجم بالضرورة ، وكلما زاد حجم الودائع زاد الأساسي

معدل  يادةز  وبالتالي، ومنه عرض النقود الائتمانغالبا ما سيزداد حجم  وبالتاليزاد غالبا حجم الودائع، 
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مما  الإنتاجف ارتفاع تكالي وبالتالي المال رتفاع تكلفة رأسا نيالتضخم. كما أن ارتفاع سعر الفائدة يع
هناك  الاتجاهوعليه، وفق هذا  .دل التضخمع معالعرض الكلي لليسار وارتفا منحىانتقال  إلىيؤدي 

  .سعر الفائدة والتضخمبين ة طردية لاقع
 ف:سعر الصر  ن.

وطنية قيمة العملة ال فانخفاضمباشرة على التضخم، ير الصرف أن يؤثر بطريقة غ معدللكن مي
 زيادة لىإ، مما قد يؤدي غلاءتصبح أكثر  المستوردةالسلع لان رفع معدل التضخم  إلىكن أن يؤدي مي

. لمحلياحالة عدم مرونة العرض الكلي في حدوث تضخم الطلب  وبالتالي المحلية الطلب على السلع
 عفاالارتسعر الصرف يؤدي  انخفاضفإن السلع المحلية إنتاج  فيمستخدمة  المستوردةإذا كانت السلع و 

 مما يرفع تضخم التكاليف الإنتاجتكاليف 
 :الأسباب التضخم في الدول الناميةثانيا: 

لخاصة مع أسباب ابربط بأسباب التضخم السالفة الذكر الكلام مرتين قمنا  نعيد نفسحتى لا 
 تلخيصها وتصنيفها الى العوامل التالية: أردناضخم في الدول النامية والتي بالت

  : والمتمثلة أساسا في:أ. العوامل الهيكلية
  ضعف القطاعات الإنتاجية: نقص الإنتاج المحلي يزيد الاعتماد على الواردات ويضعف القدرة

 على مواجهة التضخم
  تستورد السلع الأساسية، مما يجعلها عرضة لتقلبات الدول النامية مالواردات: فمعظالاعتماد على 

 .الأسعار العالمية
  الاقتصاد غير الرسمي: انتشار الأنشطة غير الرسمية يجعل التحكم في العرض النقدي أكثر

 صعوبة.
  العجز المالي والتمويل بالعجز: كثير من الحكومات تلجأ إلى طباعة النقود لتمويل العجز، ما

 .رطيؤدي إلى تضخم مف
  السياسات النقدية غير الفعالة: ضعف استقلالية البنوك المركزية وتدخلات الحكومات تجعل

 .السياسات النقدية أقل كفاءة
 ضعف أسواق المال: مما يقلل من كفاءة السياسات النقدية في السيطرة على التضخم. 
 رتفاع لعملة إلى اعدم استقرار سعر الصرف: في كثير من الدول النامية، يؤدي انخفاض قيمة ا

 .تكلفة الواردات وبالتالي زيادة التضخم
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 :فتتمثل في :العوامل الخارجيةاما عن ب. 
  ،تقلبات أسعار السلع الأساسية: تعتمد الدول النامية على تصدير السلع الأولية )نفط، معادن

 .زراعة(، فتؤدي صدمات الأسعار إلى اضطرابات اقتصادية كبيرة
 نخفاض قيمة العملات المحلية يؤدي إلى تضخم مستورد نتيجة ارتفاع تقلبات سعر الصرف: ا

 .أسعار الواردات
  تأثير المؤسسات المالية الدولية: التكيف الهيكلي الذي تفرضه المؤسسات مثل صندوق النقد

 .الدولي يؤدي أحيانًا إلى تضخم ناتج عن خفض الدعم ورفع الضرائب
 :ية هوالمؤسسيالسياسية  في حين العواملج. 
  عدم استقرار السياسات الاقتصادية: التقلبات السياسية تؤثر على استمرارية الإصلاحات

 .الاقتصادية
 في  نهالأ ضعف استقلالية البنوك المركزية: التدخلات السياسية تجعل السياسة النقدية أقل كفاءة

 يد الحكومة.
 الإنفاق غير المنتج الفساد المالي والإداري: يؤدي إلى سوء توزيع الموارد وزيادة. 

 :آثار التضخم على الدول الناميةثالثا: 
 انخفاض القوة الشرائية: يؤثر سلبًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة. 
 عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي: يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية وأزمات سياسية. 
 تثمارة مرتفعة، مما يعيق الاسارتفاع تكاليف الاقتراض: التضخم المرتفع يجعل أسعار الفائد. 
 هروب رؤوس الأموال: يقلل من جاذبية الاقتصاد للاستثمارات الأجنبية. 
 الحلول المقترحة لمواجهة خصوصية التضخم في الدول النامية-4
 لفائدة والتحكم ا تحسين السياسة النقدية: زيادة استقلالية البنك المركزي وتفعيل أدوات مثل سعر

 .ديةفي الكتلة النق
 ة الطلب لتلبيو  تعزيز الإنتاج المحلي: دعم القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الواردات
 المحلي
 ضبط العجز المالي: تقليل الإنفاق غير الضروري وتحسين تحصيل الضرائب. 
  تحسين مناخ الاستثمار: لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات التي تخلق فرص العمل وتدعم

 صادي.النمو الاقت
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 تعزيز الشفافية والمؤسسات: تقليل الفساد وتحسين الإدارة المالية العامة. 
  التحكم في سعر الصرف: من خلال سياسات مدروسة تمنع تقلبات حادة تؤدي إلى التضخم

 .المستورد
خصوصية التضخم في الدول النامية تنبع من تداخل العوامل ومن خلال ما سبق يمكن القول أن 

فإن الحلول ليست مجرد إجراءات نقدية بل تحتاج إلى إصلاحات  والخارجية، لذالسياسية، الهيكلية، ا
 مل الإنتاج، والانفتاح الاقتصادياقتصادية عميقة تش
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 الفصل خلاصة
من خلال هذا الفصل، تمّ تسليط الضوء على الأسس النظرية لظاهرة التضخم، والتي تُعدّ من أكثر 

ا وتأثيرًا على أداء الاقتصاد الكلي. وقد أظهرت مختلف المدارس الاقتصادية القضايا الاقتصادية تعقيدً 
عالجته، تباينًا في تفسير أسباب التضخم وطرق م –الكلاسيكية، الكينزية، النقدية، البنيوية، وغيرها  –

حيث ركّزت بعضها على اختلال التوازن بين عرض النقود والطلب الكلي، فيما شددت أخرى على 
 .مل الهيكلية أو التوقعات المستقبليةالعوا

وفي ضوء هذا التنوع النظري، يمكن القول إن التضخم هو ظاهرة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها 
عوامل اقتصادية، مالية، ونقدية، بالإضافة إلى تأثيرات خارجية متعلقة بأسعار السلع في الأسواق 

 مقاربة تحليلية شاملة لا بد أن تأخذ في الحسبان هذا العالمية، وسلوك وكلاء الاقتصاد. وبالتالي، فإن
 .التعقيد عند دراسة الظاهرة في سياق معيّن، كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد الجزائري 

لمعتمدة في ا السياسات الاقتصاديةويُعدّ فهم الأبعاد النظرية للتضخم مدخلًا مهمًا لتحليل فعالية 
رار التي تُستخدم للتحكم في الكتلة النقدية وأسعار الفائدة بهدف استق السياسة النقديةمواجهته، وخاصة 

التي تؤثر من خلال الإنفاق العمومي والجباية على مستوى الطلب الكلي.  السياسة الماليةالأسعار، و
غير أن نجاعة هذه السياسات تختلف حسب طبيعة الاقتصاد، مدى تنوعه، ودرجة اعتماده على العوامل 

 .الخارجية
في الأخير، تُشكّل هذه الخلفية النظرية أرضية ضرورية للانتقال نحو التحليل التطبيقي، من أجل 
فهم مآلات التضخم في الجزائر، وتشخيص مدى فاعلية التدخلات الاقتصادية في احتوائه وتحقيق 

 .الاستقرار الكلي
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  :تمهيد
ر لاقتصاد العالمي تغيرات مستمرة تؤثر بشكل مباشيشهد ابسبب انفتاح او الانغلاق الاقتصادي 

وغير مباشر على الاقتصادات المحلية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية. ومن 
تقرار المستوى العام اسبين هذه التغيرات، يبرز التضخم العالمي كأحد التحديات الرئيسية التي تؤثر على 

أسعار  مثل: ارتفاعفي مختلف الدول. فالتضخم العالمي، الناتج عن عوامل لأسعار ومستوى المعيشة ل
السلع الأساسية، الأزمات الجيوسياسية، والسياسات النقدية في الدول الكبرى ينعكس بشكل واضح على 

 المستورد. خلال ظاهرة تعرف بالتضخم منالدولية والنامية الاقتصادات 
لتضخم العالمي بين ا تربط كيفية الانتقال والعلاقة التي دراسةتحليل، محاولة  يهدف هذا الفصل إلى

الفرق و  التضخم المستودالتضخم العالمي إلى  الانتقال منكيفية ابراز  خلال نم ،المستوردوالتضخم 
 من خلال: وذلك بينهما

 المبحث الأول: التضخم العالمي
 .الدولي للتضخم " التضخم المستورد" لالانتقا الثاني:المبحث 
  للتضخم.الانتقال الدولي  تالثالث: الياالمبحث 

 في احداث ظاهرة التضخم. الخارجةالمبحث لرابع: كيفية تحديد العوامل 
 اثار التضخم المستورد. الخامس:المبحث 

 المبحث السادس: سياسات الحد من التضخم المستورد
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 التضخم العالمي الأول:المبحث 
بين الازمات المالية  رتر كبياتو  الى اليوم تقريبا في ظل منذ بداية السبعيناتالعالم الرأسمالي يعيش  

، بالرغم  0233-0222ر يأزمة الكساد الكب ذكريات في كل مرة التي تعيد اليه الاقتصادية المتعاقبةو 
ف المتمثلة أساسا في اتجاه معدلات الربح نحو التدهور ، إلا أن اختلاو  بينهما من بعض أوجه التشابه

ساوي بين متالفي اكتساب الأولى صفة العالمية ، في حين تميزت الثانية بتوزيعها غير  بينهما يكمن
 يعد الأمر مقتصرا على التناقض بين الإنتاج فلم ، المتخلفة منها على حد سوى و  دول العالم المتقدمة

ل النظام بل امتدت ليشمل مجمالتسويق ... و  بين القدرة على الإنتاجو  الاستهلاك، بين الرأسمال والعملو 
  الخارجي )العالمي(.و  سواء على المستوى الداخلي ،الاجتماعي

الأموال عبر عمليات  ملحوظا في تراكم رؤوس والستينات انتعاشافبعدما شهدت فترتي الخمسينات   
عدلات موانخفاض  النقدي، الاستقرار مصحوبا بدرجات عالية من والاستثمار ونموا اقتصاديا الادخار

إلى حد الذي دفع ببعض الاقتصاديين للزعم بأن " عصر الأزمات الكبرى قد ولى إلى  ،والبطالةالتضخم 
 . "غير رجعة

 النقدي في غالبية هذه الدول إلى الاستقرارعالية من  والمتسم بدرجاتيرجع هذا النمو المستمر 
 1 :العوامل الآتية

 منخفضة. ط من الدول المتخلفة بأسعارالحصول على مواد الطاقة ، وبالذات النف 1-
 . تصدير رؤوس الأموال(و  حركة التجارة الدولية )التصدير السلعي نمو 2-
 التقدم التكنولوجي في فنون الإنتاج. 3-
 نمط التقسيم الدولي للعمل لصالح الدول المتقدمة على حساب الدول المتخلفة. استمرار 4-

 العسكري.و  الاجتماعيضمان زيادة الإنفاق العام في مجالات ال - 0
  

                                                           
 ،0895 بيروت،والنشر والتوزيع،  للدراسات الجامعيةمساهمة نحو فهم أفضل، المؤسسة  الراهنة: الاقتصاديةرمزي زكي، الأزمة  -1

 46ص
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 :-الركود التضخمي-التضخم العالمي ظهر فيهاالتي  البيئة الداخليةأولا: 
مو معدلات الن حيث تراجعتعلى أن الأوضاع بدأت تتغير بشكل واضح منذ أواخر الستينات  

البطالة مع  . ثم بدأ الوضع يزداد قتامة بتعايش 1ارتفعت معدلات البطالة في نفس الوقتو  ،الاقتصادي
 .الركود التضخميبالتضخم الركودي او  يعرف الذيهذا  ،لأول مرة التضخم

 :تعريف الركود التضخمي -أ
هي ظاهرة حديثة العهد عاشها النظام الرأسمالي منذ حقبة السبعينات، فلأول مرة في التاريخ يتعايش 

 . 2البطالة مع تزايدالتضخم 
 :يا يلفيمنحصرها لتي واالركود التضخمي: سمات  -ب
 :فعاليتهافقدان آلية الأسعار -

إذ تتجه  ،الاقتصاديةحركات الدورة ت وتتناسب معالسبعينات كانت حركات الأسعار تتطابق قبل 
لهذه  كانالانتعاش. و في فترات  للاستقرارفي فترات الكساد الدوري، فتعود  الانخفاضالأسعار نحو 

 .تزماأوظيفة هامة في مواجهة  الاقتصاديوري للنشاط مع حركات التغير الد المنسقة، الحركات السعرية
ص من على التخل ذلك يساعد في فترات الكساد كان الانخفاضتميل نحو  كانت الاسعار دماعنف 

مواجهة التناقض  في الشكل كفيلة االأسعار بهذالية كانت  ،فيها والغير مرغوبمخزوناتها السلعية الراكدة 
ندها تعود ع معينة،، إلى أن يتجاوز الطلب العرض بعد وصوله إلى نقطة قوالتسويبين الإنتاج القائم 

  جديدة.وتجر معها حركة انتعاش  الارتفاعالأسعار نحو 
 فبدلا أن تتجه الأسعار  وجودها،أما الآن فقدت هذه الآلية وظيفتها الهامة  
ى الدقيق هذا هو المعن .ومتواصلنجدها في ارتفاع مستمر  الاقتصاديفي فترة الركود  الانخفاضنحو 
 طبعا.عليه مصطلح " التضخم الركودي " بجانب البطالة  يطلق الذي

                                                           
الذي  طالة هي الثمنلقد كان المفهوم السائد قبل الأزمة أن هنالك علاقة عكسية بين معدل التضخم ومعدل البطالة أي: أن الب -1

 الحفيظ: إلى: صدوقي عبد ارجعلمزيد من التفصيل في هذا الإطار  يتحمله المجتمع الرأسمالي لمكافحة التضخم والعكس صحيح
, أطروحة الدكتوراه دولة , 1985-2012التضخم الركودي في الجزائر ومدى فعالية السياسة المالية والنقدية في عالجه خلال الفترة 

 .99ص 4106, كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير , الجزائر  7لجزائر جامعة ا
دراسة في أثار التضخم بالبلاد الرأسمالية على البلاد العربية " ، دار المستقبل العربي ، القاهرة  المستورد:التضخم  زكي:رمزي  -2

 06ص  0895، 
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 لأجل،الكن الجديد في الأمر: بعدما كانت حركات تقلبات الأسعار من طبيعة قصيرة أو متوسطة  
 .1أصبحت متصلة بالأجل الطويل 

 :البطالةتفاقم مشكلة -
مجرد ظهور الدورية فب الاقتصاديةلوفا يتماشى مع التقلبات كان التغلب في معدلات البطالة أمرا مأ

لربح وتزيد ا وينخفض معدلفتتراكم السلع بالمخازن  الانخفاض،الركود الاقتصادي تتجه الأسعار نحو 
الرأسماليون  يلجأ الموقف، ولمواجهة هذاالبطالة  حجم ارتفاعفي النهاية  وتكون النتيجة الإفلاس،حركات 

من اليد العاملة خارج دائرة الإنتاج التي تتحمل العبء الكبير لنتائج  وتسريح جزء جور،الأإلى تخفيض 
 الاقتصادي.الركود 
اط يميل النش الظهور،في  الانتعاشتبدأ نقطة  منتهاها،مرحلة الركود  عندما تصلفي حين  

سويق سواق بتهنا تنتعش الأ الازدهار.بكل مكوناته نحو التصاعد ليدخل بذلك مرحلة  الاقتصادي
 العمل،طلب على يتزايد ال العاطلة،تتزايد الأرباح فيتم تشغيل الطاقات  الأسعار،ترتفع  السلعي،المخزون 

عندئذ و  منتهاه؛ الازدهاروهكذا يحدث تناقض في معدلات البطالة إلى أن يصل التطور الدوري لمرحلة 
ورة د وهكذا تبدأنحو الركود ....  اديالاقتصيتحول بعدها مسار النشاط  جديدة،نصل إلى نقطة أزمة 

 ادية.الاقتصإذن مشكلة البطالة كانت ذات طبيعة دورية وصلة وثيقة بأحوال الدورة  أخرى. اقتصادية
عنف تهز ب دورية،مشكلة هيكلية بعد أن كانت مشكلة  البطالة،فقد أصبحت مشكلة  اليوم،أما  

حد سواء، حيث أنها أصبحت لصيقة بخصائص  ىوالمختلفة علالدول الرأسمالية  اقتصادياتوبعمق 
 .-بطالة مقنعة-المعاصر الاقتصاديهيكلها 

 :تتمثل هذه الأخيرة فيما يليو  ،2توجد عدة عوامل جوهرية ساهمت في هذا التحول  الحقيقة،في  
اع إلى ارتف تي أدتوالبتطبيقاتها العملية في مجال الفنون الإنتاجية  ،والتكنولوجيةالثورة العلمية  .0

بحت وأص الإنساني،"درجة الأتمتة " في العمليات الإنتاجية، حيث حل عمل الإنسان الآلي محل العمل 
 .الإنسانالصناعات لا تحتاج إلا تدخلا بسيطا من جانب  الإنتاج في كثير من خطوط
مما دفع رجال الأعمال لتخفيض برامج  المادي،تدهور معدلات الربح في قطاعات الإنتاج  .2

 ح على تقليلواض بشكل أثرالذي الأحيان إيقاف خطط التوسع في الإنتاج  وفي بعض تقليله،أو الإنتاج 
 ل:مثعدد العمال العاطلين على وجه الخصوص في الصناعات الهامة  وبالتالي زيادةطلب العمالة 

                                                           
 52-29ص ص  السابق، الراهنة مرجع رمزي زكي: الازمة الاقتصادية راجع، -1

 والعمالة الموظفة.أصبحت مشكلة البطالة اليوم تسمى بفجوة البطالة التي تمثل فرق بين قوة العمل  -2
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نتاج اع الإقط والاستثمار فيالإنتاج  ومع ضعف التشييد.السلع المنزلية المعمرة وصناعة  السيارات،
في القطاعات الخدمية التي تتسم بارتفاع  للاستثمارأحجام كبيرة من رؤوس الأموال  اتجهتالمادي 

 .أخرى إلى عمالة كبيرة من جهة  تحتاج ولامعدلات الربح من جهة 
 لمتخلفة،ابه من الصناعات الموجودة بالبلاد الصناعية المتقدمة إلى البلاد  سلا بأعدد  انتقال .3

فيد من بالخارج، لكي تست للاستثمارت التي لجأت إليها الشركات المتعددة الجنسيات بفعل الممارسا
هذه  العمالة الأجنبية الرخيصة خاصة في جنوب شرق آسيا مؤثرة بذلك على العمالة المحلية في

 بلادها.الصناعات من 
لمكافحة  يةشانكمالجوء الكثير من الحكومات في البلاد صناعية المتقدمة إلى انتهاج سياسات   .8

 مختلف المجالات والاستثماري فيالذي كان من شأنه تقليص الإنفاق الحكومي الجاري  التضخم،
الذي أدى إلى انخفاض محسوس في طلب الحكومة على العمالة المحلية  العسكري،باستثناء الإنفاق 

 للعمل.
 :للدولةنمو العجز في الميزانية العامة -
ستمر م مزمن،ن به ظاهرة الركود التضخمي يتمثل في وجود عجز إن العامل الثالث الذي تقتر  

 نسبيا. حديثة العهد وهي ظاهرة المتقدمة،الميزانيات العامة للدول الصناعية  ومتفاقم في
فبعد أن كان معروفا بأن هنالك علاقة قوية بين وظيفة الميزانية العامة للدولة "عجز أو فائض "  

 الاقتصادية.ي الدورة ف الانتعاشأو  ووظيفة الركود
ة من كما تتزايد من جراء ذلك موارد الدول ،والناتج والعمالةيتزايد مستوى الدخل  فترات الرواجففي   

العجز أو ميله إلى التناقض. مفسحا المجال  اختفاءحيث كان طبيعيا  مباشرة،ضرائب مباشرة وغير 
  الإنفاق العام العامة،لظهور الفائض في الميزانية عندما تفوق الموارد 

 توظف،واليقل مستوى الدخل  الاقتصادييتراخى مستوى النشاط  فترات الكساد الدوري أما في   
 .بالموازنة العامة حينما تقل الموارد العامة عن الإنفاق العام ويظهر عجزفمن الواضح أن يقل الفائض 

نهاية عقد  إلى العشرينات،من عقد لو تتبعنا حالة الميزانيات العامة للدول الرأسمالية الصناعية   
ادية في هذه الدورة الاقتص والفائض وبين اتجاهنلاحظ تلك الرابطة القائمة بين حالة العجز  الخمسينات،

هذا  بحومنه أص بها،الوضع على نحو مغاير منذ عقد الستينات حين بدأ العجز يظهر  ثم تطور الدول.
لعلاقة بين حالة هنا انفصلت ا تقريبا. والثمانينات وحتى اليوم الأخير حالة شبه دائمة في عقد السبعينات
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 فاقم سنةوالمتالمزمن  المستمر،فاتحا المجال أمام العجز  الاقتصاديةوبين حركة الدورة والفائض العجز 
 اخرى. بعد

و الحق أن هذا النمو المتفاقم في العجز الموازنات العامة للدول الرأسمالية , الذي أصبح أحد 
 : سمات الهامة بها ، قد ترسخ بتأثير ثلاثة عوامل رئيسية هيال

 العسكرية الباهظة النفقات-0 
 تزايد دور الإنفاق الحكومي في النشاط الاقتصادي 2-
  لجوء الحكومات إلى سياسة التمويل بالعجز 3-

بقتها تي طالسياسات المالية الجديدة ال نتيجة الأثرهذا العجز في السنوات الأخيرة  وزاد تفاقم
                    الحكومات.

ذلك  الدول.ذا صلة وثيقة بمشكلة التضخم المزمن في هذه  وتفاقمه كانإن ظهور هذا العجز    
 :أهمهاسد هذا العجز بوسائل تضخمية اخرى  أن حكوماتها لجات إلى

 .المصرفيمن الجهاز  الافتراضزيادة  .0
 زيادة الإصدار النقدي بدون تغطية .2
 الخاص.الدين العام من خلال بيع سندات الخزانة للقطاع زيادة  .3
آثار تضخمية بالغة ناتجة عن زيادات غير عادية في عرض  والثانية:الطريقتان الأولى  وترتب عن 
 المتداولة.النقود 
فأثرها التضخمي يتجلى في تحويل الموارد المتاحة من القطاع الخاص لغرض  الثالثة:أما الطريقة  

 .استهلاكي طابعالذي كان أغلبه ذو  لغرض تمويلها،إلى القطاع العام  الاستثمار
  :الاقتصاديتدهور معدلات النمو -

التي و الاقتصادية التي ظهر فيها الركود التضخمي  بالبيئةاهم السمات الخاصة  أحدهنا نخلص الى 
ة الامر الدي الصناعي ماليةالرأسحالة الكساد الطويل المدى الدي تميزت به اقتصاديات البلاد نقصد بها 

الدي حدث في معدلات النمو الاقتصادي مند حقبة السبعينات غير عادي الانعكس جليا في التدهور 
 السابقة.وحتى اليوم تقريبا والتي جاءت كخلاصة لكل السمات 

  :العالميجية التي ظهر فيها التضخم البيئة الخار ثانيا: 
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خم التي ظهر فيها التضالخارجية  الاقتصاديةة بالبيئة هنا نخلص إلى أحد أهم السمات الخاص
 ناعية حتىالصالبلاد الرأسمالية  اقتصادياتحالة الكساد الطويل المدى الذي ميز  ونعني بذلك الركودي،

 اليوم تقريبا.
 سماتها: ومن اهم

 التضخم: الدولي ومشكلةأزمة النظام النقدي  -5
قبلها و  ، IIخلال فترة الحرب العالمية 1النقدي الدوليالتي سادت النظام  الاضطراباتعلى إثر 

 :  2تأخذ على عاتقهاأخرى  جديدة او منظمات أجمعت الدول على تسليم أمرها لمنظمة دولية
  (FMI) الأوضاع النقدية على الصعيد الدولي تسيير/ 0
 (OMC) تنمية التجارة الخارجية/ 2
  (BIRD) حركة رؤوس الأموال الدولية/ 3

في  " Bretton Woods دولة ب: "بريتون وودز 88 ممثلو اجتمع 0288من جوان الفاتحوفي 
الو.م.أ لدراسة إمكانية الوصول إلى وضع الأسس العامة لإقامة نظام نقدي جديد يمكن أن يسير عليه 

لذي المشروع الأمريكي ا 3تم قيام نظام نقدي دولي جديد على أساس ،وبالفعل العالم بعد الحرب العالمية
المصمم الحقيقي " لصندوق النقد الدولي " بعد أن  والذي يعتبرقدمه " ريتشارد هوايت " مندوب الو.م.أ 

 لكافي.اأن يحصل على التأييد  للمقاصة فيلاتحاد دولي  اقتراحاتفشل مشروع اللورد مينارد كينز 
لي للإنشاء صرف الدو التي أنشأت صندوق النقد الدولي وبتأسيس الم بريتون وودز وكانت اتفاقية 

: لثلاثيناتانى منها العالم خلال اع والنقدية التيوالتعمير تهدف إلى منع تكرار ظهور المشكلات التجارية 
ة لعمليات ، بالإضافوالتكتلات الاقتصاديةنزعة الحماية  انتشار الخارجية،كفرض قيود على المعاملات 

 .الصرف وحرب أسعارالتجارة الثنائية  المقايضة،
 في: تتمثل أهم الأسس التي أرسي عليها هذا النظام وعلى العموم

 .4للأوقية  $30 إلى ذهب بواقع وقابلية تحويلهتثبيت سعر الدولار بالذهب  /0

                                                           
 .Étalon orبه نظام القاعدة الذهبية  دالمقصو  -1
 .20ص  ،0830 بيروت، للكتاب،الهيئة العامة  الدولار،أزمة  حيدر،هاشم  -2

 النشر،و الدولية، الدار الجامعية للطباعة  الاقتصاديةالعلاقات  حشيش،انظر: عادل احمد  المشروعين،فصيل عن لمزيد من الت -3
                     .039 -035. ص ص 0887 القاهرة،

 غراما من الذهب الصافي. 7031729الأوقية تساوي  -4
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تحديد أسعار صرف تعادلية رسمية لعملات الدول الأعضاء في الصندوق النقدي الدولي على  /2
  .والدولارأساس الذهب 

بتقلبها حول سعر  مع السماح الصندوق،لمعلن عنها من قبل المحافظة على أسعار الصرف ا /3
 انخفاضا. %0وارتفاعا  %0تعادل الصرف بحدود 

تحت شروط معينة إلى الدول التي تعاني من عجز مؤقت في  الدولية،إتاحة قدر من السيولة  /8
  .موازين مدفوعاتها

ت إذا كان دوق،الصنالإشراف على حق التغيير في سعر صرف عملات الدول الأعضاء في  /0
ان إذا ك التلقائية،الدولة العضو تعاني من عجز جوهري في ميزان مدفوعاتها عن طريق الموافقة 

. أما إذا كان التخفيض المقترح أكبر من ذلك يكون على سلطة الصندوق %02التخفيض في حدود 
 .الاعتراضالموافقة أو 

عر صرف سعليه عند قيامه بتغيير عرض العضو نفسه إلى عقوبات يفرضها الصندوق تكما ي   
 عملته

لى الصرف ع ورفع الرقابة العملات،تحقيق تجارة متعددة الأطراف وتبني قابلية التحويل بين  /2
  التجارة.الأجنبي وكذلك رفع الحواجز الجمركية أمام حرية 

من  الكثيركانت هنالك مخاوف كبيرة من قبل  " Bretton Woods ففي العقدين الأولين " لمؤتمر
 1:حجتهم في ذلكو  العالمي، الاقتصادعلى  انكماشيةالاقتصاديين على أن للنظام القائم نزعة 

 عملية التعديل من جانب واحد لميزان المدفوعات. .0
أن النظام غير قادر على خلق السيولة بالأحجام المطلوبة لمجاراة أحوال التوسع في التجارة   .2

 الدولية.
في ميزان  زكان يحث الأقطار ذات العج 2عار الصرف الثابتةفريق آخر أن نظام أس وقد زعم

زان بالدول ذات الفائض في مي وقلما يدفع انكماشية،مدفوعاتها على إجراء التعديل بإتباع سياسات 
  مدفوعاتها إلى القيام بإجراءات التعديل بما يلزم من سياسات توسعية

                                                           
محمد عبد العزيز: التضخم والنظام النقدي الدولي ، دار الطليعة  العربية:نقله إلى  فيكيت،جانوس  ولفايز،أ ايمنجر،اوتمار  -1

 47، ص 0832للطباعة والنشر، بيروت ، 
 الحديث بالتفصيل عليه في الصفحات المقبلة سيأخذنا -2
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الذي قال: " أن النظام الذي  R Triffin روبرت تريفن الاقتصاديثالث على رأسهم  ويأتي فريق
سيرتطم  ية،الإضاف بالاحتياطاتيعتمد بصفة أساسية على تكوين المطلوبات من الدولار لتزويد العالم 

  بذلك مع مضي الوقت إلى ظهور النقص في السيولة الدولية." ويفضي حتما،يوما بالسقف 
لى إيا على نزعة انكماشية سرعان ما ينقلب العجب أن يكون النظام النقدي الدولي منطو  ولكن من

 ه لاحقا. سنوضح وهذا ما الدولية،في السيولة الدولية إلى أمواج من السيولة  ومن أزمة تضخمية، إفرازات
دة بها الولايات المتح تيتوقف استقراره على الطريقة التي حدد (S.M.I) إن النظام القائم عموما،

وكعملة  نظرا للدور الذي لعبه الدولار كنقد عالمي بالداخل، الاقتصاديةوالها وأحالأمريكية سياستها النقدية 
 .دولية احتياطية

فإن التاريخ النقدي يؤكد لنا أنه خلال النصف الثاني من  أكثر،في تفاصيل  وبدون الدخول 
  .حسناكان النظام الدولي النقدي يسير سيرا  ،(0220-0288من الستينات ) والنصف الأولالأربعينات 

 تقرار أسعارواسذلك هي توفير للسيولة الدولية بالقدر المطلوب لنمو التجارة الدولية  وكانت دلائل
 تثماراتالاس المضاربة وشجع تدفق الذي قضى على عمليات وهو الأمر العملات،الصرف بين مختلف 

بلاد في مواجهة موازين ال فائضاانداك كان ميزان المدفوعات الامريكي يحقق و  .الأجنبية الطويلة الأجل
قد تدفقت احجام كبيرة من رؤوس الاموال الامريكية الى القارة الاوروبية من خلال مشروع و  الاوروبية

 . 1مارشال
كست التي انع العالمي، الاقتصادقد تغيرت علاقات القوى داخل  الأحوال:لكن سرعان ما انقلبت 

ان استردت دول أوروبا الغربية قوتها الاقتصادية  دالدولي فبعفي مرحلة لاحقة على المجال النقدي 
الاستثمار والتوظيف وأصبحت تمثل وزنا نسبيا هاما في الاقتصاد  الدخول،وارتفعت فيها مستويات 

 .والتجارة الدوليةالعالمي 
با الغربية و ثالثة داخل السوق العالمي بجانب أور  اقتصاديةكقوة  اليابانعقد الستينات في كما برزت  

ظهرت عملات قوية أخرى بجانب الدولار مثل: الفرنك الفرنسي،  ومن هناالأمريكية  والولايات المتحدة
 والإسترليني.الين الياباني  الألماني،المارك 

                                                           
: التضخم زكي ي الى: رمز لمزيد من التفصيل ارجع  وقاعدته الاساسيةخلال تلك الفترة كان الدولار الامريكي هو لب النظام  لأنه -1

  .33مرجع سابق ص المستورد،
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روزها بو  كانت قابلية تحويل هذه العملات عاملا من العوامل التي ساعدت على اضطراد قوتهاو  
، زد على ذلك اتساع نطاق عمليات  1)سوق الدولار الأوربي(الحقوق الدولية و  في تسوية المعاملات

المتعددة  البنوكو  التسويق بصفة خاصة بعد ظهور الشركاتو  التي حدثت في رأسمال الإنتاج2التدويل 
 .العالمي؟ ما يهمنا الآن : هو إبراز ، بماذا ساهم النظام النقدي الدولي في التضخمو  الجنسيات

التوسع و  الثابتةأسعار الصرف  نظام طريق:ائم في التضخم العالمي عن لقد ساهم هذا النظام الق
 .الدوليةالسيولة  فيالمفرط 

 :Fixed exchanges system ظام أسعار الصرف الثابتةن-أ
قيق الاستقرار تح وتساهم في ،انضباطيةاستمر الرأي مدة طويلة أن أسعار الصرف الثابتة تمثل قوة  

 العالم.السلع في  الصرف، بل يتناول أيضا أسعار الذي لا يقتصر على أسعار
على العموم توجد أربعة أسباب رئيسية تبين لماذا تدهور نظام أسعار الصرف الثابتة مع مضي 

 المستوى العالمي وتولده علىالوقت وتحولها لأداة تنقل التضخم 
ز في ميزان المدفوعات ظهور مقاومة متزايدة، وأحيانا عدم قدرة الأقطار ذات العج الأول:السبب 

ة تحقيق محاول :أي الداخلي،الاقتصاد  والاستقرار فيعلى تعديل عجزها الخارجي عن طريق التثبيت 
 .عتدلةمار والتكاليف بالإضافة إلى جعل نسبة التضخم المحلي لديها عحقيقي في الأس استقرار

ا الأخير أي جعل نسبة لهذا فإن عددا من الأقطار ذات العجز لم تكن بقادرة على تحقيق هذ 
هذه الظروف كان التعديل السريع في  وفي مثل الاعتدال،التضخم المحلي لديها على نحو ملحوظ من 

  أسعار الصرف هو الوسيلة الوحيدة لتجنب التضخم في النظام كله
إلا إذا  ،التضخملهذا فإن نظام أسعار الصرف الثابتة لا يمكن أن يعمل بدون خلق الكثير من  

أن الأقطار ذات العجز ينبغي أن تساهم في التعديل  وهذا يعني التعديل،قدر من التوازن في عملية  وجد
 .تستطع فعله لم وهذا ما الأقل،باستبعاد التضخم المحلي على 

 :التمويل المتساهل لعجز موازين المدفوعات في ظل أسعار الصرف الثابتة  السبب الثاني
  3يؤدي إلى نزعة تضخمية

                                                           
 .52اوتمار ايمنجر: مرجع سابق،،ص  -1
 سنوضح ذلك بالتفصيل من خلال الية الانتقال الدولي للتضخم عن طريق أسعار الصرف الثابتة لاحقا في هذا الفصل. -2
  .52مرجع سابق، ص  :رجع إلى أوتمار منجرا التفصيل،لمزيد من  -3
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  أسعار الصرف الثابتة وحركة أجزائها لم تقتصر على نقل التضخم من قطر  الثالث: السبب
في ميزان المدفوعات غير التضخمي في الولايات المتحدة  بل حولت أيضا العجز الهيكلي لآخر،

مصدر  إلى 0222إلى نهاية  0220الأمريكية خلال جزء من الفترة التالية للتصعيد في الفيتنام من سنة 
 ه. ب وإغراق العالمفقد عمدت لتسوية هذا العجز عن طريق طبع دولارات  العالم،تضخم لبقية من ال

بعدما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسجل من الاستقرار في الأسعار يفوق معظم الأقطار 
 لأخرى،ا على أنه حتى في الأوقات العجز،ماعدا فترة التصعيد في الفيتنام أي فترة  الأخرى،الصناعية 

 عن طريق العجز الداخلي الذي كانت الو.م.أ تصدر التضخم إلى الأقطار الأخرى قبل فترة التصعيد
 :هماكان يرجع بصفة خاصة إلى عاملين مهمين 

 ات التيمتعددة الجنسي الكبير في تصديرها لرؤوس الأموال مما نتج عنه ظهور شركات التوسع-0
 .نقلته

ناعية الأقطار الص دولية: فمعظملدولار ومستقبله اعتباره عملة الشك الكبرى حول قوة ا موجة-2
ل لأن الدولار كان قد أصبح عملة للتدخ الأمريكي،كانت تدافع عن أسعار صرفها بتدخلها ضد الدولار 

الدفاع عن نظام أسعار الصرف الثابتة سمحوا بنشوء اختلال هيكلي  وهكذا باسم العالم. والاحتياطي في
لسيولة ا وخلق في المستورد،العالمي، بالإضافة لقبول مزيد من التضخم  الاقتصادي واسع النطاق ف

 .الدولية
  م تعد التي ل تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في ظل أسعار الصرف الثابتة الرابع:السبب
ة تضخمية نزع أجلها اتخذت عملية التعديل والتي من نظير،قد اتخذت نسبا لم يسبق لها  ثقة، موضع

الية. فمن الواضح أن هذه التدفقات من رؤوس الأموال يمكن أن تترك آثارا تضخمية واسعة على ع
 النظام النقدي الدولي. 

فالقطر الذي يفقد تلك المقادير الهائلة من رؤوس الأموال قلما يسمح لتلك التدفقات الخارجية أن    
ا بالزيادة نبغي للبنك المركزي أن يواجههيتسلم تلك التدفقات ي والقطر الذي ملحوظ.يتولد عنها تقلص 

التي يمكن  وهيالمبالغ المصرفية لدى القطر الكبير ذي العجز )الو.م.أ(  وهكذا نرى  النقدية.في القاعدة 
هي واسعة في القطر الذي تسلمها. ف تضاعفيهصارت تحول إلى نقود ذات قدرة  بسهولة،أن يحل محلها 

دي الداخلي الأثر الرئيسي لهذه التدفقات في النظام النقو  العالم،م في تتسم بالميل إلى رفع مستوى التضخ
لدى القطر المستلم لا يقاس بعلاقتها مع المجموع الكلي من النقود الوطنية )مجموع عرض النقود في 
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فدة ا، وبالقياس إلى العديد من الأقطار المستلمة لهذه التدفقات الو 1 الداخل( بل بعلاقتها مع كتلتها النقدية
 إليها من رؤوس الأموال فقدانها السيطرة كليا على عرض النقود في الداخل .

الكبير بالقياس  2كان من الكوارث على النظام أن العملة التي قدر لها أن تخضع لهذا التعديل و   
لة مأن تفقد الثقة إلى حد كبير لقيمة صرفها أن تكون الدولار، أي العو  إلى العملات الكبيرة الأخرى ،

 .والتدخل العالمي يللاحتياطي الدولالرئيسية 
معظم الأقطار الصناعية قد دافعت عن أسعار صرفها بالتدخل تجاه الدولار , لم يكن بسبب و   

الدفاع عن الدولار بقدر ما كان بسبب التمسك بنظام أسعار الصرف الثابتة والدفاع عنه ، أن اشترت 
 الهيكلي في الاقتصاد العالمي أن للاختلالسمحت و  اق الصرف,مقادير متزايدة من الدولارات في أسو 

ما نجم عن ذلك من تعريض سياستها النقدية الداخلية إلى التعطل) أي و  يدوم أكثر من الحدود المعقولة
الزائدة  تمكين السيولة الدوليةو  فقدان السيطرة عرض النقود في الداخل( عن طريق التضخم المستورد ،

 .ولارات أو الدولارل نتوءات واسعة من الدمن التراكم بشك
 الدولية:التوسع المفرط في السيولة -ب 

تسوية التي تسمح بو  المدفوعات الدولية : هي كافة العناصر التي تقبل في 3السيولة الدوليةبيقصد  
 تياطياح اسمالسيولة الدولية أحيانا  ويطلق على .العجز المؤقت في موازين المدفوعات للدول المختلفة

Réserve  ة هي السيولة الدولي إذن: ،واحتياطات دوليةعملات أجنبية  ذهب،تتكون السيولة الدولية من
 .الدولية الاحتياطاتعبارة عن مجموع العرض من 

 إن الدفاع عن نظام أسعار الصرف الثابتة القائم على الدولار المقوم أكثر من قيمته الحقيقية
Overvalued" باب الرئيسية التي جعلت النظام النقدي الدولي يظهر ميلا غير سليم كان من أحد الأس

م حتى 0222هائلة منذ 5. السيولة الدولية قد زادت زيادة  4إلى خلق إفراط المزيد من السيولة الدولية
تياط العنصر النشيط في هذه العملية كان الإحو  ، لم يعرفها التاريخ النقدي العالمي من قبل.0223مارس 

                                                           
فالفرق بينهما   .M=A(D+R)هي عبارة )الكتلة( النقدية مضروبا في مضاعف التوسع في خلق الودائع. ايدالة عرض النقود  -1

 سنعود للحديث عنه لاحقا خلال هدا الفصل  النفود.يتوقف على مضاعف خلق 
  هو التخفيض من قيمة العملة هنا:يقصد بالتعديل  -2
  .032مرجع سابق، ص  حشيش،عادل أحمد  -3
 59ص  ،ايمنجر، مرجع أو تمار -4
 ياخدت فالتي  أ،الاحتياطات الذهبية الموجودة بالو.م  السريع فيزيادة تحويل الدولارات الى ذهب مما أدى الى الانقاض  -5

 دهب.نيكسون إيقاف قابلية تحويل الدولار الى  اعلن الرئيس0830اوت التناقص السريع لهذا في 
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بليون  32أي من  الفترة،العملة الأجنبية )الدولار( . فقد زادت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال تلك  من 1
فهذه الزيادة في احتياطات العملة )الدولار( كانت مركزة إلى حد  دولار.بليون  000دولار إلى حوالي 

 الأقطار المنتجةو  ستراليا،ا فرنسا،البنلوكس،  سويسرا، ألمانيا، اليابان، :كبير في عدد قليل من الأقطار
 الدول النامية )باستثناء المنتجة للنفط( وصلها السيل المنهمر من الدولارات. وحتى بعض للنفط،
 2 من العملة الأجنبية كان بطبيعة الحال الاحتياطاتالمصدر الرئيسي لهذه الزيادة الهائلة في و   

 42المقدرة بأكثر من  الاحتياطاتيادة في من مجموع الز و  هو عجز ميزان المدفوعات لدى الو.م.أ ،
 الباقية من مصادر أخرى  الاحتياطاتجاء خلق و  بليون دولار إلى ذلك العجز ، 02بليون دولار ، يعود 

 من العملات. الاحتياطاتالتوزيع في و  بصفة خاصة من سوق الدولار الأوربيو 
ن الحين أمك ومنذ ذلك الدولارات،ن وهكذا حدثت " سيولة مفرطة " من جراء هذا السيل المنهمر م  

الحديث عن وجود " تضخم على مستوى عالمي " ناجم عن اختلال مجموع عرض السيولة الدولية 
عكس في العالمي ما لبث أن ان وهذا التضخمبالقياس إلى المتغيرات الحقيقية في حركة التجارة الدولية 
الدولارات وأخذت تباشر تأثيرها على حجم  شكل " تضخم محلي " في الدول التي انسابت إليها تلك

 .فيهاالمعروض النقدي 
  

                                                           
 لدى صندوق النقد الدولي ومراكز احتياطات خاصة،حقوق سحب  ذهب،لدى الأقطار كانت بشكل  الاحتياطات -1
 .الثابتةكما ذكرناه سابقا في ظل أسعار الصرف  -2
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 و مشكلة التضخم:Eurodollar MARKET سوق الدولار الأوروبي -ج
عبارة  1فسوق الدولار الأوروبي "."الدولار الأوروبي هو كل عملة أجنبية ما عدا عملة البلد المحلي

خلالها بعيدا عن القيود  والاقتراض منالإقراض يمكن مزاولة عمليات  واسعة،عن سوق دولية نقدية 
 ارفواقوى المص أكبرمكونة من  وهي مجموعة ،والولايات المتحدةالتي يفرضها صندوق النقد الدولي 

ت فهي تقوم بتجميع الفوائض المالية الباحثة عن مجالا ،التجارية ذات النشاط الدولي )متعددة الجنسيات(
الحدود  تتخطى حرة،فهي سوق  النقدية.ضها لمن في حاجة إلى السيولة وتقوم بإعادة إقرا للاستثمار
بمعنى أنها لا تخضع لأية مراقبة دولية أو إقليمية أو وطنية وهي بهذا تسمح بالتهرب من القيود  الوطنية.

 2النقدية الداخلية
 في أماكنو عمليات التحويل الخارجي توسعا كبيرا بين البنوك في أوروبا  شهدت 0204في نهاية   
هذه  طورومع ت واسعة.القروض على مستويات  وقامت بمنعفقد قبلت البنوك الأوربية الودائع  أخرى.

 ،3لأخرى اسوق بين البنوك تتعامل بودائع الدولار والعملات الأجنبية بجانبها تطورت  المصرفية،العمليات 
يات الصرف على عمل وقد أطلق .نوالمقترضيبين المقرضين  جلرؤوس الأموال القصيرة الأ وتنتقل فيه

وبمفهوم   4DOLLAR-EURROالدولار الأوروبي اسموالعملات الرئيسية الأخرى  راتهذه الدولالالكبيرة 
 سوق العملة الأوروبية  أوسع

إن توفر رؤوس الأموال الدولارية لدى الدول الأوروبية نتيجة العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي   
 الأساسية المسؤولة عن تطور هذه السوق  وتتمثل العوامل السوق.يا في تطور هذه يعتبر عاملا أساس

 فيما يلي:
من المضاربة في بيع  الاستفادةالتراخي في إدارة أسعار الصرف دفعت رجال الأعمال إلى  -0

 وشراء العملات
 سوق  يوالمقرضين فوجدت الفرصة المربحة للمقترضين بين الدول  ةأسعار الفائد اختلافات -2

 .الأجنبيةالعملات 

                                                           
 .091ص سابق،مرجع  ،المستورد م: التضخزكيرمزي  -1
 الميزة الأساسية الدولار الأوربي أنه غير خاضع لرقابة البنك المركزي. -2
 .63-67، ص ص1987، الجزائر،والنشرام النقدي الدولي، المؤسسة الجزائرية للطباعة مجيد الموسوي وبتصرف: النظ ءضيا -3
في هذه الحالة قد يكون دوره في  والودائع لأجل النقود؛أحد الخصائص الأساسية للدولار الأوروبي هو انعدام مضاعف خلق  -4

 ضئيل.التضخم العالمي 
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ففي المراحل الأولى ساهم العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي على تطور هذا السوق  وهكذا،
لة العالمية بمثابة مصدر رئيسي للسيو لسوق نتيجة تداول الدولارات في الأيادي الأجنبية، فأصبحت هذه ا

ائقا نها أصبحت علأ العالمي،ضخم الت وأهم مصادر الأمريكي،التي تتمثل في عجز ميزان المدفوعات 
السياسات النقدية الداخلية التي تستهدف محاربة التضخم نظرا لقدرتها على الإلغاء أو التعويض امام 

 .التي قد تنتهجها السلطات النقدية من أجل مكافحته الانكماشيةبالسياسات 
ا الأمريكية أو فروعه ت على جذب رؤوس أموال دولارية من المؤسساتلثم تطورت هذه السوق وعم

عار نظام اس وفي ظل آخر،بالخارج )الشركات المتعددة الجنسيات( التي نقلت التضخم من قطر إلى 
ؤوس أي: ر  تسلمتها،صريحة لتضخم جديد في الأقطار التي المصادر كانت من الالصرف الثابتة 

زاد  مومن ث الامريكية،ات المتحدة السيولة الدولارية عند الأجانب خارج الولايالأموال الدولارية فزادت 
 الأمريكي.ميزان المدفوعات العجز في 

 الجنسيات:الشركات المتعددة  -د
وقد  خارج،الفي جديدة  استثمارفرص عن أخذت الشركات الأمريكية تكتشف منذ نهاية الخمسينات 

 لانتمائيةالتسهيلات ر المزيد من ايوتيس الرخيصة،الأجور  الملائمة،على ذلك أسعار الفائدة  شجعتها
 فأخذت تشتري الشركات وتنشأ فروعا لها بالخارج على النحو الواسع. نسبيا.الرخيصة 

 ل،التعجيهذا التوسع على  وقد ساعدصدر إلى الخارج جزء من القاعدة النقدية الامريكية هكذا 
ت كثيرا لارية( التي فاقفالصادرات الواسعة من رؤوس الأموال )الدو  مدفوعاتها،التدهور الهيكلي لميزان 

مال الحقيقي كانت ال أي من صادرات راس والخدمات الأمريكيةمجموع الصادرات الصافية من السلع 
 .إليهاقدمت  بمثابة أداة مهمة لإحداث التضخم في الأقطار التي

وبظهور سوق الدولار الأوروبي وزيادة نمو عجز ميزان المدفوعات الأمريكي الذي يعني زيادة 
الشركات المتعددة الجنسيات أحد أهم مصدري  وبهذا أصبحت الأمريكيين،ولارات المملوكة لغير الد

نوك أن الب وكما نعلم أخرى، ومن جهة .الدولار الأمريكي خارج الولايات المتحدة الأمريكية هذا من جهة
 الجنسيات ات المتعددةالشرك فإن الخارجية،طريق البنوك  وإنما عن مباشرة،المركزية لا تتعامل مع السوق 

فهي تتجه  تحتاجها بشكل فوري لهذا والتي لاتستخدم هذه السوق لكي ترفع فائدة النقود التي جمعتها 
 1الى سوق الدولار الاوروبي لعدة اهداف:

                                                           
 .93ص  ،0835 لبنان،لإنماء العربي، سمير كرم: الشركات المتعددة الجنسيات، معهد ا -1
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 الجديدة.تسعى الحصول على أموال لتمويل استثماراتها  -0
لع وتلقي الزمنية بين شحن السالتصديرية لتغطية الفجوة  تللائتماناتستخدم السوق كمصدر   -2

 المدفوعات
شركات الدولية الحصول على رؤوس الأموال التي تنفذ بها ال 1سوق الدولار الأوروبي  مكن هكذاو 

تسببت مقدرة الشركات المتعددة الجنسيات في مجال نقل رؤوس  فقدومن جهة أخرى  .من جهةأعمالها 
ظاهرة  في العالم بنصيب كبير الى استفحال ية المختلفةالمالالأموال الأمريكية بالخصوص بين المراكز 

 .التضخم )النقل الدولي للتضخم(
وسوق  ضخميالت مضمونه من هنا نستنتج أنه توجد علاقة وطيدة بين النظام النقدي الدولي بسبب  
 بسبب مساهمتهم فيه. والتضخم العالميالجنسيات  والشركات المتعددةالأوروبي  الدولار
  :5300لطاقة لسنة أزمة ا -و
خاصة قطاع الأنشطة الصناعية  الاقتصادية،يعتبر البترول مدخلا هاما في معظم القطاعات  

درجة عليه ب العالميمن نتائج أهمية هذا المورد زيادة الطلب و  العالمي.سواء على المستوى المحلي أو 
  2 .تقاتهمشو  عملاقة في مجال صناعة النفط شركات ب عنه بروزتتر ذي ال كبيرة،

بدأ الحديث عنها مطلع السبعينات  المعاصرة التي الاقتصاديةتعد أزمة الطاقة من أهم الأزمات   
 ولأن هذا العالمي،على المستوى  استراتيجيالذي برزت أهيمته كمورد  العربي،نتيجة حظر البترول 

مسية الطاقة الش الزيت، ، بدأ التفكير في إيجاد بدائل عنه: كالفحم،"" ثروة زائلة  رالأخير يعتب
  3هذه الأخيرة مكلفة مقارنة مع البترول  ولكن تبقى النووية.و 

أثرت على  طاقة التيلا دراهكذا أعطت فترة السبعينات الوجه الحقيقي للبترول باعتباره أهم مص
ره إثر حرب اخاصة بعد زيادة أسع ؛والمستهلكة لهالدولية القائمة بين الدول المنتجة  الاقتصاديةالعلاقات 

 نتيجة الحوادث التي حدة،للعالم الرأسمالي  اقتصاديةمضاعفة بذلك أزمة  ،0228وبداية  0223اكتوبر 
 يلي:فيما  والتي نحصرها الفترة،ميزت بها هذه ت

                                                           
 بسبب انخفاض تكلفة الحصول على القرض فالفوائد منخفضة. -1
شركة سكوني موبيل  7شركة تكساس )تكساكو( ؛  4أويل )نيوجرسي( ؛  ستاندرشركة  0- العالم:الشركات البترولية الكبرى في  -2
مجموعة الشركة الهولندية  - 3شركة الخليج قولف أويل  5-ة البريطانية الشركة البترولي -6أويل )كاليفورنيا( :  ستاندرشركة  2-

 ةالبريطاني
 0837تعريف أزمة الطاقة لسنة  -3
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الدول  وأثره على"، سون أو ما يسمى ب: "قرار نيك 0220أزمة الدولار سنة ازمة الدولار سنة  -0
لعالمي ا ونسب التضخم مرتين،تخفيض قيمة الدولار  الدولي،لنظام النقدي ا للنفط، انهيارالمصدرة 

 العالية. 
 على عدم إمداد الدول التي ورد فعل الدول العربية وإسرائيل،م بين العرب 0223حرب أكتوبر  -2

 بالبترول.إسرائيل  تساند
  له.ظهور التأمينات التي مست الشركات البترولية لأغلبية الدول المصدرة   -3
 م.الخاالعالمي للنفط  ونمو الاستهلاك ،ومضاعفاتهانفط الهور تعقيدات حول مسألة ظ -8
النظام النقدي  ىمنذ أن أرس1نظرا لكون الدولار الأمريكي العملة الأساسية المتداولة في العالم  

 فإن أي تغير في قيمته بالزيادة أو النقصان يؤثر مباشرة على العملات م،0288الدولي دعائمه سنة 
ذلك فهو ب عالميا،من جهة أخرى كون البترول سلعة ضرورية و  جهة.هذا من  الأخرى، والسلع العالمية

 مريكي،الأ. لذا فأسعاره مرتبطة بالقدرة الشرائية للدولار 2يدخل في إطار السلع الأساسية المتاجر بها دوليا 
ما يؤثر على إيرادات الدول بين العرض والطلب يؤدي إلى التأثير على أسعار النفط م وأي اختلال

 له.المصدرة وتكاليف الدول المستوردة 
  ي:ما يلالى العوامل المساعدة على تبني الدولار الأمريكي في تسعير النفط  ويمكن حصر 

كريا على وعس اقتصاديا سياسيا، صناعيا، ياالولايات المتحدة الأمريكية كأكبر قوة عالم بروز-0
التي حصلت عليها إثر قيام النظام النقدي الدولي  الامتيازاتبالإضافة إلى ية الثان إثر الحرب العالمية

 .أبرزها أن عملتها هي العملة الرئيسية المتداولة عالميا
  الأمريكية.الكبرى  الاحتكاريةالصناعات النفطية للشركات  خضوع-2
 خليج المكسيك،و للو.م.أ أسعار النفط في منطقتي الخليج العربي منطقة التصدير الرئيسية  تحديد-3

أسعار النفط المعلنة في خليج المكسيك في ظل ما يسمى بنظام نقطة الأساس المنفردة الذي ان أي 
 ط خليج المكسيك لصادرات النفط الأمريكية في أسواق أوروبا الغربية.فوضع لضمان عدم منافسة ن

                                                           
 بالقبول العام دوليا تحظىفإنها عملة  -1
ذلك  فة إلىإضاو  نقلها،تدخل السلعة في مجال التجارة فقط إذا كان: الفرق السعري ما قبل التجارة بين القطرين يزيد عن تكلفة  -2

يزيد سعر السلعة الداخلية في التجارة للقطر المستورد عن سعرها في القطر المصدر لها بتكاليف  توازن،عندما تكون التجارة في 
 .النقل
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بعد ذلك إيقاف  والتي أكدها ،0220إن أزمة النظام النقدي الدولي التي تفجرت عام  الواقع،في   
في والثانية  71/12/18قابلية تحويل الدولار إلى ذهب مع تخفيض قيمة هذا الأخير مرتين الأولى في 

إضافة إلى تخلي الدول الصناعية  جهة.هذا من  السابقة،من قيمته  %22بما يعادل  0223فيفري 
التجائها إلى تعويم عملاتها من جهة و  0223 من ابتداءالرأسمالية عن قاعدة أسعار الصرف الثابتة 

التي أتاحت و  معدل التضخم العالي التي كانت العوامل النقدية أهم أسبابه على المستوى العالميو  أخرى ،
على ذلك بمحافظة  ,الفرصة لوقف انخفاض أسعار النفط منذ السبعينات بعد ما كانت أسعاره منخفضة

 0,20، حيث كان سعر البرميل الواحد من النفط الخام يعادل  0228ة ثابتة إلى غايالشرائية القدرة ال
 00,20ف:  0223دولار سنة  0حوالي الى ثم  0222دولار سنة  2.0رتفع إلى لي 0222دولار سنة 
 . 0228دولار سنة 

 ابان.واليوبالذات أوربا الغربية المتقدمة جميع البلدان  0228لقد أصاب انفجار أسعار النفط سنة    
مضطرة كانت أما اليابان ف الوقود،من  احتياجاتهامن  %22تستورد كانت فالسوق الأوربية المشتركة 

 00مليار دولار إضافي أما الثانية تضطر لدفع  23على الأولى أن تدفع يجب ف ،منها %22لاستيراد 
 .0223ملايير دولار بالنسبة ل  2مليار دولار، أي بزيادة 

 عجز في موازين وكذا حدوثر معدلات تبادلها الدولي بصفة مؤقتة مما ترتب على ذلك تدهو  
 وأن وارداتوصا خص على أسعار صرفها بالنسبة للدول المستوردة نزوليهوبالإضافة لضغوط  مدفوعاتها،

ي ففي تلك الفترة بالذات كانت الأوبك تقتض المستوردة،البترول تدفع بعملة أخرى غير عملة الدولة 
 .جهةهذا من  لارات الأمريكيةمدفوعاتها بالدو 
لهذه المادة الحيوية على كافة عمليات بارتفاع أسعار أخرى تأثرت الأسعار العالمية  ومن جهة

د إلى حد التي تعتم المتقدمة خصوصاالرأسمالية  والتداول بالدولالربح  التراكم، الاستهلاك، ،الإنتاج
 تدبيره.ي على الخارج في رئيس وتستند بشكل للطاقة،كبير على البترول كمصدر 

المستوردة له استطاعت أن تحتوي ثورة الأسعار التي حدثت في السوق  المتقدمة صحيح أن البلاد  
قة بدائل الوقود كالفحم، الزيت، الطا وزيادة استخدامالعالمي للبترول من خلال ترشيد استخدام الطاقة 

ولكن  لاحقة،ف الطلب العالمي في فترات تكوين مخزونات بترول هائلة لإضعا ومن خلال الشمسية،
 .الدولمن ذلك كله أحدثت ثروة الأسعار خللا واضحا في هذه  بالرغم

  حالها؟كيف كان  ،لهالدول المنتجة أما عن  ،للنفطالدول المستهلكة هذا عن   
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يجة ارتباط نت المحققة،إن البرامج التنموية التي وضعتها الدول المنتجة للبترول كانت وفق عوائدها   
حيث أن دول  .للنفطأسعار النفط بالدولار فقد أدى تخفيضه إلى خسائر كبيرة تحملتها الدول المصدرة 

الأوبيك تقوم بتصدير النفط إلى الدول المستهلكة له بأسعار ضئيلة وبالمقابل فإن السلع الصناعية التي 
معدلات  وكذا على التجاري،ميزانها  تستوردها من الدول المستهلكة تكون بأسعار مرتفعة ما أثر على

حدث ارتفاع في أسعار البترول الخام كما في السبعينات فإن العائدات البترولية  وحتى إن الدولي.تبادلها 
لسد الحاجيات  للنفط عن طريق استيراد السلع من الدول المستهلكة الاستهلاكالكبيرة تذهب مباشرة إلى 

بعض نظرا للعائدات البترولية الكبيرة ل أخرى، ومن جهة جهة.هذا من  ،للاستثمار ولا تذهب الاستهلاكية
 1الدول المصدرة للنفط قامت بإيداعها في البنوك الخارجية

لار تستوردها دول الأوبك مع تدهور قيمة الدو  والخدمات التيالحاد في أسعار السلع  ونتيجة التضخم
لكل برميل ما لبثت أن انعكست على مستوى أسعارها يوميا  دولارا 02.30حيث أنها تتحمل خسارة قدرها 

 في الداخل
اطؤ إضافة إلى تب عنها،الأزمة النقدية التي سبقت الأزمة النفطية كانت إلى حد ما مسؤولة  إذن:

²قبل أن يقع التطور  0223سنة  تي حدثتال المتقدمة معدلات التوسع النمو الاقتصادي لأغلب البلاد
 .العامة منذ نهاية لمشاكل الطاق المفاجئ

كانت عاملا  0228هكذا اقتنع الكثير من المراقبين بأن الزيادات الكبيرة في أسعار البترول عام 
دا أخرى أنها أضافت عنصرا جدي ومن جهة جهة،، هذا من والتضخم العالميرئيسيا في توليفة الكساد 

 .والإيرادات إلى التضخم من خلال انعكاسه على التكاليف
 وتأثيرها على التضخم العالمي 5345ة المديونية أزم -ـه

شهد العالم خلال سبعينات القرن العشرين تدفقًا كبيرًا لرؤوس الأموال من البنوك الغربية إلى الدول 
. سعت 0222و 0223النامية، مدفوعًا بالفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إثر صدمتي 

ذه الفوائض عبر الاقتراض المكثف لتمويل خططها التنموية، غير أن هذا الدول النامية إلى استغلال ه
التوجه افتقر إلى دراسة دقيقة للمخاطر المرتبطة بالمديونية المفرطة، مما أدى إلى اختلالات مالية عميقة 
وارتفاع حاد في معدلات التضخم على المستوى العالمي. وللحد من هذا التضخم، لجأت البنوك المركزية 
الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية تجاوزت 

                                                           
 لهذه المبالغ في الدول المتخلفة الاستيعابية ولضعف الطاقة لاستثمارها،لأنها لم تجد مجالات  -1
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، مما أسفر عن انكماش المعروض النقدي وتراجع تدريجي للتضخم في الدول المتقدمة. أما الدول 00%
ة على ت نفسها غير قادر النامية، التي كانت تعتمد على القروض المقومة بالدولار الأمريكي، فقد وجد

سداد ديونها بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، مما فاقم أزماتها الاقتصادية الداخلية وأدى إلى انخفاض 
الإنتاج، وركود اقتصادي حاد تسبب في تراجع التضخم الداخلي، لكنه بالمقابل ساهم في تعميق معدلات 

 الفقر والبطالة.
زمة المديونية، أبرزها الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة العالمية تعددت الأسباب التي أدت إلى تفجر أ

مع مطلع الثمانينات، حيث رفعت الولايات المتحدة أسعار الفائدة بشكل كبير لمحاربة التضخم، مما 
ضاعف من أعباء خدمة الديون على الدول النامية. إلى جانب ذلك، شهدت أسعار السلع الأساسية التي 

ادرات هذه الدول )كالنفط والمعادن( انخفاضًا حادًا، مما أدى إلى تراجع إيراداتها بشكل تعتمد عليها ص
كبير. كما ساهم سوء إدارة القروض، حيث استخدمت في مشاريع غير إنتاجية أو في تمويل العجز 

يث حالحكومي، في تفاقم الأزمة. تفاقم الوضع مع دخول العديد من هذه الدول في حالة ركود اقتصادي، 
تراجعت قدراتها على تحقيق إيرادات كافية لسداد التزاماتها المالية. ولم تقتصر المشاكل على الجوانب 
المالية فقط، بل تفاقمت بفعل فشل النماذج التنموية المعتمدة، وسياسات سعر الصرف غير المناسبة 

 لمالي والإداري.التي أدت إلى رفع قيمة العملة بشكل مصطنع، بالإضافة إلى تفشي الفساد ا
عندما أعلنت المكسيك رسميًا عجزها عن الوفاء  0242تفجرت الأزمة بشكل واضح في أغسطس 

بسداد ديونها الخارجية وطالبت بإعادة جدولتها. تبعتها في ذلك دول أخرى مثل الأرجنتين والبرازيل، مما 
زمة ثقة هزت أركان النظام تسبب في حالة ذعر واسعة داخل الأسواق المالية الدولية، وأدى إلى أ

 المصرفي العالمي.
أسفرت الأزمة عن تداعيات خطيرة، إذ شهدت الدول المدينة تباطؤًا اقتصاديًا حادًا واضطرت إلى 
تبني برامج تقشف قاسية تحت إشراف صندوق النقد الدولي، مما عمق من حدة الركود وزاد من معدلات 

الكبرى، خاصة الأمريكية والأوروبية، إلى مخاطر الانهيار البطالة والفقر. كما تعرضت بعض البنوك 
بسبب انكشافها الكبير على ديون هذه الدول. ومن أجل احتواء الأزمة، اضطرت العديد من الدول إلى 
تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية شملت الخصخصة، وتحرير الأسعار، والانفتاح على التجارة العالمية، 

 واسع.في إطار توجه ليبرالي 
وفي مواجهة هذه الأزمة الحادة، تم التوصل إلى عدة حلول، كان أبرزها إعادة جدولة وإعادة هيكلة 
الديون من خلال مفاوضات مباشرة بين الدول المدينة والبنوك الدولية. وقد ظهرت في هذا السياق 
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طة بإصلاحات التي ركزت على ضخ تمويلات جديدة مشرو  0240مبادرتان رئيسيتان: خطة بيكر سنة 
التي تضمنت تخفيضًا فعليًا لبعض الديون واستبدالها بسندات  0242اقتصادية، وخطة برادي سنة 

مضمونة بشروط ميسرة. كما فرضت المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك 
سين ك ضبط العجز المالي، تحالدولي، شروطًا صارمة لتحقيق الاستقرار المالي طويل الأمد، بما في ذل

 أداء القطاع العام، وتشجيع الاستثمار الخاص.
نقطة تحول كبرى في التاريخ الاقتصادي الحديث، حيث  0242لقد شكلت أزمة المديونية لعام 

أبرزت هشاشة البنى الاقتصادية للدول النامية، وأدت إلى تغييرات هيكلية عميقة في سياساتها الاقتصادية 
عية. وبينما تمكنت بعض الدول من التعافي بفضل تنفيذ إصلاحات شاملة، فإن دولًا أخرى والاجتما

 استمرت معاناتها، مما جعل تداعيات هذه الأزمة مستمرة حتى اليوم
 )الأزمة المالية العالمية( 5334أزمة القرض العقاري  -ن 

اريخ ادية التي عرفها العالم في التتُعد أزمة القرض العقاري واحدة من أخطر الأزمات المالية والاقتص
القروض العقارية عالية المخاطر، 1الحديث. فقد بدأت جذورها في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فقاعة 

حيث شهدت الأسواق المالية الأمريكية توسعًا غير مسبوق في منح قروض عقارية للأفراد ذوي التصنيف 
 مدفوعًا بالتوقعات المستمرة بارتفاع أسعار العقارات وزيادة الطلب الائتماني المنخفض. وكان هذا التوسع

عليها، مما شجع البنوك والمؤسسات المالية على المخاطرة وإغفال معايير الحذر الائتماني. ومع مرور 
الوقت، قامت هذه المؤسسات بتحويل القروض العقارية إلى أوراق مالية معقدة تعرف باسم الأوراق المالية 

دعومة بالرهن العقاري، وتم بيعها للمستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي أدى إلى توزيع المخاطر الم
على نطاق واسع داخل النظام المالي العالمي. وعلى الرغم من أن وكالات التصنيف الائتماني منحت 

ت تنطوي تلفًا تمامًا، إذ كانلهذه الأوراق تقييمات عالية صنفتها كاستثمارات آمنة، إلا أن واقعها كان مخ
 على مخاطر عالية وغير ظاهرة بشكل واضح.

ساهم ضعف الرقابة المالية، وتواطؤ وكالات التصنيف الائتماني مع المؤسسات المالية الكبرى، 
في تعميق الأزمة، حيث لم تكن هناك ضوابط صارمة على أنشطة البنوك الاستثمارية. تزامن هذا الوضع 

في رفع أسعار الفائدة تدريجيًا بهدف مكافحة  2228ياطي الفيدرالي الأمريكي سنة مع شروع الاحت

                                                           
غير مبررة  مستويات الأسهم والسندات الىالاصول كالعقارات، أسعار ا ظاهرة تحدث عندما ترتفع بالقفاعة العقارات انه ديقص -1

ثم تنهار يشكل مفاجئ عندما يدرك المستثمرون ات الأسعار غير مستدامة كما حدث في  والتوقعات،اقتصاديا بسبب المضاربة 
 .4119سنة  الو.م.ا
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التضخم، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف القروض العقارية. ونتيجة لذلك، أصبح من الصعب على شريحة 
واسعة من المقترضين ذوي الدخل المحدود الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه القروض، فشهدت الولايات 

 متحدة موجة ضخمة من حالات التخلف عن السداد.ال
عندما أخذت أسعار العقارات في الهبوط، مما  2222بدأت بوادر الأزمة تتجلى بوضوح في عام 

أدى إلى أن تتجاوز قيمة القروض العقارية قيمة الأصول العقارية ذاتها. ومع تراجع أسعار العقارات، 
نت قد استثمرت بكثافة في الأوراق المالية المرتبطة بالرهن تكبدت المؤسسات المالية الكبرى التي كا

مع إعلان بنك  2224العقاري خسائر فادحة، وتزايدت حدة الأزمة حتى وصلت ذروتها في سبتمبر 
"ليمان براذرز"، أحد أضخم البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة، إفلاسه، مما تسبب في ذعر مالي 

 طاق للثقة في النظام المصرفي بأكمله.عالمي وانهيار واسع الن
كانت تداعيات الأزمة مدمرة على المستوى العالمي، فقد شهدت الأسواق المالية انهيارات متتالية، 
وتراجعت البورصات العالمية فاقدة تريليونات الدولارات من قيمتها. ولم يقتصر الأمر على الأسواق 

بنوك والمؤسسات المالية الكبرى مثل "واشنطن ميوتشوال"، بينما المالية، بل امتد إلى إفلاس العديد من ال
إلى طلب تدخل حكومي مباشر لإنقاذها. وعلى الصعيد الاجتماعي،  AIGاضطرت شركات كبرى مثل 

ارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد بسبب الإفلاسات الجماعية وانخفاض الاستثمارات، ودخلت العديد 
واء المتقدمة أو النامية، في حالة ركود عميق استدعت تدخلات حكومية من الاقتصادات العالمية، س

 طارئة وغير مسبوقة.
 222( بقيمة TARPفي محاولة لاحتواء الأزمة، أطلقت الحكومة الأمريكية حزمة الإنقاذ المالي )

المركزية في  كمليار دولار لدعم البنوك والشركات المتعثرة. كما لجأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنو 
مختلف أنحاء العالم إلى تخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات شبه صفرية بهدف تحفيز الطلب وتحريك 
عجلة الاقتصاد. على المستوى التنظيمي، جاءت الأزمة بمثابة جرس إنذار دفع السلطات إلى إعادة 

 فرانك" الذي-ثل قانون "دودالنظر في الإطار الرقابي والمالي، مما أسفر عن إقرار إصلاحات مهمة م
على  اقبلية. أمالمستفرض قيودًا أكثر صرامة على الأنشطة المصرفية لضمان الشفافية وتقليل المخاطر 

المستوى الدولي، فقد كانت آثار الأزمة كارثية على الاقتصادات الأوروبية التي دخل بعضها، مثل 
ا أطلق سلسلة جديدة من الأزمات المالية في منطقة اليونان وإسبانيا، في أزمات ديون سيادية خانقة، مم

اليورو. كما تأثرت الاقتصادات النامية بانخفاض الاستثمارات الأجنبية وتراجع التجارة العالمية، مما أبطأ 
من وتيرة نموها الاقتصادي بشكل كبير. استغرق الاقتصاد العالمي عدة سنوات لاستعادة عافيته بشكل 
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باطؤ طويل الأمد في النمو الاقتصادي، تاركًا وراءه دروسًا عميقة حول مخاطر تدريجي، وعانى من ت
 الاندفاع غير المحسوب وراء الربح والإهمال في إدارة المخاطر المالية

 وتأثيرها على التضخم العالمي 5353-5353أزمة كورونا  -ز
، وتوقفت المصانع عن 1مع انتشار فيروس كورونا، أغلقت الدول حدودها، وتعطلت سلاسل التوريد

الإنتاج، مما تسبب في صدمة عرض كبيرة في الاقتصاد العالمي. وقد انعكس هذا الوضع بشكل واضح 
على معدلات التضخم، إذ أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى تأخر شحنات المواد الخام ونقص السلع 

خ ت ذاته، قامت الحكومات بضالأساسية، مما تسبب في ارتفاع أسعار العديد من المنتجات. وفي الوق
تريليونات الدولارات في شكل حزم تحفيز لدعم الشركات والأسر، وهو ما ساهم في زيادة الطلب الكلي، 
لكنه أدى أيضاً إلى ضغوط تضخمية ناتجة عن ارتفاع المعروض النقدي. كما أدت إجراءات الإغلاق 

ع الأجور للارتفاع كوسيلة لجذب العمالة الواسعة إلى نقص العمالة في كثير من القطاعات، مما دف
النادرة، وهو ما انعكس بدوره على زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الأسعار النهائية للمنتجات. وفي بعض 
الدول، لم يكن هناك نمو اقتصادي قوي قادر على امتصاص هذا التضخم، مما أدى إلى حالة من 

 حدث خلال أزمة السبعينيات. التضخم المصحوب بالركود، في وضع شبيه بما
 .وتأثيرها على التضخم العالمي 5355حرب اكرانيا  – ي

، 2222ولم تكد الاقتصادات العالمية تتعافى من آثار الجائحة حتى اندلعت حرب أوكرانيا سنة 
حيث أدى الغزو الروسي إلى اضطرابات إضافية عمقت أزمة التضخم العالمي. فقد فرضت الدول 

ات اقتصادية شديدة على روسيا، مما أدى إلى اضطراب حاد في أسواق الطاقة والسلع الغربية عقوب
الغذائية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير، نظراً لأهمية روسيا كواحدة من أكبر مصدري 

مية وساهم لالنفط والغاز عالميًا، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل عبر مختلف الاقتصادات العا
بشكل مباشر في رفع معدلات التضخم. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ، باعتبار أن 
روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر المصدرين العالميين للحبوب والأسمدة، وقد تسبب تعطيل صادراتهما 

الاستيراد  لتي تعتمد بشكل كبير علىفي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أثر بشدة على الدول الفقيرة ا
الغذائي. ومن جهة أخرى، زادت تكلفة الإنتاج الصناعي نتيجة ارتفاع أسعار المعادن والمواد الخام مثل 
الألمنيوم والنيكل التي تنتجها روسيا. وفي مواجهة تصاعد معدلات التضخم، اتجهت البنوك المركزية 

                                                           
الشركات والعمليات التي تشارك في انتاج وتوزيع السلع والخدمات، بدءا من المواد  تشير سلاسل التوريد الى شبكة متكاملة من -1

 الخام وصولا الى المستهلك النهائي 
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الفائدة، وهي خطوة أدت إلى زيادة مخاطر الركود، خاصة في في مختلف أنحاء العالم إلى رفع أسعار 
أوروبا والولايات المتحدة. هذا بالإضافة إلى أن الحرب أحدثت تحولات جيوسياسية عميقة، حيث بدأت 
العديد من الدول في إعادة النظر في سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على مصادر معينة، 

 ارتفاع التكاليف على المدى الطويل وزيادة الضغوط التضخمية مستقبلًا.وهو ما قد يؤدي إلى 
هذه الأزمات ساهمت في إعادة تشكيل فهمنا لكيفية نشوء التضخم، حيث لم يعد فقط نتيجة لزيادة 
الطلب، بل قد يكون أيضًا نتيجة لصدمات عرض مفاجئة )مثل الحرب أو الجائحة(، أو بسبب السياسات 

 .متوازنةالنقدية غير ال
 المحيط الاجتماعي ، 1التغير الذي حصل في وقت واحدعلى انه  العالمي يعرف التضخم: هكذا

وقد نشأ  ، الاقتصادالذي أفضى إلى الإفراط في مطالب على و  الصناعية لدوللدى معظم ا الاقتصاديو 
ر او من الأمرين معا إما من الطموح الزائد في الإنفاق الحكومي , او من الارتفاعات الزائدة في الأجو 

عن  تقالالانالشامل للتضخم في الأسعار قد تيسر بحركات  الانتشارأن  ولا ريبفي معظم الحالات . 
  .طريق الاسعار الثابتة في التبادل بين العملات

 العالمي:ماهية التضخم ثالثا: 
 ا.ينهب االوطنية فيمالتضخم الذي ينشأ عن التفاعل بين الاقتصاديات هو  تعريفه:-أ

نشأ عن : ي" فالأول المحلي: وماهية التضخمماهية التضخم العالمي بين فمن هنا يتبين الفرق 
في  لاختلالا: ينشا اساسا عن طريق بينما الثاني العالمي، الاقتصادالمحلى مع  الاقتصادطريق تفاعل 

 .الأولفهو عكس  والطلب عليهالتوازن النقدي بين عرض النقد 
  2:والتي نحصرها فيما يلي :تضخم العالميتفسير أسباب ال-ب
 خم وأن يشمل معظم دول ــمن الممكن أن يحدث التض :مختلفةالدول الالتضخم المتزامن في  -

را ما كان مالية تضخمية ، ويبدو أنه نادو  بمحض الصدفة لسياسات نقديةو  العالم كنتيجة لاتباعها منفردة
دعو للتوقع هنالك سبب ي ولم يكن، فيما عدا فترات الحرب . الستينات يحدث التضخم العالمي قبل أواخر

عض خاصة في ظل غياب ب واحد،بأن تنتهج جميع الأمم في النظام الدولي سياسات تضخمية في وقت 
 .الطريقةبنفس و الدول  على جميعالتطورات الدولية التي تؤثر 

 الكامل:ف يالضغوط العامة للحفاظ على التوظ-
                                                           

 41ص  مرجع سابق ايمنجر،اوتمار  -1
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ياسة العامة، والسللضغوط الاجتماعية  استجابةدة سياسات مالية ونقدية تضخمية الدول المنفر تبنت 
التزمت معظم الدول الصناعية بالمحافظة على التوظيف الكامل الذي يعتبر أحد أهم أهداف سياستها  فقد

هذه الضغوط أن تتبع سياسات نقدية ومالية توسعية حينما تبدأ البطالة في  واضطرت تحت الاقتصادية
بينما  بعا،طالتوسعية من الحكومة دافعا لظهور التضخم المحلي  الاستجابةأن تقدم هذه  ويمكنالظهور 

تعد مثل هذه السياسات )السياسات التوسعية( إلا أن هذا الرأي يترك السؤال القائل لماذا ينبغي أن تحدث 
ع فرضية أيضا أنها لم تضويؤخذ على هذه ال إجابة.البطالة على النطاق العالمي في وقت واحد دون 

سياسات نقدية تقييدية لكبح جماح التضخم خلال  اختارتبأن هنالك الكثير من الدول  الاعتبارفي 
 البطالة.ذلك يعني ارتفاع  وإن كانحتى  السبعينات،

 :الأساسيةأسعار الواردات  ارتفاع -
والتي وردة الدولة المست تعرف الواردات الأساسية بأنها السلعة التي تمتص نسبة كبيرة من دخل 

عة ضرورية فهي سل القصير.لطلب والعرض على الأقل في الأجل لبانخفاض المرونات السعرية  تتميز
 إنتاجها.إلى حد كبير وليس للدولة المستوردة لها إلا طاقة محدودة على زيادة 

سعرها  يالنسبي الصغير في العرض العالمي لها زيادة كبيرة ف الانخفاضيتسبب  ويمكن أن 
د التي تقع أهم البنو  والبترول مناضطرابات حادة في الدولة المستوردة لها. يعتبر الغذاء  والذي يسبب

 .الشريحةغالبا في هذه 
قد أثرت في جميع بلدان  1مثل البترول :المستوردة الزيادة السريعة لأسعار بعض المواد الهامة-

 .0228لنطاق في إمدادات البترول في أواخر عام واسع ا وبدأ خطر واحد.النظام العالمي في وقت 
 لقصيرانظرا لكون المرونة السعرية للطلب على البترول تعتبر جد منخفضة على الأقل في الأجل 

 .اسعاره فإن انخفاض نسبة صغيرة في عرضه أدى إلى زيادة بنسبة كبيرة في
ع التي ه إلى ارتفاع أسعار السلفقد أدت الأسعار المرتفعة للبترول في الاقتصاديات المستخدمة ل

  صناعتها.تستخدم الطاقة البترولية كمدخل مباشر أو غير مباشر في 
عالمي في حدة التضخم ال ساهمتأخيرا يبدو أن ثمة شكا في أن زيادة الأسعار العالمية للبترول قد 

ى الأمم المنتجة مستهلكة إلبأن انتقال القوة الشرائية من الأمم ال للاعتقادوثمة سبب أيضا  السبعينات.في 
م لأن هذه الأخيرة أي القوة الشرانية قد ت) السبعيناتخلال قد ساهم في الكساد العالمي ذي البترول ال

  .تدويرها(
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  المدفوعات:التخلص من انضباط في ميزان -
 هوو  ،2 المحلي التضخم يشجع بذاته على تقليص من حدة 1في ميزان المدفوعات الانضباطإن • 

الرابع لتفسير مشكلة التضخم العالمي أن التغيرات في الترتيبات النقدية الدولية في بداية  حتمالالا
السبعينات ، قد أدت إلى تقليل بعض القيود المضادة للتضخم الملازمة لنظام سعر الصرف الثابت القديم 

 .  28وهذا ما يوضحه الشكل رقم 
 تالصرف الثاب ت النقدية الدولية في ظل سعريوضح التغيرات في الترتيبا : 34الشكل رقم 

 هو (3)         الى       (2)     السريع في ظل       ) 0(       

 (8)          اذا تم ذلك            (0)               
 (2)        الوسيلة الوحيدة هي         (2)            

 
 الباحثة.من استنتاج  المصدر:

)خانة  السريع،(، لابد أن يؤدي التوسع النقدي 22ففي ظل أسعار الصرف الثابتة )خانة  إذن: 
والذي ، (28الدولية )خانة  واستنزاف الاحتياطات(، 23( إلى عجز في ميزان المدفوعات )خانة 20

 (. 20خانة محلي )حدوث تضخم  معناه
، فإن (22احتياطات دولية )خانة يها من الحكومات بصفة عامة لا تريد تبديد ما لد ونظرا لكون 

 (.24)خانة  حدة التضخممن  وبالتالي يقل( 22هذا يعمل كقيد على التوسع النقدي )خانة )

                                                           
 في ميزان المدفوعات توازنه  بالانضباطيقصد  -1
  485مرجع سابق ص واخرون:جون هندرسون  -2

عجز في ميزان 
المدفوعات

سعر الصرف التابث  يؤذي التوسع النقدي

استتزاف الاحتياطات 
الدولية  (محلي)حدوث تضخم 

الدولة لا ترغب في ذلك عدم اسراع في التوسع النقدي

التقليل من حدة التضخم 

(8)  
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فلابد أن تكون هناك ضغوط لاستخدام  المدفوعات،بالإضافة إلى ذلك إذا تطور العجز في ميزان  
 التضخم. التالي علىوبسع النقدي تو فبذلك تضيف قيدا إضافيا على ال لتخفيضه، انكماشيةسياسة نقدية 

 في التوسع النقديبسبب الزيادة  1أن تبني سعر الصرف الثابت ملازم أو مقرون بالتضخم 
  مةالحكو  لانفي ميزان المدفوعات  الانضباطضعف هذا ي المرنة،في ظل أسعار الصرف اما 
 في انتهاج التوسع النقديية حر بأكثر   تتمتع
  م ادا للتضخالنقطة ان سعر الصرف المرن يمارس بدوره دورا مض ردا على هذه ويرى آخرون

 .20الشكل وهذا ما يوضحه 
 ." التغيرات في الترتيبات النقدية في ظل سعر الصرف المرن "  :31الشكل رقم 

 (3)            المفرط            (2)            يؤذي            0

 
    نتيجة         حلال       (2)                   

 
                                            (0 ) 
 الباحثة.من استنتاج  المصدر:

( 22خانة والمفرط )، لابد أن يؤدي التوسع النقدي السريع (20في ظل سعر الصرف المرن )خانة 
القدرة الشرائية للعملة  أي: تدهور العملة،قيمة  وإلى انخفاض( 23إلى عجز في ميزان المدفوعات )خانة 

 ( في سوق الصرف الأجنبي.28المحلية )خانة 

                                                           
 وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في الصفحات المقبلة -1

في ميزان المدفوعاتعجز التوسع النقدي
سعر الصرف 

المرن 

انخفاض قيمة العملة 
تخفيض 
معدلات 
التوسع 
النقدي 

تكلفة عالية على المقيمين 
المحليين

حدوث التضخم في حالة 
الكامل التشغيل
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( أي: انتقال القدرة الشرائية 20يفرض ذلك تكلفة عالية على كثير من المقيمين المحليين )خانة  
إلى الخارج مما يدفعهم إلى ممارسة الضغوط التي تحمل السلطات النقدية على تقليص التوسع النقدي 

 .ضغط على الأسعار المحلية ، أي(22)خانة 
 الطلب الأجنبي  ( ناتج عن22فإذا كانت الدولة في حالة التشغيل الكامل يحدث تضخم )خانة 

 أنه في ظل سعر الصرف المرن يمارس دورا مضادا للتضخم
 : Ratchet effect تأثير المسننة-
سمى ر الصرف إلى ما يالخامس لتفسير ظاهرة التضخم العالمي أن تؤدي تقلبات أسعا الاحتمال  
الأسعار  رتفاعاالذي يدفع الأسعار بانتظام في الدول المشتركة في اتجاه تصاعدي، أي:  ،المسننةبتأثير 

اذ يعمل تأثير المسننة كما هو، موضح في الشكل  .محليتضخم  المحلية الذي يؤدي حتما إلى ظهور
 :22رقم 

 .المحليةتخفيض قيمة العملة  أو انخفاضنة في حالة ن: " تأثير المس31شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . (يوجد أثر )ارتفاع :      ()انخفاضلا يوجد أثر  :  

 من اعداد الباحثة مصدر:
 كالاتي:في حالة تخفيض العملة يكون تأثير المسننة 

. فعندما تنخفض قيمة العملة " السن 20بافتراض أن سعر الصرف متقلب بين عملتين السن رقم 
"، وبذلك يرتفع المستوى المتوسط للأسعار  23"، تزيد الأسعار المحلية للواردات السن رقم  22قم ر 

المحليون الذين يواجهون ارتفاعا في تكاليف المعيشة  ويطلب العمال، 28المحلية في الدولة " السن رقم 
وتصير  22السن رقم  عليها " وقد حصلوا، 20لمحلية أجورا أعلى " السن رقم ا بسبب ارتفاع الأسعار

قم "السن ر  دائما( جزء من تكاليف الإنتاج المحلية الإجمالية أي ترتفع 22السن رقم العالية )أي  الأجور
عندما  أخرى، ومن ناحية كنتيجة هذا من ناحية. 24لسن رقم ا 1"، بذلك يتحقق التضخم بالتكاليف 22

                                                           
 الأول.التضخم بالتكاليف. ارجع إلى الفصل  -1

 فسعر صر
 متقلب بين
 عملتين

 

 تزيد )ترتفع(
 سعارمحلية
 للواردات

 

 يرتفع متوسط
 الاسعار
 المحلية

 العمال يطالبون
 اجور
 اعلى

 ترتفع
 الاجور

   ارتفاع
 تكاليف
 الانتاج

 حدوث
 تضخم

 بالتكاليف

تنخفض قيمة 
 العملة المحلية 

(1)  (3)  

(0)  

(2)  (2)  (6)  (7)  (8) 
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 لعملة، في حين إذا ارتفعت قيمة االدولةفي  يكون هنالك تضخم مقابل نالمحلية لترتفع قيمة العملة 
 .22يكون تأثير المسننة كما هو موضح في الشكل رقم 

 .تأثير المسننة في حالة ارتفاع قيمة العملة المحلية : 30شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 (يوجد أثر )انخفاض :      ارتفاع()لا يوجد أثر  :  

 من اعداد الباحثة. المصدر:
 

 يلي:الة ارتفاع قيمة العملة المحلية يكون تأثير المسننة كما أما في ح  
عندما ترتفع قيمة العملة المحلية "  " 20بافتراض سعر صرف متقلب بين عملتين " السن رقم و 

ملة أسعار الواردات بالع انخفاضتكلفة الواردات المحلية أي:  انخفاض"، لابد أن يؤدي إلى 22السن رقم 
 للأسعارالبداية إلى انخفاض المستوى المتوسط  " ، ولابد أن يؤدي هذا في 23م المحلية " السن رق

ومع ذلك فالعمال المحليون غير مستعدين لقبول أجور نقدية منخفضة" السن  . 28المحلية " السن رقم 
هنالك انخفاض  ولن يكون ". 22". إذن الأجور لن تنخفض وتبقى على نفس المستوى "السن رقم 20رقم 
 . 24لن يحدث تضخم بالتكاليف " السن رقم و  ". 22كاليف الإنتاج المحلية الإجمالية " السن رقم في ت

 :النهائيةالنتيجة 
 لعادلا تأن الزيادات في تكاليف الإنتاج التي تحدث عندما تنخفض قيمة العملة المحلية  -0

 ية.المحلفي تكاليف الإنتاج التي تحدث عندما ترتفع قيمة العملة  الانخفاضات
ليلة عندما ق ومقبولة بنسبة تنخفض قيمة العملة المحلية مرتفعة عندمانسبة التضخم تكون  أن -2 

 المحلية.ترتفع قيمة العملة 
وذلك لب العام في الأسعار عن طريق التق بالارتفاعالمسننة يبدأ بسعر الصرف وينتهي  تأثير -3 

 التأثيرات. بمختلف
ية في بدا الصرف الثابتة إلى أسعار الصرف المتقلبة أن التحول من أسعار ويرى البعض 

 التضخمية. الاتجاهاتقد قاد النظام إلى بعض  السبعينات،

 فسعر صر
 متقلب بين
 عملتين

 

 ترتفعأو تزيد 
 قيمة العملة 

 المحلية 
انخفتاض 
أسعار 

الواردات 
 بالعملة المحلية 

العمال 
بول مستعدون لق
 أجور أقل

الأجور تبقى 
على نفس 
 المستوى 

 تنخفض
 تكاليف
 الانتاج

 حدوثلا 
 تضخم

تنخفض قيمة 
 العملة المحلية 

انخفتاض 
المتوسط 
للأسعار 
 المحلية

(1)  (3)  

(2)  (2)  (6)  (7)  (0)  (8)  
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إلى أسعار الصرف المرنة أو تأثير المسننة هو الذي ساهم  الانتقالمازال الجدل مثارا عما إذا كان و 
الذي هجرت فيه  وهو العام ،3022فتضخم السبعينات كان قائما قبل .  1في التضخم العالمي النطاق

 .الصرف الثابتةر نهائيا أسعا
 لمسننة،اذلك يرى بعض المراقبين أن أسعار الصرف الثابتة نفسها تتضمن تأثير  وبالإضافة إلى

بحيث ينبغي أن يكون هنالك تغير قليل في النزعة التضخمية عندما يتحول النظام من أسعار الصرف 
 كما يلي:  رنة،المالثابتة إلى أسعار الصرف 

لابد أن  2إن القوى التي تعمل على تخفيض قيمة عملة الدولة في ظل أسعار الصرف المرنة 
، وعلى العكس ، فإن القوى  3يترتب عنها عجز في ميزان المدفوعات في ظل أسعار الصرف الثابتة

ا فائض في ميزان لابد أن يترتب عليه 4الصرف المرنة  التي تسبب ارتفاع قيمة الدولة في ظل أسعار
غياب التعقيم فإن الدولة التي تقع في عجز ميزان  وفي ظل. 5المدفوعات في ظل أسعار الصرف الثابتة

ترتب على ي ولابد ان النقديفي رصيدها  انكماشا 6المدفوعات لابد أن تواجه )مع ثبات العوامل الأخرى(
ضغط ال والأسعار تقاوملكون الأجور  ومع ذلك فإنه نظرا والاسعار.ذلك ضغوط تنازلية على الاجور 

السلطات بر قد تج وفي الواقع، بها.الكاملة للعجز لا يمكن الشعور  الانكماشيةفإن التأثيرات  النزولي،
  البطالة.توسيع الرصيد النقدي للحيلولة دون  النهاية على في

مشكلا  لقائيا،تة يتوسع فإن الرصيد النقدي للدول المدفوعات،هنالك فائض في ميزان  وعندما يكون   
 للضغوط الصعودية والأسعار مقاومةالأجور  ولن تبدي ،والأسعاربذلك ضغطا صعوديا على الأجور 

 للفائض. بالتأثيرات التضخمية الكاملة ويمكن الشعور
ضغطا صعوديا إضافيا على الأجور  وصعودا يخلقالتأرجح في سعر الصرف هبوطا  وكما أن  

ان المدفوعات ميز  والعجوزات في بين الفوائضالتأرجح كذلك فإن  المرنة،ر الصرف ظل أسعا والأسعار في
 ظل أسعار الصرف الثابتة. والأسعار فييخلق ضغطا صعوديا على الأجور 

                                                           
 430ص ، 0893ة، دار المريخ ، الرياض، ، مارك هرندر واخرون: العلاقات الاقتصادية الدوليسون در نجون ه -1
  لمرنةهذا في ظل اسعار الصرف ا المحلية،المقصود به عندما يزيد طلب المحليين على العملة الأجنبية تنخفض قيمة العملة  -2
 المقبلة. ستناوله في الصفحات، ثابتبسبب انكماش )نقص( الرصيد النقدي للدولة التي تتبنى سعر صرف  -3
 الصرف المرنة  زيد طلب الأجنبيين على العملة المحلية ترتفع قيمة العملة المحلية هذا في ظل أسعارعندما ي -4
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فينصرف إلى القول بأنه بدلا من ظهور التضخم في دول  آخر تفسير للتضخم العالميأما   
دد أ في عدد قليل محدد من البلدان ثم ينتشر خارجها عبر عفإن التضخم ينش الوقت، وفي نفسلفة ختالم

 من القنوات
 المراقبين أن " الولايات المتحدة الأمريكية هي المصدر الرئيسي للتضخم العالمي  ويرى بعض

ة عندما كانت أسعار الصرف ثابت وأوائل السبعيناتخاصة في أواخر سنوات الستينات  ةيوهي حقيق
 .توضيحه في هذا الفصل فهذا ما حاولنا أساسا،
الخارجية(، و بعد تحليلنا لأهم العوامل الرئيسية المساهمة في التضخم العالمي )البيئة الداخلية  

نهم على كل واحد م تعريفبعد وذلك  والتضخم المستورد.يمكننا الآن التمييز بين التضخم العالمي 
  .حدى

 
 .المستورد "" التضخم الدولي للتضخم  الانتقال الثاني:المبحث 

لقد بات مستقرا أنه كي يحدث التضخم في بلد ما، يجب أن تكون هنالك زيادة مطردة في عرض 
 ارج.الخإليه من  سواء نشأ التضخم داخليا أو انتقل وهذه حقيقة عليها.النقود بالنسبة للطلب 

لتدخل لة ر ففي حالة التضخم المستورد فإن التوسع النقدي الضروري يمكن أن يحدث كنتيجة مباش
جهة بسعر الصرف الثابت في موا الاحتفاظعندما تحاول السلطات المحلية  الأجنبي،في سوق الصرف 

لسلطات عندما تقوم ايمكن ان يحدث  او الأجنبي،الفائض في ميزان المدفوعات الذي ينتج عن التضخم 
  قال.الانتعملية  قد تنشأ من خلال التيبتوسيع عرض النقود لتحول دون ظهور البطالة المحلية 

التوسع النقدي المحلي قوية في ظل أسعار الصرف و  يمكن أن تكون الصلة بين التضخم الأجنبيو 
 . 1الثابتة أو حتى أسعار الصرف المدارة والعائمة

 لتضخم المستوردالبعد النظري أولا: 
ي، أصبحت تصاد العالممع تزايد انفتاح الاقتصاديات المحلية على الأسواق الدولية واندماجها في الاق

هذه الاقتصاديات تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الخارجية، إلى جانب العوامل الداخلية التي تؤثر بدورها 
على مستوى الأسعار المحلية. وبالتالي، قد يكون مصدر التضخم خارجيًا، ما يؤدي إلى انتقاله من بلد 

 .يةإلى آخر عبر التجارة والعلاقات الاقتصادية الدول

                                                           
 الأخرى  روابط كثيرا عندما تصاحب آليات الانتقاللأن هذه الأخيرة تعرف ال -1
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 ن، حي1568سنة ظاهرة التضخم المستورد متحدث عن اول  jean Bodinجون بودين يعتبر 
مريكا لتأتي أربط الارتفاع العام للأسعار في أوروبا بتدفق كميات كبيرة من الذهب والفضة المستوردة من 

عشر وتبرز  خلال القرنين السابع عشر والثامن (Littérature Mercantiliste) المركنتيلية المدرسة
 .R) كنتيلون أبرز روادها  المعروض النقدي وتأثيره على الأسعار والتوازنات الخارجية، ومن ةأهمي

Cantillon) هيوم دودافي (D. Hume)  ريكاردول امثأليضيف الكلاسيك ((D.Ricardo 
ب الذهإطار نظام قاعدة  عند تفسيرها في جديدةإسهامات في القرن التاسع عشر ، (J.S.Mill)ليمو 
نقطة دخول وخروج -لموازين الخارجية من خلال تدفقات المعادن الثمينةالالي  ديلعتال طريق نع

 .مما يؤدي إلى تغيرات في الأسعار المحلية -الذهب
ة ، يمكن تعريف التضخم المستورد على أنه ظاهرة اقتصاديالبسيطالتطور التاريخي هذا على  ابناءً 

ستوى العام للأسعار نتيجة عوامل خارجية، سواء بسبب فائض في تؤدي إلى ارتفاع مستمر في الم
 .1الخارجيةزيادة في تكاليف الإنتاج المرتبطة بالتجارة  بأو بسبالطلب الكلي 

ى التعاريف التضخم المستورد علبدراسة  في العصر الحديث المهتمين أبرز الاقتصاديينيستند  كما
  :التالية
  المستوى العام د بأنه مدى تأثير العوامل الخارجية على 2رالتضخم المستو  :زكي ي يعرف رمز

 هذه العوامل يعظم كلما كانت درجة الانكشاف الاقتصادي  تأثيرالدولة، كما ان  لللأسعار داخ
 على الخارج كبيرة.

 اماGRZEGORZ : هاالطلب الحقيقي بالنسبة لعرض ما لفائض ةتصدير دولعلى انه فيعرفه 
ف مدخلات او ارتفاع تكالي عالميا،وارتفاع المستوى العام لأسعار  في تصاعدببة الى العالم الخارجي مس

 تعتبرالدولية حركة الأسعار في التجارة ان او بشكل ادق  3السلع،الذي تعكسه حركة العملية الإنتاجية 
 .الأموالمن اهم الأسباب للنقل الدولي للتضخم على غرار أسعار الصرف او التدفقات رؤوس 

                                                           
، دراسة 0887-0858الحنيطي يوسف فالح: أثر التضخم المستورد على التضخم المحلي والتجارة الخارجية في الأردن  -1

 .63، ص 0885قياسية، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، 
 .006تضخم المستورد: دراسة في اثار التضخم بالبلاد الرأسمالية على البلاد العربية، مرجع سابق، ص رمزي زكي: ال -2
 .91الحنيطي يوسف فالح: مرجع سابق، ص  -3
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أدى الى  الذي اثرت فيه عوامل خارجية1على انه ذلك التضخم يعرفه  Mercillon enriHاما 
 .نتقال الضغوط التضخمية من بلد المصدر إلى بلد المستقبلا

يتضح أن التضخم المستورد يمثل أحد العوامل المهمة التي تؤثر على من خلال هذه التعاريف 
منفتحة، مما يستوجب سياسات اقتصادية مناسبة للحد استقرار الأسعار في الدول ذات الاقتصادات ال

  .من انعكاساته السلبية

  .التعريف بأدوات الدراسةثانيا: 
 .لا بد من تعريف أدوات الدراسة المستخدمةتحليل اليات الانتقال الدولي لتضخم لتسهيل 

 الصرف سعر-  
جنبية أو هو عدد وحدات ثمن العملة الوطنية مقوما بالوحدة الأعلى انه سعر الصرف  يعرف  

=1DAأي  $0دج=02العملة الأجنبية التي تبادل وحدة واحدة من العملة الوطنية، مثلا:  1

10
$ 

وتتحدد قيمة العملة كأي سلعة بتفاعل مجموعتين من العوامل تدعى الأولى بعوامل الطلب وهنا 
 المتمثلة في:

 .صادرات السلع، الخدمات، والذهب 
 خل.لتحويلات إلى الداا 
 الأجنبية في الداخل. الاستثمارات 

فكلما زادت هذه العوامل مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة )عوامل العرض(، كلما زادت من قيمة 
 العملة.

 أما الثانية فتدعى بعوامل العرض والمتمثلة في:
 .واردات السلع، الخدمات والذهب 
 .التحويلات إلى الخارج 
 في الخارج. الاستثمار 

 الطلب(، كلما تدهورت قيمة العملة. )عواملت هذه العوامل مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة فكلما زاد

                                                           
 البعث،، مجلة جامعة 4101-0881التضخم المستورد على التضخم المحلي في سورية خلال الفترة  أثر خضور: ءعفرا -1

 .082-084ص  ص، 4106، 10، العدد73المجلد 
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طلب مشتق وليس طلبا مستقلا لذاته أي انه يجد سببه في هو إذن الطلب على الصرف الأجنبي 
 1.مقتضيات تسوية المدفوعات الدولية، ونفس المقولة تصدق على عرض الصرف الأجنبي

الإطار التنظيمي الذي يقوم فيه الأفراد، الشركات والبنوك بشراء  هوجنبي: الأسوق الصرف -  
 أو بيع العملات الأجنبية أو الصرف الأجنبي. وتكمن الوظيفة الأساسية لهذه السوق في:

 .تحويل الأرصدة أو القدرة الشرائية من قطر على آخر ومن عملة إلى أخرى 
  قصير الأجل لتمويل التجارة. ائتمانتقديم 
 .تقديم تسهيلات لتجنب مخاطر الصرف الأجنبي أو لتغطية التأمين ضد الخسارة 
 يلي:ونحصرها فيما  نظم أسعار الصرف:-  
 الثابت:نظام سعر الصرف  -
أن تربط الدولة عملتها الوطنية بوزن معين من الذهب )نظام القاعدة الذهبية( أو أن تربطها بعملة   

ي ظل النظام النقدي الدولي(، أو تختار ربطها بمتوسط مرجع واحدة وذهب )نظام الصرف بالذهب ف
 لقيمة سلة من العملات حسب أهميتها.

وسعر الصرف الثابت لا يتغير بقوى السوق )العرض والطلب(، فالبنك المركزي هو الذي يتدخل   
 .الانخفاضومشتريا لعملته في حالة  الارتفاعفي سوق الصرف الأجنبي بائعا في حالة 

 سعر الصرف المرن)العائم(:نظام  -
 يتحدد سعر العملة بحرية وفق قوى العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي.  
 نظام أسعار الصرف المعمومة المدارة: -
ذا لة وفقا للعرض والطلب، وههي مزيج من أسعار الصرف الثابتة والعائمة، أي تتحدد قيمة العم  

الدولة تتدخل في سوق الصرف الأجنبي، وأكبر مثال على دود معينة. فإذا تجاوزت هذه الحدود فحعند 
والجدول الموالي  .S.M.Eذلك نموذج الأفعى داخل النفق المتبنى من قبل النظام النقدي الأوروبي"

 يستعرض أنظمة الصرف شارحا اهم خصائصها 
 
 
 

                                                           
 075 ص، 0887عادل أحمد حشيش: العلاقات الاقتصادية الدولية، دار الجامعية لطباعة والنشر، بيروت،  -1
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 : أنظمة الصرف الحديثة وخصائصها(35)جدول رقم 
 الخصائص الرئيسية النظام  الترتيب

أنظمة 
 التثبيت 

أنظمة 
الربط 
 المحكم

يتم استخدام العملة الأجنبية في التداول، بالإضافة على القطع النقدية المصدرة  الدولرة 
دولرة تابعة ومرتبطة بالبلد لاتكون السياسة النقدية في نظام  محليا، كما

 الأجنبي الذي تستخدم عملته.

مجالس   
 العملة

م تشريعي صريح بمبادلة العملة المحلية مقابل عملة نظام نقدي يستند إلى إلزا
أجنبية محددة بسعر صرف ثابت، مع وجود قيود على سلطة الإصدار وذلك 
لضمان الوفاء بالتزامها القانوني، وهذا ما يؤدي إلى إلغاء الوظائف التقليدية 

 للبنك المركزي كالسيطرة النقدية ودور المقرض الأخير.
 الاتحاد  

 النقدي 
ستخدم مجموعة من البلدان عملة مشتركة، تصدر عن بنك مركزي واحد ت

 )كمنظمة الفرنك لدول غرب إفريقيا أو ما يعرف بالجماعة المالية الإفريقية(

 التثبيت 
 لتقليديا

الربط بعملة 
 أخرى 

يتم ربط العملة المحلية بعملة بلد آخر، ويتم قيمة العملة دوريا في حالة حدوث 
لا تكون الإحتياطات كافية لتغطية القاعدة النقدية المتداولة خلل ما، وعموما 

 مهم للغاية في هذا النظام. الاحتياطاتداخل الاقتصاد، إلا أن دور هذه 
الربط بسلة   

 من العملات
يقوم البنك المركزي باختيار مجموعة من العملات لتشكيل سلة ويتم ربط 

 عادة هو كثافة التجارة البينية معالعملة المحلية بهذه السلة، أساس الإختيار 
تلك الدول، من مزايا هذا النظام أنه يحافظ على سعر الصرف الحقيقي 

 بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار النسبي في سعر الصرف
الأنظمة 

 المتوسطة
التعويم 

مع 
 التدخل

الأنظمة 
 التعاونية

عملاتها، ل تجتمع مجموعة من البنوك المركزية وتتفق على أسعار صرف ثابتة
ويتم اللجوء إلى السياسة النقدية المحلية لإجراء التعديلات المناسبة على سعر 

 الصرف.
التثبيت   

 الزاحف 
يتم تحديد سعر الصرف على القيمة الحالية أو المتوقعة لفارق التضخم، أما 
بالنسبة لتحديد قيمة التكافؤية للعملة فيمكن أن تتحدد النسبة لعملة واحدة أو 

ة من العملات كما تضع السلطات النقدية هامشا أو مجالا لتقلب العملة سل
 .يمكن أن تتحرك فيه صعودا ونزولا

المناطق   
 المستهدفة 

تقوم السلطات النقدية بوضع هوامش أو مجال يسمح فيه لسعر الصرف 
بالتقلب، ويتم التدخل في حال وصول سعر الصرف إلى القيمة العليا أو الى 

 .هامش، تتحدد درجة مرونة سعر الصرف بمدى اتساع هذا الهامشالدنيا لل
التعويم   

 المدار
 دخلالعرض والطلب وتتى ي السوق بتلاقي قو تتحدد أسعار الصرف ف

 الضرورة للحفاظ على سعر الصرف. السلطات النقدية عند
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الأنظمة 
المعمومة 

بصفة 
 كلية

التعويم 
 الحر

وق الصرف يوميا بتلاقي قوى العرض والطلب سعر الصرف في س حددتي التعويم الحر
ونادرا ما تتدخل السلطات النقدية، كما أنه غالبا مالا يتم الاحتفاظ الاحتياطات 

 .النقدية في هذا النظام

باعة مكتبة حسن العصرية للط النقدية،سياسات الصرف الأجنبي وعلاقتها بالسياسة  بوخاري،موسى  لحلوالمصدر: 
  .080- 082ص  ص ،2202 لبنان، الأولى،الطبعة  والتوزيع،والنشر 

 :فيوتتمثل  مرونة العرض والطلب على الصرف الأجنبي:-
 مرونة الطلب على الصرف الأجنبي:-ا -
تعرف مرونة الطلب على الصرف الأجنبي: بأنها مدى استجابة الكمية المطلوبة لتغير بسيط في   

التغير  المطلوبة علىالتغير النسبي في الكمية  مرونة الطلب السعرية بقسمة املويحسب معالسعر، 
 .هاسعر النسبي في 

المرونة )مساوية  متكافئفإذا كان معامل المرونة يساوي الواحد صحيح، تكون مرونة الطلب   
للوحدة(، وإن كان أكبر من الواحد صحيح يكون الطلب مرنا نسبيا، وإن كان معامل المرونة أقل من 

 ب غير مرن نسبيا.الواحد صحيح يكون الطل
دات الطلب على الوار  مرونة-الوارداتالمتطلب لسداد قيمة –هذا وقد تعادل مرونة الطلب الأجنبي   
مثلا،  %22فغذا ترتب على ذلك زيادة الكمية المطلوبة بمقدار  %02ب: سعر الصرف  انخفاضمثلا: 

ومن ثم فإن مرونة  ،%22بمقدار فإن كمية الصرف الأجنبي اللازمة لدفع قيمة الواردات يجب أن تزيد 
 الطلب على الصرف الأجنبي تعادل تماما مرونة الطلب على الواردات.

كبير على نوع  لحد-الصرفوبالتالي مرونة الطلب على -تتوقف مرونة الطلب على الواردات   
ذا كانت إ أو طبيعة السلعة المستوردة، فإذا كانت سلعة ضرورية فإن مرونة الطلب عليها منخفضة، وأما

كمالية فإن الطلب عليها يكون مرنا، ومن العوامل المحددة لمرونة الطلب على الواردات مرونة العرض 
 المحلي للسلع المنافسة للواردات زادت مرونة طلب البلد على الواردات.

 عرض الصرف الأجنبي: مرونة -
ي فة من الصرف الأجنبتعرف مرونة عرض الصرف الأجنبي: بأنها مدى استجابة الكمية المعرو   

لتغير بسيط في سعر الصرف، ويحسب معامل مرونة العرض السعرية بقسمة التغير النسبي في الكمية 
 المعروضة على التغير النسبي في السعر.
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عموما ما قلناه على مرونة الطلب على الصرف الأجنبي تنطبق على مرونة عرض الصرف 
مرونة طلب الدول الأخرى على صادرات دولة معينة، فكل  الأجنبي، إلا أن هذه الأخيرة تتوقف على

 العوامل المؤثرة على مرونة الطلب على الصرف الأجنبي تؤثر أيضا عليها.
لذا فإن مرونة طلب الصرف الوطني على الواردات ومرونة الطلب الأجنبي على الصادرات  

 .نيةالوط
بدرجة عالية من المرونة فإن ذلك يساعد  وتطبيقا لذلك: إذا اتصف الطلب الوطني على الواردات  

على أن يكون طلب البلد على الصرف الأجنبي هو كذلك مرنا والعكس بالعكس، وإذا اتصف طلب 
العالم الخارجي على الصادرات الوطنية بدرجة عالية من المرونة فإن هذا يساعد على أن يكون عرض 

 الصرف الأجنبي )الوطني( مرنا والعكس بالعكس.
 مرونات الطلب على الصادرات والواردات بتخفيض العملة: ةعلاق -
 لواردات.ا والطلب علىتتوقف فعالية تخفيض العملة على كل من مرونة الطلب على الصادرات،   

 لنبدأ بمرونة الطلب على الصادرات: 
، دفإن قيمة الصادرات بالصرف الأجنبي والعملة المحلية ستزي حيحكبر من الواحد صإذا كانت أ  

أما إذا كانت المرونة مساوية للوحدة فإن قيمة الصادرات بالصرف الأجنبي ستبقى على حالها بينما 
كانت المرونة أقل من الواحد صحيح فإن قيمة الصادرات المقدرة بكل  وإذاترتفع قيمتها بالعملة المحلية، 

 من الصرف الأجنبي والعملة المحلية ستنخفض.
 الواردات:على أما بالنسبة لمرونة الطلب 

 نخفض،ستإذا كانت أكبر من الواحد صحيح فإن قيمة الواردات بالعملة المحلية والصرف الأجنبي 
بينما إذا كانت المرونة مساوية للوحدة فإن قيمتها بالعملة المحلية لن تتغير بينما تنخفض قيمتها بالصرف 

واحد صحيح فإن قيمة فإن قيمة الواردات الأجنبي )العملة الأجنبية(، أما إذا كانت المرونة أقل من ال
 .سترتفع لة المحلية والصرف الأجنبيبالعم

فإذا كانت  1من هنا نستنتج الدور الهام لهذه المرونات في تحديد مدى فائدة تغيير سعر الصرف،
الواردات أكبر من الواحد صحيح يجب تخفيض سعر  والطلب علىمرونتي الطلب على الصادرات 

                                                           
 .060-025، ص ص 0882إسكندر مصطفى النجار، مقدمة في العلاقات الاقتصادية، وكالة المطبوعات، الكويت،  -1
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لى ع يرتفع سعر العملة إذا كان الطلب على الصادرات ذات مرونة منخفضة بينما الطلب بينما العملة،
 الواردات ذات مرونة مرتفعة.

 ونفرق بينهما كما يلي:النقود:  عرضعرض النقود و  دالة-1  
بأنها مجموعة الوحدات  ،Masse Monétaireتعريف الكتلة النقدية  يمكنناالنقود: عرض -أ   

ة خاصة جماع أفراد، المختلفة:التي في حيازة الأشخاص و  النقود،وحدات القائمة بوظائف النقدية أو ال
احتياجاته من هذه و  هي تكون أدوات الدفع المتاحة لاقتصاد معين من أجل تأمين نشاطهو  وعامة،

 الاقتصاد.أيضا السيولة الأولى في  كما أنها تمثل الوسائل،
 النقدية:مكونات الكتلة  -

 يفيةمحاسبية أو وظ :والثانية تاريخية، الأولى: بطريقتين:فيمكننا إحصاؤها  ونات،المكأما عن 
راض ذلك لأغ، ومقابلاتهاأما نحن فسنقتصر بأخذ المعيار أو التصنيف المحاسبي لمكوناتها 

 .التحليل
 ( :𝐌𝟏المجمع النقدي الأول )-ا

في قمة تصنيف الكتلة  تأتي "La Base Monétaire، Basis Money"القاعدة النقدية: 
قدية الذي يتكون أساسا من الأوراق الن وهو النقدالنقدية، تشمل النقود القانونية أو نقد البنك المركزي، 

لمعدنية )أي النقود ا الجزئية،إليها مختلف القطع النقدية  والتي تضافكنوت نأي أوراق الب المتداولة،
تتسم القاعدة النقدية بأنها وسيلة دفع إلزامية  عام،(، وبشكل les pièces de monnaiesالمتداولة 

  الذمم.إبرام  ولها قوة وخدمات،أي سرعة تحولها إلى سلع 
 (𝐌𝟐النقدي الثاني ) المجمع-ب

وعات والمشر أرصدة الحسابات الجارية المفتوحة لصالح الأفراد  وهي مجموع "الودائع تحت الطلب"
د الودائع فمجموع القاعدة النقدية زائ المركزي، وفي البنكك البريدية البنوك التجارية، مراكز الصكو  لدى

 .والاختياريةوسائل الدفع الإلزامية منها  ومن مجموع "،تحت الطلب يشكلان " المتاحات النقدية 
 (𝐌𝟑النقدي الثالث ) المجمع-ج

الودائع هذه  لكن فورية، وهي الودائع التي لا يمكن استعمالها كوسيلة دفع ""المتاحات شبه النقدية
بعض  افوقد أضالغير مصرفية  لكن هذه الودائع النقد،لدى تسمى " شبه  نقد،بسهولة إلى  تتحول

لدى صندوق  الودائع-شديد  باختصار-وهي لأجل لدى المؤسسات "،  النقدية الودائعللكتلة  الاقتصاديين
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 اتطرف الخواص والمؤسس والمكتتبة منلعامة أذونات الخزانة أو أذونات الخزينة ا والاحتياط،التوفير 
 .الغير مالية

 النقدية:مقابلات الكتلة   -
 والائتمان للدولة،العملات الأجنبية العامة  الذهب، وهي: أربعة عناصر تقابل الرصيد النقديهنالك 

 الخزينة.المقدم لدى  للائتمانبالإضافة  الوطني، الاقتصادالمقدم لدى  
لة لدى الخزينة العامة للدو  والائتمان المقدمالمقدم لدى الاقتصاد الوطني  نالائتمايعتبر كل من 

الدولية  الاحتياطاتالمحلي كجزء من الكتلة النقدية والذهب والعملات الأجنبية وحقوق السحب  الائتمان
 .كجزء من الكتلة النقدية

o :أصلا  وهو مخصصي، يتكون من السبائك والعملات الذهبية الموجودة في البنك المركز  الذهب
ولمواجهة  ية،الدولالثقة في العملة المحلية بالنسبة للمعاملات  وكاحتياطي لمنح الورقي،كغطاء للإصدار 

 إن الدول لا أو أثناء الأزمات الاقتصادية المدفوعات،الخارجية نتيجة العجز في ميزان  المدفوعات
زان الشديدة حتى تعالج وضعية العجز في مي الاقتصاديةتستعمل رصيدها الذهبي إلا في حالة الأزمات 

 .المدفوعات
o  على الخارج يمكن الحصول عليها عن طريق تصدير سلع  وهي التزامات الأجنبية:العملات

ؤوس فوائد ر  وكذلك قبض المعني،للخارج أو تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلد  وخدمات وطنية
  الخارج.الأموال الوطنية المستثمرة في 

فإن البنك المركزي يصدر عملة  الداخلية،العملات الأجنبية لا تستعمل في المبادلات  وبما أن
وبالتالي  ة،الوطنيهذه الأخيرة سببا في إصدار العملة  وهكذا تكون وطنية تعادل رصيد العملة الأجنبية 

د أن يقدم على المستور  بوج-مثلا  سلعا-ما إذا قام البلد باستيراد  وفي حالة النقدية،حجم الكتلة  زيادة
 لخارج،االمبالغ من العملة الوطنية إلى البنك المركزي الذي يحوله إلى عملة أجنبية قبل إرسالها إلى 

 السوق. العملات الأجنبية وتنقص النقود المتداولة في احتياطي وهكذا ينقص
زان المسجلة في ميعن العمليات  النتاجهب والعملة الأجنبية السنوي كان رصيد الذ وعليه فإذا

مية ك إلى انخفاض والعكس يؤديكمية النقد  ارتفعتالمدفوعات موجبا )الصادرات أكبر من الواردات( 
دوث تضخم لح وذلك تفاديا الأصول،من جهة أخرى تتدخل الدولة لضبط هذه  السوق، فيالنقد المتداولة 

 .أو انكماش في وذلك الاقتصاد
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o بتقديم- ونمو نشاطه الاقتصادضمانا لسير - تقوم البنوك :لاقتصاد الوطنيل القروض المقدمة 
إلى عملائها على أساس المبالغ النقدية الموعدة لديها وتقوم  الأجل،متوسطة  قصيرة، طويلة،القروض 

 .نقديؤدي إلى زيادة حجم الرصيد السوف ي وهذا ما السائلة،بمنح القروض نظرا لعدم كفاية وسائل الدفع 
o كومة،الحنعرف أن الخزينة العامة للدولة هي المسيرة لمالية  لخزينة العامة:لالمقدمة  القروض 

ه النفقات لكن غالبا ما لا تتوصل إلى تغطية هذو  ،فهي التي تقوم بتحصيل إيرادات الدولة وتمول نفقاتها 
اطها شبالإيرادات العادية المتكونة ، كما نعلم من الضرائب بشتى أنواعها ، هذا خاصة عندما توسع ن

ى البنك عليه تلجأ إلو  تقديم إعانات إلى شركاتها الوطنيةو  عامة استثماريةوقيامها بتحقيق مشاريع 
لتزويدها بالموارد النقدية التي هي بحاجة إليها لسد  الاقتصاديةالوحدات و  المركزي ، البنوك التجارية

عندما تلجأ توسع في الكتلة النقدية ف العجز في الميزانية ، فهذه القروض تؤدي إلى زيادة إصدار النقد أي
أذونات الخزينة موجهة للجمهور لكي يكتب فيها و  الخزينة العامة للبنك المركزي تقدم له سندات عامة

ب السند من صناديق الخزانة العامة مقابل قرض يمنحه للدولة تمجموع الأفراد والمؤسسات فيستلم المكت
سنوات( ترجع له الخزينة دينه مع حصوله على  0أشهر إلى  2)عادة من  استحقاقعند نهاية مدة و  ،

 ةفيقوم البنك المركزي بإصدار كمية النقد القانوني المناسب ذمتها،فوائد . هذا اعترافا بإنشاء دين على 
  .الدولة للإنفاق العام والتي تستعملها

 :عرض النقود دالة-ب   
وتقسم  ئع.الوداا في مضاعف التوسع في خلق يكون عرض النقود مساويا للكتلة النقدية مضروب  

ك المحلي يخلق معتمدا بواسطة البن الائتمان فالجزء الأول: هو أساسيين،النقدية إلى جزئين  الكتلة
المركزي بهدف التوسع في العرض المحلي للنقود، ويزداد هذا الجزء أساسا أو ينقص من خلال عمليات 

 : هوء الثانيوالجز . بواسطة البنك المركزي( المفتوحة،في السوق  وشراء السنداتالسوق المفتوحة )بيع 
ويمكن . الاجنبيالذي ينتج من تدخل البنك المركزي في سوق الصرف  الدولية، بالاحتياطاتما يعرف 

 أن:حيث  MS=A(D+R): عن دالة عرض النقود كما يلي التعبير
 MS .عرض النقود الإجمالي في الاقتصاد : 
 A لنقود: مضاعف خلق ا 
 D  :المحلي كجزء من الكتلة النقدية الائتمان 
 R :الدولية كجزء من الكتلة النقدي الاحتياطات 



 من التضخم العالمي إلى التضخم المستورد           الفصل الثاني :

119 

بل رق السعري ما قففي مجال التجارة فقط إذا كان ال تدخل السلعة دوليا:السلع المتاجر بها - 
ي توازن السلعة تجارة فذلك عندما تكون ال وإضافة إلى بينهما،التجارة بين القطرين يزيد عن تكلفة نقلها 

الداخلة في التجارة في القطر المستورد عن سعر السلعة نفسها في يزيد سعر القطر المصدر بتكاليف 
 النقل.

من  أي التي تنتج الواردات،السلع الموجهة أساسا لمنافسة  يه دوليا:الغير متاجر بها  السلع-
 .الواردات– إحلال-تعويضأجل 

 سنواصل تحليل اليات الانتقال الدولي للتضخم ة وبعد تعريف أدوات الدراس
 

  الانتقال الدولي للتضخم: قنوات او : الياتثثالالالمبحث 
اليات و الدولي للتضخم الى قنوات ا وتقسيم الانتقال التسميةبالرغم من اختلاف الاقتصاديين في 

 صادي المحلي.يمر عبرها التضخم العالمي إلى الاقت وجود قناتينيتفقون على انهم  الا
الضغوط التضخمية يمكن أن تنتقل  ان والذي يعتبر ،Jongmoo Jay Choiوفقا لما جاء به و 

سلع القابلة رتفاع أسعار الاعبر قناتين إحداهما مباشرة والأخرى غير مباشرة، بالنسبة للقناة المباشرة ف
ذه السلع في ، إلى ارتفاع هللتبادل تؤدي في بلد صغير منفتح على التجارة الخارجية وسعر صرف ثابت

رتفاع هذه الأخيرة مقارنة بالسلع غير قابلة للتبادل تحدث أثر االاقتصاد المحلي في المرحلة الأولى وب
أما القناة غير المباشرة فتتعلق بميزان المدفوعات، فتغير الأسعار النسبية يؤثر على توازن  ،الإحلال

فقات رؤوس الأموال الخاصة، وبذلك عرض النقود والدخل، الميزان التجاري، الأمر الذي يؤثر على تد
 1فتتغير أسعار السلع.

 
 2إلى نوعين أساسيين هما: هافيقسم : HENRI MERCILLONأما 
  :حدث والتي ت هي تلك المداخيل القادمة من البلد المصدر إلى البلد المستقبلقناة المداخيل

خيل في ارتفاع مداخيل الصادرات أو في الارتفاع ويمكن حصر هذه المدا ارتفاعا في الطلب الفعلي،

                                                           
تورد على التضخم المحلي والتجارة الخارجية في الجزائر، مجلة بحوث، العدد شقبقب عيسى، بن زيان راضية، أثر التضخم المس -1

 .84، الجزء الثاني، ص00
2- Henri Mercillon, op cit, p p464-466. 
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تدفقات أخرى داخلة لرؤوس خارج عائد الصادرات معناه -المباشر للمتاحات النقدية للبلد المحلي 
 .-الأموال
 :تؤدي هذه القناة إلى ارتفاع التكاليف للمنتجين، وارتفاع الأسعار بالنسبة قناة التكاليف 

 وتعتمد درجة تأثير هذه القناة على درجة مرونة الواردات. للمستهلكين )السلع النهائية(،
نموذجا  NBERالمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية  كما وضع  

قسم قنواته إلى قناة إحلال السلع عن طريق الأثر المباشر للأسعار العالمية على  المستورد الذيللتضخم 
عن طريق تأثير المداخيل القادمة من الخارج  ،ة تدفقات الأصول والروابط النقديةوقنا ،الأسعار المحلية

 1أين بين أن التضخم ينتقل عبر أربع قنوات هي: ،على العرض النقدي والطلب المحلي الفعال
 قناة إحلال السلع. 
  حلال السنداتإقناة. 
  حلال العملة )سعر الصرف(إقناة. 
 قناة أثر الاستيعاب. 

م القنوات إلى قناة الأسعار يمكن من خلالها أن تؤثر الأسعار العالمية يقسبت Samuel قام بالمقابل
على الأسعار المحلية، وقناة السيولة وتخص الآثار المترتبة على المعاملات الدولية على كل من الدخل 

 والسيولة التي تؤثر على الطلب المحلي الفعال.
ية من خلال ما يعرف بدورة الأعمال الدولية، فإنه يصدر من ينتقل التضخم بين الدول الرأسمالأي  

 ففي داخل مجموعة ،من خلال حركة التجارة الدولية ،مجموعة الدول الرأسمالية إلى مجموع الدول النامية
 2:الدول الرأسمالية يتم نقل التضخم من بلد إلى آخر نتيجة اعتبارين أساسيين هما

ين الدول الصناعية المتقدمة، سواء كان ذلك من خلال أشكال آليات التكامل الاقتصادي فيما ب 
 أو عن طريق المشروعات متعددة الجنسيات. ،التكتلات الإقليمية

آليات التحويل الدولي والأسعار الدولية لأغلب السلع بغض النظر عن عوامل العرض التي تؤثر  
ن ثم حديد الأسعار لمنتجاتها، وأثرت مفي أسعار الخامات، فلقد تحكمت الاحتكارات الدولية في طريقة ت

 في شروط تبادل الخامات بالمقارنة بالمنتجات الصناعية. 

                                                           
 .87شقبقب عيسى، بن زيان راضية، مرجع سابق، ص  -1
 .080 ص العربية، مرجع سابق،بلاد على ال الرأسماليةدراسة في اثار التضخم بالبلاد  المستورد:رمزی زکی، التضخم  -2
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ة للسلع بالأسواق الرأسماليها قف انتقال التضخم على مدى ارتباطأما بالنسبة للدول النامية، فيتو 
تصدر التضخم إلى  ،من التجارة العالمية %20فالدول الرأسمالية التي تسيطر على حوالي  المال،ورأس 

ويتم ذلك بصفة أساسية من خلال ، من تجارتها الدولية %42الدول النامية التي تتعامل معها أكثر من 
ه رتباطها الوثيق بقطاع التجارة الخارجية بشقيلاقنوات التجارة الدولية، وخصوصا عن طريق الواردات 

 ومالية ونقدية مختلفة. السلعي والخدمي مع ما يرتبط بهذا القطاع من سياسات تجارية
بدورنا  نتبناستختلف فقط في التسمية. مضمون كلها من حيث التتشابه  لهذه التقسيمات التي ووفقا

 الاليات التي نراها تتماشى مع تحليلنا.

 للتضخم.النقدي  الانتقالآلية  :أولا
 التالية: اتينتبنى الفرض ادعن للتضخم،النقدي  الانتقاللآليات  وتعميق تحليلنالتبسيط   
  والجزائر. اكند 1دولتينوجود 
  الرئيسيةهي صاحبة العملة  كندا أن. 
 يللدولار الكندعلى ثبات سعر صرفها بالنسبة  الجزائرفي ظل سعر الصرف الثابت تحافظ ب. 
 ة لا تتدخل بتاتا في سوق الصرف الأجنبيالكنديالنقدية  السلطات. 

بين Bretton Woods م في ظل نظام بريتون وودزالعال كانت سادت هي الظروف التيهذه     
سود في ظل أي تسوف الظروف التي  وهي أيضا، 0220عام حتى  0288الحرب العالمية الثانية 

 .وحيدة نظام في المستقبل يثبت فيه عدد كبير من العملات إلى عملة
              :فيهاسوف نقوم بفحص الأوضاع التي تعمل  الاعتبارفي  الافتراضاتأخذ هذه ب   
  أخرى؟إلى دولة  وإمكانيات نقلهالعملة الرئيسية على خلق التضخم  
  يسية إلى دولة صاحبة العملة الرئ وإمكانيات نقلهعلى خلق التضخم قادرة الرئيسية غير العملة

عار ابتة إلى أسالث حول من أسعار الصرفتالنقدي لت الانتقالكما أننا سوف نتناول بالتأثيرات على آلية 
    .المعومة المدارة وأسعار الصرفالصرف العائمة 

لدولة ا تحافظ بينما الرئيسية،التضخم الذي ينشأ في الدولة صاحبة العملة  الأولى:الحالة    
 الصرف:الأخرى على تثبيت سعر 

                                                           
 عشوائيا بما ان اغلب الجزائريين يحبون الهجرة الى كندا.باختيار هاتين الدولتين  اقمن -1
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الجزائر  فيه والذي تحافظ توازن،الوضع الذي يكون فيه ميزان المدفوعات في حالة  ولنبدأ من   
 :IR :1CAC=2DZDأي ،دينار جزائري لكل  يدولار كند 2ثبات سعر الصرف عند  ىعل

  كنديينين الفإن المقيمالكندية الأسعار  وعندما ترتفعكندا في ظهور  فييبدأ التضخم  ونفترض أن
 .جزائريةلإلى السلع االكندية حد سواء يبدأون في تحويل مشترياتهم من السلع  على والجزائريين

ق الصرف في سو الدينار الجزائري طلبا زائدا على لجزائرية لطلب الكبير على السلع افيخلق ا  
 . يالدولار الكندمقبل الدينار الجزائري ممارسا بدوره ضغطا لرفع قيمة  الأجنبي،

 اليوم، فيدينار جزائري يقدر بمليون  الجزائري  رعلى الدينادعنا نفترض أن فائض الطلب   
، فإن  :DZD0 =CAD2 IR أي: دينار جزائر لكلكندي  دولار 2ثابتا عند  بسعر الصرف للاحتفاظو 

المقابل  يوميا في سوق الصرف الأجنبي لتتسلم في دينار جزائري يجب أن تبيع مليون الجزائرية السلطات 
 يوميا تضاف إلى احتياطاتها من الصرف الأجنبي . يدولار كندمليون  2

تضيف و مجددا نقودا تأخذ في الدوران الجزائرية ن قبل السلطات المباع مالدينار الجزائري ويخلق   
 الجزائرية.إلى الكتلة النقدية دينار  مليون 

ينار دفي تصور التطورات التأثيرات المرتبة على الحقنة النقدية التي مقدارها مليون  ولكي نساعد  
 .24نتأمل الشكل رقم  الاقتصاد الجزائري، ىعل

 يوالنشاط الاقتصاد النقديةوالكميات بين التدخل في سوق الصرف الأجنبي  قة: العلا34شكل رقم 
    
 
 
 
 
 
 

 

 

   من اعداد الباحثةلمصدر: ا

' يؤثر في كل  20خانة رقم  ي المركزي الجزائر فالتدخل في سوق الصرف الأجنبي من قبل البنك 
الدولية الذي تتكون  الاحتياطات والجزء من تزيد،" أي 22مستوى الاحتياطات الدولية للدولة. "خانة رقم 

التدخل في سوق 
لصرف الاجنبي ا

من قبل البنك 
 الجزائري  المركزي 

 

الجزء من الاحتياطات الدولية 
 الذي تتكون منه الكتلة النقدية

+ 
الجزء من الائتمان المحلي 

الذي تتكون منه الكتلة النقدية 
 القاعدة النقدية= 

 

الرصيد النقدي 
 )عرض النقود(

يزداد )بمضاعف 
 A الكتلة النقدية(

الرصيد النقدي 
 )عرض النقود(

يزداد )بمضاعف 
 A الكتلة النقدية(

معدل النائج 
والتوظف 

 ومستوى الاسعار

الرصيد من 
 الاحتياطات الدولية

عمليات السوق المفتوحة 
 قبل البنك المركزي 

الاخرى  العوامل
في  تؤثرالتي 

 الطلب الكلي

العرض الكلي من 
 السلع والخدمات

(1)  (3)  (2)  (6)  (7)  

(0)  
(2)  
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يقم البنك المركزي بإجراء تغييرات معادلة في الكتلة النقدية  وإذا لم".  23منه الكتلة النقدية '' خانة رقم 
'، فلا بد  28خانة رقم  2التعقيمالذي يسمى "بسياسة  1أي توسيعها من خلال عمليات السوق المفتوحة

انة رقم الإجمالية للنقود المتداولة " خ وتتجه الكمية النقدية.تغير في الحجم الإجمالي للكتلة أن يتحقق 
 " )زيادةA" " إلى التغير بمضاعف التغير في الكتلة النقدية أي أنها تزداد بمضاعف خلق النقود20

 .عرض النقود(
 ها أثر على مستوى الطلبإن التغيرات في كمية النقود المتداولة )المعروضة( يكون لها بدور   

في النهاية على مستوى الناتج والأسعار في و  بالزيادة،"  22الخدمات خانة رقم و  الكلي على السلع
 ' .  22" خانة رقم  الوطني الاقتصاد

فإذا  وسعية.تفي سوق الصرف الأجنبي تأثيرات الجزائري في هذه الحالة تعتبر تأثيرات التدخل 
أما  .التوظيفو الدخل  الناتج،فإن التأثيرات الأولية سوف تتمثل في زيادة ائر الجز انتشرت البطالة في 

 التضخم.إذا كانت الموارد موظفة بالكامل فإن التأثير الأولي يتمثل في 
 كعلاج-تستطيع هذه الأخيرة و  إلى الجزائر،ينبغي أن ينتقل الآن كندا فالتضخم الذي بدأ في    

لتأثيرات النقدية لتدخلها في سوق الصرف الأجنبي ببيع ما يعادل واحد تعقم ا أن-محتمل لهذا الموقف 
التي يدفعها مقابل الدينارات وتعادل .  3 الجزائري من سندات الخزانة إلى الجمهور دينار جزائري مليون 

 الكندية. الدولارات
سع النقدي تو قادرة على التعقيم الكامل لل غير-مجال التطبيق  في-قد كانت كثير من البلدان    

دا على بسبب آثاره التضخمية ج يعقم،الذي أحدثه التدخل في سوق الصرف الأجنبي لكونه أثقل من أن 
 .4الوطني الاقتصاد

كتلته النقدية  انكماشلا يؤدي  يدولار كندمليون  2بمقدار لكندي اإن عجز ميزان المدفوعات    
ود قى البنك المركزي الوطني نقودا محلية أو دفع نق" فالكتلة النقدية تتغير فقط إذا تل طبعا.الكندية 
ي الجزء فإنه لن يكون هنالك تغير ف ،الكنديليس هنالك تدخل من قبل البنك المركزي  وبما أنهمحلية". 

 ي ائرية تشتر الجز بينما حقيقة أن السلطات  .ةالنقدية الكنديتتكون منه الكتلة  الذي الدولية الاحتياطاتمن 
                                                           

  .وهو ما يسمى بسياسة التعقيم: أي تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي بائعا أو مشتريا لعملته، أي مدعما لها -1
 من سياسات مكافحة التضخم المستورد.التي سيتم شرحها لاحقا ض -2
 بهدف تحويل جانب من القدرة الشرائية التي قدرها واحد مليون جنيه إسترليني من يد الأفراد والمشرعات إلى أيدي الحكومة،  -3

 ارجع إلى الفصل الأول، سياسة الرقابة على الدين العام والقروض العامة.
 مالية المتقدمة أن تهجر نظام أسعار الصرف الثابتة من دون رجعة.كنتيجة حتمية لذلك قررت الدول الرأس -4
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فإن هذا بحد ذاته لا يؤثر في حجم الكتلة النقدية  الأجنبي،من سوق الصرف  يكنددولار مليون  2
فإن كتلتها  ،يلكنداإلى البنك المركزي  الكندية هذه الدولارات الجزائريةفقط إذا سلمت السلطات  .الكندية

لبنك المركزي ا كنتيجة للترتيب الذي يتعهد بمقتضاه يحدث هذا ويمكن أن تتغير،النقدية لابد أن تتأثر أي 
 لأخرى.امقابل الذهب أو الأصول الجزائري يقدمها البنك المركزي كندية على قبول أي دولارات الكندي 

 م.1971عنه في عام ولكنها تخلت ودوز،بمثل هذا في ظل نظام بريتون كندا وقد تعهدت 
 القول:خلاصة 

قوم الثابتة تواجه الدولة التي ت هذا المثال علاقة هامة وخاصة انه في ظل أسعار الصرف أرسىلقد 
 بتثبيت سعر صرفها تغيرا في كتلتها النقدية )بافتراض التأثيرات النقدية للتدخل في سوق الصرف الأجنبي

فإن  ،لهذا وكنتيجة النقدية.بينما لا تواجه الدولة الغير متدخلة أية تغيرات في كتلتها  (.غير معقمة
ة العملة الرئيسية إلى الدولة الأخرى من خلال التوسع في كتلتها التضخم يمكن أن ينتقل من دولة صاحب

 " .صرفها حالما تتدخل سلطاتها في سوق الصرف الأجنبي للحفاظ على ثبات سعر النقدية،
  .التضخم الذي ينشأ في الدولة التي تقوم بتثبيت سعر الصرف الثانية:الحالة  

وأنها ما تزال محافظة على ثبات سعر صرفها  ،الجزائردعنا الآن نفترض أن التضخم ينشأ في 
صاحبة العملة كندا بينما لا تتدخل  ، CAD=1DZD2IR :أيدينار جزائري  دولار كندي لكل 2عند 

 الرئيسية في سوق الصرف الأجنبي.
 الجزائريينو  الكنديينإلى تحويل مشتريات كل من المقيمين الجزائر يؤدي التضخم الذي ينشأ في    

رض من فائض عالكندية فيخلق الطلب الكبير على السلع  .السلع الكنديةإلى لجزائرية االسلع  من
 لفائضوهذا ا الأجنبي.في سوق الصرف  الكندية( )أي نقص طلب على الدولاراتالدينارات الجزائرية 

الدينار ضغطا على  يمارس-يوميا دينار مليون  0نفترض أنه يقدر بحوالي  الذي-الدينارفي عرض 
 .يالدولار الكندفض قيمته مقابل لتنخ

ري الجزائفإن البنك المركزي  ،دينار جزائري  دولار كندي لكل 2للحفاظ على سعر الصرف ثابت    
الصرف  من سوق دينار مليون  الأجنبية ليشتري  احتياطاتهمن  كندي يوميا مليون دولار 2يجب أن يدفع 

 مليون دولار 2بمقدار الجزائرية الدولية  ياطاتالاحت" ولابد أن يخفض هذه 20" خانة رقم  1الأجنبي
الذي تتكون منه الكتلة  الدولية الاحتياطاتبالطبع سيخفض هذا أيضا الجزء من و  "22" خانة رقم  كندي

                                                           
 19م بالعودة إلى الشكل رق -1
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)عرض الجزائري فينكمش الرصيد النقدي  "، 23يوميا " خانة رقم دينار جزائري مليون  0بمقدار  النقدية
 " .20خانة رقم A "ة أي بالنقود( بمضاعف هذه الكمي

. ما لم "22و 22خانة رقم  الجزائري " الاقتصادعلى  انكماشيةبما يصاحب ذلك من تأثيرات   
. في هذه رفي الجزائفإنه يؤدي إلى تخفيض الضغط التضخمي الأصلي  النقدي، الانكماشيعقم هذا 

 .انكماشيةأثيرات تبالأجنبي  تعتبر تأثيرات التدخل البريطاني في سوق الصرف الحالة،
 Peggingالجزائريةبعمليات التثبيت الكندي في نفس الوقت لا يتأثر الرصيد النقدي و   

 Operationsالدولارية الاحتياطات. فإذا ظلت  1كندا  لا تكون هنالك ضغوط تضخمية ثابتة في بحيث 
عدل أن يميل إلى زيادة م بدالنشاط لافإن إعادتها إلى دائرة  عاطلة، ةالجزائرية كأرصد الكندية للحكومة

 القائم )سرعة دوران النقود(.الكندي دوران الرصيد النقدي )الكتلة النقدية( 
ي يكون هنالك أثر تضخم ولكن لن ،الكندي للاقتصادهذا تضخما معتدلا بالنسبة  وقد يكون   

ة بعمليكندا قامت كما قد يحدث إذا  الكنديةفي الكتلة النقدية  كندي مليون دولار 2للتوسع بمقدار 
 .التثبيت

  :القول خلاصة
الآن نستطيع أن نرى أن التضخم الذي نشأ في الدولة التي تقوم بتثبيت سعر صرفها لا ينتقل إلى 

 لانكماشيةاتقوم بتثبيت سعر صرفها. وفي الواقع تميل التأثيرات  والتي لاالدولة صاحبة العملة الرئيسية 
 فيها.تضخم في الدولة التي ينشأ لعملية التثبيت إلى كبح جماح ال

 .التعويم الحر لسعر الصرف الثالثة:الحالة 
بر فإنه لن يكون هنالك اتجاه نحو انتقال التضخم ع صرفها،إذ لم تقم إحدى الدول بتثبيت سعر   

 تتكون  الدولية الذي احتياطاتهايرجع ذلك إلى أن إحدى الدولتين لم تغير الجزء من و  النقدية،الآليات 
 من خلال تدخلها في سوق الصرف الأجنبي . 2منه الكتلة النقدية 
لكنديين اكما ذكرنا سابقا سوف يكون لدى كل من المقيمين كندا التضخم يظهر أولا في  ولنفترض أن
في ر الجزائري الديناالطلب الفائض  وعندئذ يخلق ة،لجزائرياأولي للتحول إلى السلع  والجزائريين حافز

                                                           
الأجنبي  لتتفق في سوق الصرفالكندي جديدة من البنك المركزي  كندية على اقتراض دولارات الجزائر بالطبع قادرةمالم تكن  -1

 .ةالنقدية الكنديبد أن تضاف إلى الكتلة جديدة تخلق لادولارات الكندية  أيةلتعزيز الجنيه، فإن 
 .91الشكل من  7الخانة  -2
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 حرية،بالحالة بما أن سعر الصرف يعوم  وفي هذه قيمته.جنبي ضغطا عليه لترتفع سوق الصرف الأ
 .الكندي رالدولافي الواقع سوف ترتفع قيمته في مواجهة الدينار الجزائري فإن 

 الاختلالول يز  ولابد أن المدفوعات،ميزان  اختلاللابد أن يخفض الدينار الجزائري فإن ارتفاع قيمة 
 لجزائريةنقدية االكتلة ال الصرف فإنالبنوك المركزية في السوق  أحدتدخل  إذاالوقت  سوفي نفالنهاية في 

 عن التأثيرات التي وصفت في الحالتين الأولى والثانية. ويعزل الاقتصادانلن تتغير 
ر على لن يكون له تأثيالجزائرية فهذا لا يجعلنا نقول أن الزيادة الأولية في الطلب على السلع 

سلع بسرعة كافية لتحد من كل الطلب الجديد على الالدينار الجزائري فإذا لم ترتفع قيمة  يين،الاقتصاد
 الأسعار.و  الناتج الجزائرية،، فإن النتيجة تكون ضغطا صعوديا على الصادرات رمتى ظهجزائرية ال

الصرف  عارلأسنؤكد عليها هنا أن الآلية النقدية نفسها تعتبر غير فعالة إذا سمح  والنقطة التي 
 ان تعوم بحرية.

 المدارة:أسعار الصرف المعومة  الرابعة:الحالة 
 ينح حتى الآن قد تناولنا في أمثلتنا حالات متطرفة لأسعار الصرف الثابتة أو المتقلبة بحرية، في

أسعار و  ةالعائم الأسعار الصرفنظام أسعار الصرف العائمة المدارة فهو مزيج كلّ من  يسوده عالم اليوم
من  23الدولية الذي تتكون منه الكتلة النقدية )خانة رقم  الاحتياطاتفي الجزء من الصرف الثابتة ف

 خانة)( للبلد سوف يتأثر بما يقوم به البنك المركزي من تدخل في سوق الصرف الأجنبي 22الشكل رقم 
يض للتعو جزائري دينار نصف مليون الجزائري ( . فإذا باع البنك المركزي 22من الشكل رقم 28رقم 

ف مليون تتسع بمقدار نص ، فإن الكتلة النقدية سوفالدينار الجزائري في قيمة  الارتفاعوليس لوقف 
 (.22من الشكل رقم  20)" خانة رقم دينار جزائري 

أيضا أن نتناول الموقف الذي يقوم به كلا البنكين المركزيين بالتدخل لتحقيق  ومن الممكن  
 قاعدةال التأثيرات على وهنا تتحدد .-الكندي الدولار– الدينار الجزائري سعر صرف أو لإدارة  الاستقرار

ي سوق فأو بيعها في عملية التدخل  ئهاالنقدية لكل بلد بمقدار عملتها التي قام بنكها المركزي بشرا
 الأجنبي.الصرف 

وجد عدد من ت النقدية،جانب الروابط  إلى :الجاري من خلال الحساب  الانتقالآليات : ثانيا
والآليات التي سنناقشها الآن يمكن أن  الدول.التضخم بين نقل  على عملالآليات الأخرى يمكن أن ت



 من التضخم العالمي إلى التضخم المستورد           الفصل الثاني :

127 

تشمل و ، حيث تعمل من خلال الحساب الجاري لميزان المدفوعات1آليات الحساب الجاري  :تسمى ب
 : هذه الآليات

 أسعار السلع المتاجر بها دوليا آلية-
 .المباشريزي ضغط الطلب الكن آلية-
 ل المتوسطوالمي الواردات،قبل أن نناقش هاتين الآليتين يحتم عليها إبراز ماهية طبيعة هيكل   

لحساب من خلال ا الانتقاللكونهما آليات ذات دلالة هامة في التحليل آليات  للاستيراد، والميل الحدي
  الجاري.
 :طبيعة هيكل الواردات 
دولة ما يؤثر على مدى حساسيتها لاستيراد التضخم من  2ارداتلا يخفى أن التركيب الهيكلي لو  
فإذا كانت الواردات تحتوي على قدر  معه،الخدمات المتعاملة و  أي من أسواق السلع الخارجي،العالم 

الأدوية و  عنها مثل: السلع الغذائية ، الوقود ، 3كبير من السلع الضرورية التي لا يمكن الإستغناء 
 واد الوسيطة اللازمة لتشغيل عجلات الإنتاج في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.بالإضافة إلى الم

فارتفاع الأسعار العالمية لواردات هذه السلع عند حرص الدولة المستوردة على المحافظة على   
 معناه تمسكها بنفس مستوى الواردات بالرغم من ارتفاع أسعارها، والاستهلاك الجاريينمستويات الإنتاج 

 .واسع، مما يجعلها تستورد التضخم على نحو 4أي الطلب على هذه الواردات غير مرن 
لية لتلك الأجنبي عا ونسبة المكون  الاستثماريةإذا كانت هذه الدولة حريصة على تنفيذ برامجها   
وإذا  الداخل،ب الاستثمارفزيادة أسعار الآلات والتجهيزات المستوردة سيؤدي إلى زيادة تكاليف  البرامج،

ير فإن ارتفاع تكلفة هذا الأخ الاستثمار،القطاعان العام والخاص على المحافظة بنفس العائد من  عمل
 ( تدفع بهما إلى زيادة أسعار منتجاتهما.الاستثمار)

محافظة على نفس مستوى الواردات مهما ارتفع سعرها في السوق العالمي يؤدي إلى لل عموما،   
إمكانها  وعدم جهة،تضطر الدولة لمواجهة مفعول التضخم المستورد من ف ري،التجاوجود عجز بالميزان 

                                                           
 احد.و من حـ / التجارة السلعية + حـ/ الخدمات + حـ/ التحويلات الملزمة من جانب  :يتكون الميزان الجاري لحساب المدفوعات -1

 التفصيل راجع نظرية ميزان المدفوعات ولمزيد من
  415-087 ستورد، صالمالتضخم  وبتصرف:رمزي زكي  -2
 المقصود بها واردات السلع الأساسية -3
 المقصود به وجود طلب على هذه السلعة المستوردة مهما اختلف سعرها -4
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 مختلفة،الأن تضغط على وارداتها من السلع  ثانية،لازمة من الصرف الأجنبي من جهة اتوفير كميات 
 إلى التخفيض. وخطط استثمارها واستهلاكها الحقيقيينمعرضة بذلك مستويات إنتاجها 

ن في عدم وجود إنتاج محلي بديل عن الواردات بسبب وجود فجوة كبيرة مالقرار يك وخطورة هذا  
 فهذا يعني أن جزءا من الطلب المحلي يغطى بالواردات. ،والطلب المحليبين الإنتاج 

 للاستيرادالميل المتوسط والميل الحدي  ارتفاع:  
لي الإجمالي بالأسعار لمحإلى الناتج ا 1عبارة عن نسبة الواردات للاستيرادالمتوسط  يقصد بالميل

   أي: الجارية
𝐴. 𝑃. 𝑀 =

𝑀

𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑟𝑎𝑛𝑡
 

 .ودرجة تخصصهايتوقف هذا الميل على حجم الدولة   
محلي الناتج ال الى تغيرعبارة عن نسبة تغير في الواردات  فهو للاستيرادأما الميل الحدي   

 :أي الإجمالي بالأسعار الجارية
M.P.M= 

𝛥𝑀

𝛥𝑃.𝐼.𝐵 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡
 

توقف ي الواردات،إذ يبين أثر التغير في الدخل على  الأول،يعتبر هذا الأخير أكثر أهمية من   
 هذا الميل على حجم اختلاف مستويات الدخل.

ة تبعيفالأولى: تعكس حالة ال ناحيتين،إن الدلالة التي يعبر عنها ارتفاع هاذين الميلين هامة من  
ائص ي يعكس خصلذمن السلع المختلفة على الخارج ا الاقتصادية اعتمادا مطلقا في تدبير حاجاته

: فهي هامة لقياس درجة التبعية ةأما الثاني الأحيان.الهيكل الاقتصادي الوحيد الجانب في اغلب 
عكس التي تحدث الذي يالعالمية للواردات  وزادت الأسعار الميلين،. فكلما ارتفع 2البلد للخارج الاقتصادية

ية بآثار المحل التي ما لبث أن يظهر تأثيرها في ارتفاع الأسعار الإنتاج،زيادة واضحة في تكاليف 
 مضاعفة.

عارها المعمرة زادت أس والسلع الاستهلاكية الغذائية،كالمواد  النهائية:إذا كانت الواردات من السلع 
هذا حتما إلى ارتفاع أسعارها بالعملة المحلية )الوطنية( في سيؤدي  الأجنبية،)أي هذه الواردات( بالعملة 

                                                           
  193-191ص ص ،السابقرمزي زكي وبتصرف التضخم المـستورد، المرجع  -1
بين طرف  قتصاديالا والتأثير المجال للاعتمادئة بأنها " درجة غير متكاف :للبلد الاقتصاديةيعرف بعض الاقتصاديين التبعية  -2

ل والتبعية البترو  صالح:صالحي  ".بحيث يصبح اقتصاد البلد المتخلف خاصة عاجزا عن النمو ذاتيا والطرف المتخلف،المتقدم 
 .30ص  ،0896 باتنة،جامعة  الاقتصادية،معهد العلوم  ماجستير،رسالة  الجزائر،في  الاقتصادية
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تتحمل الدولة ف السلع،الداخل على الأقل بنفس نسبة ارتفاعها في الخارج. إلا إذا كانت الدولة تدعم هذه 
 المرتفع. وسعر استيرادهاالحكومة جزءا أو كل الفرق بين سعر بيعها داخليا 

. فإن ارتفاع ومواد الطاقة المصنعة،نصف  الخام،المواد ك وسيطا:أما إذا كانت سلعة منتجا 
 ك الأماميةوالتشابالسعرية بسبب علاقات التداخل  الارتفاعاتأسعارها سيجر معه سلسلة مضاعفة من 

 لاقتصاداالمطلق عليها في تشغيل الكثير من قطاعات  اعتمادأي:  الإنتاجية،العمليات  والخلفية في
 الوطني.

 لاستثماراالآلات، لتنفيذ برامج  مثل: قطع الغيار الاستثماري:المستوردة من النوع إذا كانت السلع 
 لاقتصادياتقليل الفائض  ومن ثم الاستهلاكفارتفاع أسعارها سيؤدي إلى زيادة مخصصات  المحلي،

 نفيذه.تمعيقا بذلك عملية  المحلي، الاستثمارالذي يرفع بشكل عام تكلفة  الصافي، للاستثمار
    معناه أن هذه الدولة الزمن،عبر  للاستيرادأسعار الواردات مع وجود ميل مرتفع  ارتفاع" إذن: 

اما بعد آخر ع كبيرة تتزايدالأمر الذي يجعل حساسيتها لاستيراد التضخم  الخارج،يتزايد اعتمادها على 
                                              .للاستيرادمقارنة مع الدولة التي تتسم بانخفاض ميلها 

 .دولياآلية أسعار السلع المتاجر بها -أ
القائل بأن السلعة المتجانسة التي يتاجر  الافتراضعلى  1تقوم آلية أسعار السلع المتاجر بها دوليا

بها دوليا في ظل ظروف تنافسية بتكاليف نقل تساوي صفرا لابد أن يكون لها سعر واحد في أي مكان 
 ن يشترون السلعة من المكانيفإن المتاجر  المعروضة،في الأسعار  اختلافاتا حدثت فإذ العالم.في 

 lawيسمى هذا ب"قانون السعر الواحدو  اختلاف،بذلك يزول أي و  سعرها، ويبيعونها حيث يغلو  الرخيص
 2of one price ،  في ظل هذه الظروف ، أية زيادة في السعر العالمي للسلع المتاجر بها دوليا يعنيو 

 أن هذه السلع يجب أن ترتفع في جميع بلدان النظام التجاري الدولي.
جذب المحلي عندما تن الاقتصادالتضخم الذي يسود بقية العالم يمكن أن ينتقل إلى  وهكذا فإن

الأسعار  تفجر هذه الزيادة فيو  العالمية.على بجانب الأسعار الأالأسعار المحلية للسلع المتاجر بها إلى 
سلسلة من الأحداث يمكن أن تشكل ضغطا صعوديا على الأسعار المحلية  بها لسلع المتاجرالمحلية ل

                                                           
 491: مرجع سابق ص واخرون  ندرو مارك ه ون،دسنهجون  -1
 وسعر واحد واحدة،سلعة  واحد،المقصود به بلد  -2
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كما سوف  وتعتمد النتيجة.  1المحلي الاقتصادللسلع الغير متاجر بها دوليا متسببة في تضخم عام في 
 المحلية.نرى على رد فعل السلطات النقدية 

 لاستهلاكان الواردات تمثل نسبة هامة من سلة مثال التالي: لنفترض أالدعنا نوضح هذه الآلية ب
 العالمية.وأن التضخم بدأ بزيادة أسعار السلع المتاجر بها دوليا في الأسواق الجزائرية 

س النسبة. يجب أن ترتفع بنفالجزائر فإن أسعار السلع المستوردة في  الواحد،السعر  وطبقا لقانون 
الإجمالية  تعني أن تكاليف المعيشةالجزائري  الاستهلاكهاما من بأن الواردات تمثل جزءا  والحقيقة القائلة

 سوف ترتفع حتما.الجزائر في 
بدائل المحلية. ون بتحويل طلبهم إلى الؤ يبدالجزائريين المقيمين ففحالما تزيد أسعار السلع المستوردة 

د إلى ف المزيفيضي للواردات،ضغطا صعوديا على أسعار البدائل أي: السلع المنافسة  ويشكل هذا
ها سوف فإن ،الجزائريةذلك عندما تتوسع الصناعات المنافسة للواردات  وعلاوة على المحلي.التضخم 

 ترتفع أسعار عناصر الإنتاج في الدولة.
سوف تحفز  ةلجزائريا الأسعار العالمية المرتفعة التي تحققها صناعات التصدير نفسه،في الوقت 

أن يضيف هذا إلى الضغط الصعودي على أسعار عناصر الإنتاج  بدالقطاع فلاالتوسع عن طريق هذا 
ناعات السلع ص بما في ذلك الأخرى، لجزائريةتكاليف الصناعات ا ارتفاعوتعني هذه الزيادة  ة،الجزائري

 الغير متاجر بها دوليا التي تعتمد على نفس قاعدة الموارد الإنتاجية.
 لاقتصاداي قطاع السلع الغير المتاجر بها دوليا في الضغط الصعودي على الأسعار ف ويتطور الآن

المتاجر  عبر السلعجزائري ال الاقتصادهكذا اخترقت الضغوط التضخمية التي نشأت خارج  الجزائري،
الطويل المدى في المستوى المتوسط للأسعار  الارتفاعسابقا، فإن  وكما ناقشنابها دوليا )الواردات( 

إذا لم يكن  النقود.نسبة للطلب على لبا2 جزائري لة المدى في الرصيد النقدي اليتطلب زيادة طويجزائرية ال
 السلع الغير متاجر بها دوليا مرنة في اتجاهها وكانت أسعارية جزائر هنالك تغير في عرض النقود ال

                                                           
ن تربط صادراتها أ العالمي، الاقتصادتبرز هنا فكرة " التحيز الجغرافي للواردات " التي مفادها أنه يترتب عن انخراط دولة ما في  -1

لى الفور أن يلاحظ ع السلعية،التوزيع الجغرافي لمنبع وارداتها  لمتأمل الخريطةوا الاقتصاددول معينة داخل هذا  ووارداتها بمراكز
 الجزء الأكبر من الواردات منها أي انسابكلما  بالتضخم،فإذا كانت هذه الأخيرة مصابة  معينة،الجزء الأكبر منها يأتي من دول 

ختلف . كما لو كانت الواردات تتميز بالتوازن الجغرافي بين ممن الدول المصابة بالتضخم كلما زادت حساسية البلد لاستيراد التضخم
 106-210..المستورد مرجع سابق، ص ص زكي وبتصرف: التضخممناطق العالم. رمزي 

 أي الكتلة النقدية -2
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لغير سلع اة بعيدا عن الجزائريفإن فاتورة الواردات المرتفعة لابد أن تسحب القوة الشرائية ال النزولي،
 الأخيرة. هذه تنخفض أسعار ولابد أنمتاجر فيها 

تميل  فإن التأثيرات دوليا،السلع الغير متاجر بها  وانخفاض أسعارومع ارتفاع أسعار الواردات   
حدوث أي  ،الجزائرإلى أن تكون متعادلة حيث لن يكون هنالك تغير في تكاليف المعيشة الإجمالية في 

 .تضخم برفق
ة أو إذا كانت أسعار السلع الغير المتاجر جزائريهنالك تغيير في عرض النقود ال أما إذا لم يكن

ئية فإن فاتورة الواردات المرتفعة سوف تظل تسحب القوة الشرا النزولي،فيها دوليا غير مرنة في اتجاهها 
إلا أن  ،تنخفضهذه الأخيرة لا يمكن أن  وبما أن دوليا،بعيدا عن السلع الغير متاجر بها  جزائريةال

 في الطلب لابد أن يخلق بطالة في صناعات السلع الغير المتاجر فيها دوليا. الانخفاض
يع فإنها يمكن أن تجبر على توس البطالة،ة بمنع جزائريالوضع الذي تتعهد فيه الحكومة الفي 

ي جزائر ال ادلاقتصاهذا بدوره ضغوطا تضخمية على  والعمالة فيفرزالدخل  الناتج،رصيدها النقدي لتنشيط 
 .حدوث تضخم بقوةأي 

 أسعار الصرف الثابتة: في ظلآلية ضغط الطلب الكينزي المباشر -ب
ن خلال م دوليا،ها بشأنها شأن أسعار السلع المتاجر  المباشر،تعمل آلية ضغط الطلب الكينزي 

لمحلية سعار اها دوليا على الرابطة بين الأبالحساب الجاري. بينما تركز الية أسعار السلع المتاجر 
كن أن على الحقيقة القائلة بأن التضخم الأجنبي يم الآلية، تركزبها، فإن هذه  المتاجر والأجنبية للسلع

ا المحلي الذي يشكل بدوره ضغط الاقتصاد والخدمات فييسبب زيادة في الطلب الكلي على السلع 
 المحلية.صعوديا على الأسعار 

نبدأ من وضع التوازن المبدئي لميزان  اذكندا أ في الظهور دعنا الآن نفترض أن التضخم يبد   
 لكنديينافيبدأ كل من المقيمين  الجزائر، ولا فيكندا المدفوعات الذي لن يكون هنالك تضخما لا في 

وكنتيجة  قبل، ية أكثر جاذبية من ذيجزائر ال وأن السلع جاذبية،أقل  الكنديةأن السلع  والجزائريين يكتشفون 
  لذلك
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يين لجزائر وجهة نظر امن ،  1ة لجزائريإلى السلع ا الكنديةون في تحويل إنفاقهم من السلع ؤ يبد
، فإذا 2يةر جزائالخدمات الو  النقص في الواردات يضيف إلى الطلب الكلي للسلعو  الزيادة في الصادرات

يا في عار عالية موظفة بالكامل أو قريبة منه فإن زيادة الطلب سوف تدفع الأسجزائر كانت الموارد ال
 لكندييناإلى تحويل مشتريات المقيمين  كنديإن المدى الذي يؤدي التضخم ال الارتفاعتبدأ في ل الجزائر

بين   Elasticity of substitutions  3يعتمد على مرونة الإحلال الجزائريةيين إلى السلع جزائر الو 
لى الطلب عكندي كلما كان أثر التضخم ال ل كبيرةية ، فكلما كانت مرونة الإحلاجزائر الو  الكنديةالسلع 

الروابط بين  ضاً أيو  ككل ، جزائري ال الاقتصادي على كنديعتمد تأثير التضخم الو  كبيرا جزائري الكلي ال
 جزائري. ال الاقتصادبقية قطاعات و  جزائريةصناعة التصدير ال

لى الطلب الكلي ع هذه الروابط قوية كلما كانت المضاعفات المصاحبة للتغير في وكلما كانت
كندا بين  خموانتقال التضي كله كبيرا جزائر ال الاقتصادكلما كان الأثر على  كبير،جزائرية الصادرات ال

 أيضا. كبيراالجزائر و 
ينة فإن مت غير الاقتصادية وباقي القطاعاتية جزائر أما إذا كانت الروابط بين صناعات التصدير ال

 يكون بسيطا. ائرالجز و  كنداأثر انتقال التضخم بين 
التي تربط بعضهما البعض، فإن القوى التي تحدث التضخم في أحد البلدان  للاقتصادياتوبالنسبة 

 فيلارتفاع افالقوى التي تدفع الأسعار إلى  خم في البلد الآخر في نفس الوقت.يمكنها أن تحدث التض
ورة أن ترتفع . فليس بالضر وقتفس البنالارتفاع ايضا الى  الجزائرأن تدفع الأسعار  يحتمل- مثلا-كندا

 في الجزائر.قبل أن ترتفع كندا الأسعار في 
أكثر على  في الإنفاق الكنديون يبدأ المقيمون  ،في كندالنفترض أيضا أنه كنتيجة لزيادة الدخل و 
في اق الإضافالإنف لبعضها،الكندية بدائل كاملة و  الجزائريةفإذا كانت السلع  والخدمات الكندية،السلع 

                                                           
ما تظل أسعار ة بينيكندبقانون السعر الواحد كما في السابق، ففي المثال الحالي ترتفع أسعار السلع ال الاحتفاظلن نفترض هنا  -1

ية محل السلع زائر جوالتباين الواسع في الأسعار هو يدفع المقيمين في كلا البلدين إلى إحلال السلع ال تغيير،ية دون جزائر السلع ال
 لمتاجر بها، حيث ارتفعت أسعار السلع االكندية، فالمثال السابق الذي كنا بقانون السعر الواحد لم يكن هنالك إحلال للسلع الكندية

 إلى جانب الأسعار في بقية العالم.الجزائر دوليا في 

 ي.جزائر والواردات بمثابة تسرب للدخل الوطني ال الوطني الجزائري،لكون الصادرات بمثابة إضافة للدخل  -2
ونة ر هي عبارة عن درجة إحلال سلعة محل سلع أخرى عندما ينخفض سعرها، فيعمل على زيادة الكمية المطلوبة ارجع الى الم -3

 التقاطعية بين سلعتين.
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لابد أن يؤدي هذا إلى ارتفاع الطلب الكلي في كلا  .الكندية كذلكو  الجزائريةسوف ينشط جزئيا السلع 
 .1البلدين في آن واحد 

 ،%2الجزائرأن معدل التضخم في و  سنويا % 02 كندادعنا نفترض أن معدل التضخم في   
صارت أرخص نسبيا بنسبة  لجزائريةارغم أن السلع  سنويا، %02بمعدل الدينار الجزائري ارتفعت قيمة و 

يعادل بالضبط  02بنسبة %الدينار الجزائري فان ارتفاع  التضخم،معدلات  بسبب اختلافسنويا  %02
 هذه الميزة السعرية.

فإذا كانت الأسواق تعمل بكفاءة كبيرة فسوف يكون هنالك ضغط من أجل أن ترتفع قيمة عملة   
طالما و  الدولتين.في التضخم بين  الاختلافعند نفس معدل الدولة ذات المعدل المنخفض للتضخم 

في معدلات التضخم  الاختلافيظل  مثالنا، بينماسنويا في  %02بأقل من الدينار الجزائري ترتفع قيمة 
ه ، الذي يولد بدور طرادإبسوف تزداد  الجزائريةفالحافز من التحول إلى السلع  سنويا، %02بنسبة 

يمة الدينار قفيدفع معدل الارتفاع في  الاجنبي،في سوق الصرف ارات الجزائرية الدينمشتريات أكبر من 
 .%02إلى الأعلى بنسبة الجزائري 

فالتضخم المستورد قد لا ينجم بالكامل عن معدلات التضخم الأجنبي المرتفعة فيمكن أن  إذن  
 ينبع من الزيادة في الدخل الأجنبي.

ا كان ثابتة. فإذالكندية بينما ظلت الأسعار كندا د زاد في مرة أخرى أن الدخل ق ودعنا نفترض  
بد أن يستخدم لاالكندي فإن الجزء من الزيادة في الدخل  الصفر،أكبر من كندا في  للاستيرادالميل الحدي 

فإن  نه،مهذه الأخيرة عند التوظف الكامل أو قريبة  وإذا كانت ،جزائريةالفي المشتريات الإضافية للسلع 
 إضافية، ائريةجز سلعا  الكنديون ك فلكي يشتري المقيمون لمع ذالجزائر لق ضغوطا تضخمية في ذلك يخ
 .الدينارات الجزائرية يزيدوا مشترياتهم منان ينبغي 
تؤدي الى  سوفالدينار الجزائري ففي ظل أسعار الصرف العائمة تكون نتيجة الارتفاع في قيمة  

 .جزائريةال السلعالتخلص من الطلب الإضافي على 
 "ان سعر الصرف العائم او المرن لا يقي جزئيا على الأقل الطلب الكلي خلاصة القول: مرة اخرى 

 ." من الاضطرابات الخارجية بسبب التعديل الاوتوماتيكيالجزائرية والأسعار الجزائري 

                                                           
ترتفع  فالأسعار الكندية ببساطة أن الكندية.من الزيادة في الطلب على السلع  الكندية تنتجما نلاحظه أن الزيادة في الأسعار  -1

ية لل في ظل آلية ضغط الطلب الكينزي المباشر أكثر مما هو في ظل آايفشل هذا المث إذا: العالمية،خطوة واحدة مع الأسعار 
 أسعار السلع المتاجر فيها دوليا.
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ان ظاهرة التضخم  Dévaluationالعملة بأقل من قيمتها والتضخم المستورد تقدير: ثالثا
مكن لهذا الأخير ان يتحرك سريعا استجابة للارتفاع أفاذا  الصرف،على سلوك سعر  دلمستورد تعتما

 ثعزلة حقيقية في مواجهة أي تضخم مستورد يحد في معدلات التضخم الأجنبي، فسوف تكون هنالك
قد ف من خلال الاليات المذكورة سابقا. فاذا لم يستطع سعر الصرف لسبب او لأخر ان يتغير سريعا،

 يحدث التضخم المستورد. 
رف ية فترة زمنية تظل فيها قيمة سعر الصأومن الحقائق المهمة ان التضخم المستورد قد يحدث في 

 1". قيمة الصرف الأجنبي للعملة" تحت مستواها التوازنياو للعملة 
دات حانخفاض في ثمن الوحدة النقدية الوطنية مقوما بالو  لك العملة:يقصد بتخفيض سعر صرف 

والأسعار لمحلية النسبي للأسعار ا زو ترضى به الدولة فيترتب عن هذه العملية تغير المركأالأجنبية تقرر 
لأجنبية، االأسعار المحلية مقومة بالعملة  الوطنية، فتنخفض فترتفع هذه الأخيرة مقومة بالعملة الأجنبية

 3يلي:ايجازها فيما  يمكنناا الاجراء والأسباب الداعية للقيام بهذ2سعريا إجراءا وعلى هذا يعتبر
  علاج ميزان المدفوعات على اعتبار ان التخفيض يشجع التصدير ويقيد الاستيراد، كما يحد من

 عادتها.إ ى الخارج ويحث على إلتصدير رؤوس الأموال 
  زيادة دخول المنتجين الوطنيين خاصة الذين تدهورت أسعار منتجاتهم في الأسواق العالمية على

 الوطنية كما يخفف عبئ ةالمقومة بالعمل الصادرات،ن تخفيض سعر الصرف يرفع قيمة ا تباراع
  مديونيتهم.
 .معالجة البطالة عن طريق تشجيع صناعات التصدير 
 العملة بمثابة اجراء اولي لانتهاج سياسة نقدية تضخمية، حيث يعمد البنك  ضيعتبر تخفي

 .الإصدارو فرصة ممكنة للتوسع في الإقراض  ويكون لديها المركزي الى إعادة تقويم رصيدها الذهبي،
  عندما تسبقها الى ذلك دولة أخرى ترتبط معها بعلاقات تجارية، مخافة تعمد الدولة للتخفيض

 ان يتحول طلب هذه الأخيرة عن منتجات الدولة الاولى.
السلع  بين أسعار أهمية اذ يؤدي الى تغيير العلاقة أكبرسعر الصرف اثارا  يللتغيير فالا ان 
ية المنتجة محليا من ناح وأسعار السلع ناحية،أسعار السلع المنافسة للواردات من  دولياالمتاجر بها 

                                                           
 .496ص  سابق،جون هند رسون، مارك هوندر: مرجع  -1
 .425، ص 0833 سوريا،منشورات جامعة حلب،  تخطيطها،ماهيتها،  والخارجية،التجارة الداخلية  الناشر:محمد  -2
 .429-425ص ص  السابق،: المرجع وبتصرفمحمد الناشر  -3
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تتوقف فعالية تخفيض  1أخرى هذا من جهة، ومن جهة أخرى يؤدي الى تغير مستوى الأسعار في الداخل
  لى الواردات.العملة على كل من مرونة الطلب على الصادرات، ومرونة الطلب ع

تخفيض العملة المحلية الموجهة أساسا لعلاج عجز ميزان المدفوعات بتحقق  ةتتحدد فعالية سياسي
الذي تتلخص فكرته في ان تخفيض سعر العملة  2Marshall lerner conditionشرط مارشال ليرنر

كان اذا  ركزهمى تدهور يؤدي الى تحسين مركز ميزان المدفوعات بينما رفع سعر العملة المحلية يؤدي ال
وهو شرط –الواردات اكبر من الواحد، فهذا شرط ضروري و  مرونتي الطلب على الصادرات عمجمو 

 .-مارشال ليرنر
هذا ومهما اختلفت المناهج والنظريات التي تعالج أثر سياسة تخفيض العملة فنجاحها في تصحيح 

مثل في الحوافز ، وتتتي تتولد نتيجة هذا التخفيضالاختلال يعتمد في المقام الأول على حوافز الأسعار ال
د من ب المذكورة أعلاه، وتلعب هذه العوامل دورا فعالا في علاج العجز في المدفوعات الخارجية. فلا

ارشال ليرنر م طكبت جماح التضخم المحلي لتوفير الاستقرار في الأسعار المحلية، وحتى وان توفر شر 
طا بمعنى ان هذه الأخيرة تولد في حد ذاتها ضغو  لنفسها،تخفيض هازمة فمن المرجح ان تكون سياسة ال

 تضخمية تلغي بها عمل هذه الحوافز، فتتولد ضغوط تضخمية هذه من جراء:
 .ارتفاع أسعار الواردات من السلع الاستهلاكية 
 .ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج المستوردة 
 الإنتاجية المستوردة.لمعدات زيادة كلفة الاستثمار نتيجة لارتفاع تكلفة ا 

 ذلك بسبب الانخفاض في سعر الصرف، وما سيترتب عنه من ارتفاع الأجور والأسعار المحلية.
 هكذا" نتيجة سياسة تخفيض العملة يعرض الاقتصاد نفسه لاستيراد التضخم على نحو واسع."

خم كون قناة للتضالية أخرى يمكن ان ت د. رمزي زكي في كتاب التضخم المستوردهذا ويضيف 
التي نشهدها خصوصا في أوقات 3""العلاقة القائمة بين حصيلة الصادرات وعرض النقود المستورد وهي:

رصدة الصرف او  زيادة أسعار الصادرات. فعندما ترتفع أسعار المواد المصدرة، تتزايد معها الدخول النقدية
اق الانفو  في الاستهلاك، الاستثمار،عادة حركة توسعية  -أي هذه الزيادة-الأجنبي التي تجمعها

                                                           
 .464-429الى: محمد الناشر: المرجع السابق، ص صللتفصيل أكثر ارجع  -1
مفصلا عند: إسكندر مصطفى النجار: مقدمة للعلاقات الاقتصادية الدولية وكالة المطبوعات،  رراجع شرط مارشال ليرن -2

 .067-029، ص ص 0892الكويت،

 .077-045المستورد، مرجع سابق، ص ص  مرمزي زكي: التضخ -3
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النقود رض ، هنا يزيد عديةبالتالي زيادة حجم الكتلة النقو  الحكومي، التي تكون سببا في اصدار العملة
 لتمت زيادة او نمو النقود بشكو  فترتفع الأسعار خاصة اذا كان الجهاز الإنتاجي الوطني غير مرن 

الذي يؤدي إلى حدوث ضغوط  الخدمات،و  قي للسلعمعدلات التوسع في العرض الحقييتلاءم مع 
ما واكبه من نمو هائل في الأصول و  من هنا يمكننا ملاحظة أن زيادة أسعار الصادراتو  تضخمية

الأجنبية التي أدت إلى توسع في عرض النقود كان ضمن " العوامل الخارجية " المؤثرة في المستوى 
 . ضخم المستوردمن تم قناة للتو  العام للأسعار المحلية ،

 رى أخعوامل توجد  النقدية،الى جانب الاليات : انتقال التضخم المستورد واسباب عوامل رابعا:
  1:أهمهاإلى الاقتصادات المحلية، من الخارج  للتضخمالدولي  انتقالعملية في  ساعدت
قتصادي لاا هيكلبسبب ضعف الفقط هذا النوع من التضخم لا ينشا : درجة الانكشاف الاقتصادي-

يتزايد و الاقتصاد على العالم الخارجي من خلال التجارة الدولية، انفتاح هذا هو نتيجة  الأية دولة وإنم
توى نعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على المستقد التي  .كبيرةالانكشاف درجة  كانتكلما التأثير  هذا

 العام للأسعار في السوق المحلية.
أسعار الفائدة على القروض الخارجية،  عارتفا القروض الخارجية:ارتفاع أسعار الفائدة على -

التي تحصلت عليها مجموعة البلدان المتخلفة من أسواق النقد العالمية، حيث أن ارتفاع كلفة الاقتراض 
الخارجي تعد نوعا من تضخم دفع التكاليف في المجالات التي تستخدم فيها هذه القروض، ومن هنا 

يمكن أن يكون تأثيره مباشرا على مستوى الأسعار المحلية، إذ كان من الممكن لسعر  فإن هذا الارتفاع
 السلع أو الخدمات أن يرتفع ليتماشى مع ارتفاع التكاليف.

الاجتماعية لا يمكن أن ترتفع الأسعار بسبب الرقابة السعرية،  ولكن في ضوء بعض الاعتبارات 
اد تعداها، كما يحدث في بعض الدول التي تلتزم بتوفير المو وتحديدها للأسعار عند مستويات معينة لا ت

عدم إمكانية تحريك الأسعار نحو الأعلى أي  معو الغذائية بأسعار منخفضة لمحدودي الدخل، حيث 
ارتفاعها، سوف تظهر آثارها في خفض الفائض الاقتصادي، أو على شكل خسائر في القطاع الذي 

ة ما تغطى هذه الخسائر عن طريق الموازنة العامة للدولة، وهو يبيع هذه السلع والخدمات، حيث عاد
الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للدعم السلعي والخدماتي والذي تتحمله 

 الحكومة، وغالبا ما تمولها تمويلا تضخميا كطبع البنكنوت والاقتراض من الجهاز المصرفي.
                                                           

(، مجلة جامعة 4101-0881ادة، أثر التضخم المستورد على التضخم المحلي في سورية خلال )مسلمان عثمان وعباس غ -1
 .087-084، ص 4106، جامعة تشرين، 10، العدد 73البعث، المجلد 
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، قطف يحدث في السوق المصدرة للنفطو  على نمو السيولة الدولية: زيادة الإيرادات البترولية-
 ،يزيد من الإنفاق العام على المشاريع المختلفةمما  ،فزيادة عائدات النفط بشكل كبير عدة أضعاف

أي زيادة السيولة النقدية، وإذا كان النمو في  ،وزيادة الإنفاق العام ستؤدي إلى زيادة العرض النقدي
م مع معدلات التوسع في العرض الحقيقي للسلع والخدمات، فإن ذلك يؤدي ءقدي لا يتلاالمعروض الن

 إلى حدوث ضغوط تضخمية.
 قتصاداتهاايرتبط التضخم المستورد بتدهور شروط التبادل التجاري للدول النامية التي تتسم كما  

 بالعديد من الاختلالات أبرزها ما يلي:
 .اتساع فجوة الاستهلاك والادخار 
 .ضعف الجهاز المالي للحكومات الذي ينجم عنه عجوزا في الموازنة العامة للدولة 
  عتماد على إنتاج وتصدير المواد الأولية.بالااختلال علاقة النمو بين قطاعات الاقتصاد 
  ،عجز الدول النامية عن وما يقابلهقدرة الدول المتقدمة على رفع أسعار صادراتها الصناعية 

 صادراتها التي تغلب عليها المواد الأولية.التحكم بأسعار 
يؤدي الارتفاع في أسعار الواردات مع عدم القدرة على الاستغناء عليها ضعف الجهاز الإنتاجي   

عن الاستجابة، وعدم قدرة حصيلة الصادرات على تعويض هذا الارتفاع إلى حدوث عجز في الميزان 
لى ات، وفي حال استمراره لفترة طويلة فإنه سيؤثر سلبا عينعكس سلبا على ميزان المدفوعمما  ،التجاري 

 كل من سعر الصرف ومعدلات التضخم.
  1فيما يلي: هايمكن تقديم أهم لتضخم:ل يالدول الانتقال بأسبااما عن  
باعتبار  ،أهم بنود المستوردات المسببة للتضخممن : تعد المشتقات النفطية ارتفاع أسعار الطاقة-

لأسعار لبشكل مباشر على الرقم القياسي  ،، وبالتالي يؤثر ارتفاع أسعار الطاقةمستقرةغير أن أسعارها 
كما يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة على الرقم القياسي للأسعار بشكل غير مباشر  اهم مكوناته،أحد لأنها 

الغذاء، في و  هي انعكاس الارتفاع في أسعار السلع الأولية كالطاقةفمن خلال ما يعرف بالجولة الثانية، 
 2ارتفاع أسعار السلع ذات الصلة بهذه المواد، وما يرتبط بها من مواد أخرى.

                                                           
سياسات الحد من ظاهرة التضخم المستورد مع الإشارة الى حالة الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن  :عبوره حسام الدين وبتصرف -1

، 4118-4119نيل شهادة ماجيستير في العلوم الاقتصادية، تخصص: نقود ومالية، جامعة حسيبة بن بو علي الشلف،  متطلبات
 .72-74ص

، مجلة جامعة البعث، 4101-0881التضخم المستورد على التضخم المحلي في سورية خلال الفترة  أثر :عفراء خضور -2
 087-084ص ،4106، 10العدد
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في تضخم السلع بجذب الطلب،  ا مهمالعب عامل إحلال السلع فيما بينها دور ي: عامل الإحلال-
المطاط المشتق من البترول، إضافة إلى أن ب هلأنه تم إحلال ،حيث ارتفعت أسعار المطاط الطبيعي

 1لك السلع.ضافة الى تفضيلات المستهلكين لت، إالوقود الحيوي هو بديل للبنزين والديزل بنسبة كبيرة
مت حيث ساه ،خصوصا لدى الاقتصاديات الناشئة والاقتصاديات الناميةنمو الطلب العالمي: -

 قة.افي التضخم بجذب الطلب، فالتصنيع والتمدن في الصين أدى إلى زيادة الطلب على مصادر الط
رة إلى دى بالضرو يؤ ن الانخفاض الفعلي في قيمة الدولار إالسلع الأساسية كأصل مالي بديل: -

انخفاض العوائد المقيمة بالدولار على الأصول المالية، الذي يمكن أن يجعل السلع الأساسية أكثر جاذبية 
 لصنف الأصول البديلة.

سياسات التجارية أكثر تقييدا كعامل مهم جاءت الالسياسات التجارية والقيود على الصادرات: -
بسبب  ،، وفرض عدد من البلدان المصدرة للغذاء قيودا على التصديرئيةغذامواد اللارتفاع أسعار ال

 المتزايدة على الصعيد المحلي. ئيةغذامواد الالمخاوف المتنامية بشأن تأثير أسعار ال
ء الأسعار المرتفعة، فمثلا ارتفاع أسعار التي أدت إلى نقل عب :الروابط الموجودة بين السلع-

 الوقود الحيوي سيؤثر على أسعار الذرى التي تؤثر بدورها على سلع غذائية أخرى كاللحوم والدواجن.
 خصوصا للزراعة العمودية، يؤثر على حجم العرض من المنتجات المختلفة :تقلبات المناخ-

 وبالتالي على أسعارها.
 

  ث الظاهرة التضخميةاحداديد العوامل الخارجية في حكيفية ت :الرابعالمبحث 
عن ناتج يعني ضمنيا أن التضخم  2البحث العوامل الخارجية في إحداث الظاهرة التضخمية عند 

 .والأخرى محليةتفاعل مجموعتين من العوامل إحداهما خارجية 
توى العالمي على المسسق مع المشاهدات الفعلية لانتشار التضخم تالضمني ي الافتراض ومثل هذا  

ق فإذا تصورنا أن بلدا ما مغل العالم.دول في معظم  الاقتصاديالتجارة من مجمل النشاط  وزيادة نصيب
، فإن التضخم الذي يحدث فيه يكون بحثهأي أن مصادر استخدام موارده محلية  الخارجي،على العالم 

 ناجما عن تفاعل عوامل وسياسات محلية فقط.
                                                           

 .15م في دول مجلس التعاون الخليجي ودور صناديق النفط في الاستقرار الاقتصادي، بدون سنة، ص حاتم مهران، التضخ -1
مؤسسة ال وبتصرف،بحث مقدم من طرف د. علي توفيق صادق  العربي،: التضخم في العالم وآخرون وبتصرفرمزي زكي  -2

  87-128ص ص 0895الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ،
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الواردات  إنفاقه على وبالتالي يكون كل حاجياته من الخارج  تصورناه يستوردلو  وفي المقابل،  
باستبعاد و  المحلي.مستوى مؤشر الأسعار  على فإن التضخم في أسعار الواردات ينعكس التضخم فقط،
 حلية،مقبل احتكارات  ومستمرة منالرسوم الجمركية أو من زيادة دورية  ومستمرة فيدورية ات زياد وجود

 فإن التضخم المحلي يكون ناجما من عوامل خارجية.
العوامل  دورقياس نخلص من مضمون هذين التصورين إلى القول أنه يمكن من الناحية النظرية ل  

ان مقدار التضخم في البلدو  على العالم الخارجي انفتاحهتضخم في بلد ما من خلال درجة لالخارجية 
من التعرف على تلك العوامل الخارجية التي تلعب دورا في  بدولكن لا اقتصاديا.التي يتعامل معها 

 .مساهمة تلك العوامل في مستوى التضخم ثم نحاول قياس المعني،إحداث التضخم في البلد 
 الدولي: بالاقتصادي وطنال الاقتصادعلاقة أولا: 

 1طابقةخلال مت من وطنيةالدولي في إطار الحسابات ال بالاقتصادي وطنال الاقتصادتبرز علاقة   
 .الدخل

الخاص + الإنفاق العام + الصادرات  الاستثمارالخاص +  الاستهلاك= الناتج المحلي الإجمالي 
 الواردات –

 لاقتصادياالنشاط  المتطابقة أن للقطاع الخارجي عبر الصادرات والواردات دورا فيهذه تبين لنا  
 ني.الوط

 :التاليةا نستخدم الرموز دعن والتحليل والاختصار، ولتسهيل المناقشة
 : Y  الوطنيالناتج المحلي الإجمالي أو الدخل. 

C : الخاص الاستهلاك 
 : I الخاص الاستثمار 
 E:  الإنفاق الخاص يساويI+C 

 : G  الحكوميةالإنفاق العام. 
A : المحلي يساوي  او الإنفاقالمحلي  الاستيعابG+E 
x : الخدماتو  من السلع الصادرات 

 M:  الخدماتو  دات من السلعالوار 

                                                           
 ارة التوازن في الاقتصاد الكليهي عب -1
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 :التاليةكتابة متطابقة الدخل بالصيغة  إعادة يمكنناهكذا 
            Y= C+I+G+x-M (:20) المعادلة رقم          

                        Y= A+x-M                  
         تطابقة كما يلي:( تصبح الصيغة الم20رقم ) معادلة وبإعادة الترتيب

  Y-A= x-M    :(22المعادلة رقم )          
بأنه الميزان المحلي لمعرفة   Y-A:( أي22يمكن النظر إلى الجانب الأيمن من المعادلة رقم )  

 .الخدمات و  وضع الطلب المحلي في مقابل العرض المحلي للسلع
يزان التجاري الم وأ الخارجي،فهو الميزان  x-M أي:( 22أما الجانب الأيسر من المعادلة رقم )  

 المدفوعات.في ميزان 
  :التالية في سنة معينة يكون في حالة واحدة من الحالات الثلاثة والميزان المحلي  

   y>A:أي أن الناتج المحلي الإجمالي أكبر من الإنفاق المحلي أي :الفائض-0
   y <Aي:أي أن الناتج المحلي الإجمالي أقل من الإنفاق المحلي أ :العجز-2
  y=Aأي أن الناتج المحلي الإجمالي يعادل الإنفاق المحلي أي:  :لتوازن ا-0
( أن الميزان التجاري يكون في نفس الحالة التي تتحقق في الميزان 22المعادلة رقم ) ويتضح من   

 1لأجنبيةا في الأصولصاالمحلي. فمضمون الفائض أو العجز في الميزان التجاري ينعكس في تغير 
لي أنه من البديهيات المحاسبية في التمويل الدو  ذلك-طبعامتضمنا البنك المركزي -ي فر قطاع المصلل

قيمة  فإذا كانت مالية.فترة معينة بواسطة موارد  والخدمات فيأن يسوى عدم التوازن في حركة السلع 
ن م الخدماتو  الخدمات إلى البلد " ب " أكبر من قيمة صادرات السلعو  من السلع صادرات البلد "أ "

 نتقالافإن التسوية تكون بواسطة  فائضا،أي أن الميزان التجاري ل "أ مع " ب " حقق  ا"البلد " ب " إلى "
 –بيةالأجن فإذا افترضنا أن تغيرها في الأصول الفائض،ب " إلى " أ " تساوي قيمة "موارد مالية من 

تكون  M) -(xبالميزان التجاري   B " "، فإن علاقة  " B "المصرفي تساوي  للقطاع-الدولية الاحتياطات
 2.(32المعادلة رقم ) في

  B= (x-M)+ F                (:23المعادلة رقم )

                                                           
 الدولية من الصرف الأجنبي الاحتياطاتالمقصود به  -1
 80ص  ،مرجع سابق العربي،: التضخم في العالم وآخرون رمزي زكي  -2
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 .المصرفيرأسمال إلى القطاع غير  انسيابتمثل صافي  F :حيث      
المؤثرة في تغير  هو من العوامل B (الدولية الاحتياطاتصافي الأصول الأجنبية ) والتغير في  
                     (لنقدية )السيولة المحليةالكتلة ا

L̇ (:28)المعادلة رقم      = B + (DĊ)            
 ترمز إلى التغير •: حيث

    L ة(إلى الكتلة النقدية )السيولة المحلي 
   DC  المحلي الائتمانإلى 
دهما أح شقين، الدولي ذات بالاقتصادي وطنال الاقتصاد أن علاقة :نخلص إلى القول ا تقدممم  
وفي  الخدمات،و في العرض الكلي للسلع  والخدمات يؤثر مباشرةيتمثل في تصدير واستيراد السلع : عيني

-ولة المحليةالسي-يؤثر في الكتلة النقدية  مالي: والآخرالبلد المعني،  والخدمات فيعلى السلع  الطلب
. 

 ة:التاليالصيغة  متغيراتها بحيث تأخذ يبوأعدنا ترت( 22مرة ثانية إلى المعادلة رقم ) عدنا إذا  
 Y+M = A+x           (:20المعادلة رقم )      

 " طلب خارجي المتمثل فيو  " A " يتضح أن الطلب الكلي يتكون من طلب محلي المتمثل في  
x"  المنتجة محليا الخدماتو  أن العرض الكلي يتكون من عرض السلعو " Y "  المستوردةو " M " . 

-M+Y الخدمات إلى عرض موجه إلى السوق المحليةو  كن تصنيف العرض الكلي من السلعيمو   
x  عرض موجه إلى السوق الخارجيةو " x "  الخدماتو  بهذا يكون الناتج المحلي من السلعو " Y "  موجه

 (20، هذا يعني أن المعادلة رقم ) " x " إلى السوق الخارجية بقدرو  "Y-x" إلى السوق المحلية بقدر
 ترتيبها لتصبح :  يمكن

 A = M+(Y-x)           (22المعادلة رقم )  
و "M" الخدمات المستوردةو  يقابله عرض محلي يتكون من السلع " A " أي أن الطلب المحلي  

يغطي  " A " ( يتضح أن الطلب المحلي22من المعادلة رقم )و  ،" Y-xخدمات منتجة محليا " و  سلع

  𝑀 بنسبة

𝐴 
𝑥−𝑌"و خارج"من ال "

𝐴
 المحلي: من الإنتاج 

  07):أي: المعادلة رقم )
𝑌−𝑥

𝐴
+

𝑀

𝐴
 = 1 
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خلال عدد من  الدولي من بالاقتصادهكذا نكون قد توصلنا إلى معرفة تطور علاقة اقتصاد أما 
 :فيالمؤشرات التي تتمثل 

  التجارة: نسبة-أ 
ياسات تأثير الس وبالتالي مدى الدولي، صادالاقتالتي تعكس مدى انفتاح البلد المعني على   

يا عن مستقلة نسب اقتصاديةالمعني على رسم سياسات  وقدرة البلدالمحلي  الاقتصادالخارجية على 
 :يليالتجارة كما  وتقاس نسبة الخارجية.التطورات 

𝑇 =
𝑥 + 𝑀

𝑌
 

على السلع  تر المستورداأسعا فيالارتفاع  لما زاد تأثيركحيث أنه كلما كانت هذه النسبة مرتفعة 
 . للاستيراد دلاقتصاا حساسية توزاد المحلية،

 :ب نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي

 يلي:و تقاس هذه الأخيرة كما 
𝑥

𝑌
الموجه للأسواق  تعكس حجم النشاط الاقتصادي المحلي فهي  

 .الخارجية
 :الواردات إلى الناتج المحلى الإجمالي نسبة-ج

  الداخلية وتعطى بالعلاقة قعكس هذه النسبة حجم النشاط الاقتصادي الموجه للأسواوت 
𝑀

𝑌
لقد   

اد ج أم أنه اقتصر اعلى الخ)متفتح(  منكشفدولة من  اقتصادلحكم على كون ل %22س نسبة ريكهن حدد
الناتج المحلي  من %22بلغت الواردات تزيد بنسبة  إذاالخارج  الاقتصاد المفتوح على فقد اعتبر مغلق،

 والعكس.الاجمالي 
 :المحلىالواردات إلى الإنفاق  نسبة-د 

𝑀 يليوتقاس هذه الأخيرة كما 

𝐴
الخدمات المنتجة و  تعكس حجم الإنفاق المحلي على السلعو  :  

 إلى خارج تيار الدخل الوطني . المحلية ، أي " مدى تسرب الدخل الاقتصاديةخارج نطاق الدورة 
 :الموجه إلى تلبية الإنفاق المحلي ياتج المحلى الإجمالالن نسبة-و 

𝑌−𝑥 وتقاس ب

𝐴
 .ليحوتعكس مدى تلبية السلع والخدمات المنتجة محليا لاحتياجات الإنفاق الم 

 الإجمالي:المحلي إلى الناتج المحلي  الاستيعاب نسبة-ن 

𝐴 تقاس ب 

𝑌
 المحلي: حتياجات الإنفاقتعكس مدى تلبية النشاط الاقتصادي المحلي لاو  ، 
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 1 ينيعالأول  بعدين،الدولي ذات  بالاقتصادي وطنال الاقتصادأن علاقة  سابقا،كما أشرنا إليه   
ة عن يتمثل في المطالب المترتب نقديثاني بعد و  الخدماتو  المتمثل في الصادرات والواردات من السلع

ت لية المتمثلة في تحويلات العاملين ، تحويلاعلى المتدفقات الماو  عجز أو فائض في الميزان التجاري 
التي  -محليةأي السيولة ال- للبعد النقدي تأثير على الكتلة النقديةو  على التدفقات الرأسماليةو  أخرى ،

                         (:28) نبين هذا بالنظر ثانية إلى المعادلة ويمكن أنتلعب دورا هاما في إحداث عملية التضخم . 
𝐿̇          (28)عادلة رقم الم = 𝐵 + (𝐷𝐶̇)  

 𝐿 مون إلى معدل 𝐿̇ -السيولة المحلية-و بتحويل التغير في الكتلة النقدية 

L 

̇  يلي : كما  

𝐿          (08) : المعادلة رقم

𝐿

̇
=

𝐵

𝐿
+

(𝐷𝐶)

𝐿

̇ 
عن تعامل ج تأحدهما نا قسمين، لىإ-المحليةالسيولة -يتضح أنه بالإمكان تجزئة نمو الكتلة النقدية 

𝐵 الخارجي المتمثل في الاقتصادي مع وطنال الاقتصاد

𝐿
عن سياسيات مالية ونقدية محلية  تجنا الآخرو  

(𝐷𝐶) متمثل في

𝐿
  

  التضخم:بمعادلة كمية للنقود يمكن إبراز أثر البعد النقدي على  بالاستعانة  
   ):           22LV = PYالمعادلة رقم )  

 :حيث
 L  :   النقديةتمثل الكتلة  
 V: تداول الكتلة النقدية سرعة. 
 P:  السعر المحلي مستوى 
 Y : حجم المبادلات المحلية 

 :تصبح( 24( إلى معدلات نمو مثل المعادلة رقم )22بتحويل المعادلة رقم )

       (10) :م المعادلة رق
𝐿

𝐿

̇
+

𝑉

𝑉

̇
+

𝑃

𝑃

̇
+

𝑌

𝑌

̇ 

 على:نحصل  رتيب واضحوبت

   (11) : المعادلة رقم
𝑃

𝑃

̇
=

𝐿

𝐿

̇
+

𝑉

𝑉

̇
−

𝑌

𝑌

̇ 

                                                           
 تم تحليله في المقدمة -1
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 :على( نحصل 24تساويه في المعادلة رقم ) بما  L وباستبدال

𝑃 02) المعادلة رقم

𝑃

̇
=

𝐵

𝐿

̇
+

𝐷𝐶

𝐿

̇
+

𝑉

𝑉

̇
−

𝑌

𝑌
 
̇
  : ( 

𝑃 مع الخارج على معدل التضخم عن التعامل تجيظهر تأثير البعد النقدي الناو   
𝑃

̇ من المعادلة رقم  

𝐵  المتمثل فيو  (02)
𝐿

أي:̇
الاحتياط الدولي 

 الكتلة النقدية
    

 : تحديد مستوى السعر المحلى العام يالعوامل الخارجية ف ثانيا:
نه يمكن أأي  ،والطلبخلال تفاعل العرض  والخدمات منيتم تحديد مستوى السعر في سوق السلع 

 .والطلب أن ينظر إلى السعر بأنه دالة تعتمد على متغيري العرض
 حيث : ,    P= F (S,D)   (:03المعادلة رقم )  
 P  مستوى السعر 
 D الطلب الكلي المتمثل فيD= A+x :  
 S العرض الكلي المتمثل فيS=Y+M : 
تؤثر  والمتغيرات التي "D" ( أن المتغيرات التي تؤثر على الطلب03يتضح من المعادلة رقم )   

الذي يتطلب تحديد المتغيرات " الامر P" هي العوامل التي تؤثر في مستوى السعر "S " على العرض
 الطلب.و  المؤثرة في كل من العرض
 :الطلبالمتغيرات المؤثرة في 

 A " الإنفاق المحليو  'x ' الصادراتو  " A " المحلي-الاستيعاب–من لإنفاق  ' D ' يتكون الطلب 
فإذا افترضنا أن الإنفاق العام يتحدد تلقائيا من  Gالإنفاق العامو   1Eبدوره يتكون من الإنفاق الخاص "

تكون المتغيرات المؤثرة في الطلب هي نفس المتغيرات التي تؤثر في الإنفاق  المالية،خلال السياسة 
 .E الخاص

 "i" ومعدل الفائدة' Y لى متغيري الدخلتبسيطا للمناقشة نعتبر الإنفاق الخاص أنه دالة تعتمد ع  
  حيث :,               E = F(Y ,i) : (08أي: المعادلة رقم )

 E: الخاص الإنفاق.  
 Y : الدخل. 

                                                           
   E = C + Iالخاص أي الاستثمارالخاص +  الاستهلاك =الإنفاق الخاص  -1
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 I: الفائدة معدل.  
تأثير معدل الفائدة و  طرديا، " i " بحيث يكون تأثير الدخل على الإنفاق في ظل ثبات معدل الفائدة

 .1 على الإنفاق سالبا
𝐸 ��           ي أنأ

𝜕𝑖
< 0  ;    

𝜕𝐸

𝜕𝑦
> 0   ∶ 

 الجزئي. : رمز الاشتقاق ∂         
 أما الصادرات " iالفائدة " عكسيا مع معدلو  Y " طرديا مع الدخل " A " بهذا يتأثر الإنفاق المحليو   

; " x " بدورها تتكون من : 
 ناقشة يمكن اعتباره مستوى الدخل العالميمستوى دخل البلدان التي يصدر إليها ، لغرض الم  -
YW هو المتغير المقصود.  

  Px مستوى سعر الصادرات بالعملة الأجنبية -
  .أجنبية ، أي: عدد وحدات العملة المحلية لكل عملةEx مستوى سعر الصرف -
  P السعر المحلي -

 :يليتحديد سعر الصادرات بدالة ضمنية كما  وبهذا يمكن
 ) : 00 )المعادلة رقم 

x = F (Y,Px,Ex,PW)                
 :كالتاليبالمتغيرات المحددة لها يكون  وارتباط الصادرات

  أي: PWتتأثر الصادرات طرديا مع كل من: الدخل العالمي
 𝜕𝑥

𝜕𝑦𝑤
> 0 

 

 𝑥�� أي : Pxو سعر الصادرات :

𝜕𝑃𝑥
> 0  

  أي Ex سعر الصرفو  
𝜕𝑥 

𝜕𝐸𝑥
> سعر الصرف الأجنبي مقوما بالعملة المحلية  كلما ارتفع  0

𝑥��  0>أي :P الصادرات عكسيا مع السعر المحلي تتأثر

𝜕𝑃
 x بين كل من الصادرات والعلاقة الطردية 

 ها.للا بأس من تقديم تعليلا  الأولى،قد تبدوا غير واضحة ربما للوهلة  ' Ex 'و ' Px ‘والمتغيرين  "
هي علاقة عرض  " x " وحجم التصدير " Px لاقة بين السعر الأجنبيالع المصدر،وجهة نظر  نفم

                                                           
  ي.كلال الاقتصادراجع دروس  -1
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 والخدمات بحجمتوجيه السلع  أحدهما تأثيرين،يمكن أن يؤدي إلى  Px " فارتفاع عام.مع السعر بشكل 
 .والخدمات التصديريةخدمات أكبر إلى إنتاج السلع  التصدي والآخر توجيهأكبر إلى قطاع 

فيمكن تعليلها من وجهة  " Ex " سعر الصرفو  " x " ن حجم الصادراتأما العلاقة الطردية بي  
يؤدي إلى ارتفاع سعر الوحدة المصدرة بالعملة المحلية ، الأمر الذي  " Ex : فارتفاع المصدر،نظر 

 يؤدي إلى زيادة عرض الصادرات 
  ليالكالمتغيرات المؤثرة في حجم الطلب: 

بالمتغيرات التي وجدنا أنها  "D" ة في حجم الطلب الكلييمكن تحديد المتغيرات الرئيسية المؤثر  
 G " "و "x , Eْ" خطية مكونة من عبارة عن دالة D ، لأن "xالصادرات "و  " A " تحدد الإنفاق المحلي

 ينظر إلى الطلب الكلي بأنه دالة ضمنية بالصيغة التالية :  ، لذلك يمكن أن D = E+G+x " :أي
 ) :    02D=F(y,i,yw,px,Ex,p,G)المعادلة رقم )    

التغير في الطلب الكلي المقابل للتغير أي من المتغيرات المحددة له  اتجاهكما أنه يمكن استنتاج  
  .في ظل ثبات المتغيرات الأخرى 

 :منطردية مع كل  "D" من المناقشة السابقة فعلاقة الطلب الكلي

 الدخل " y " أي𝜕𝐷

𝜕𝑦
> 0 ∶  

 الدخل العالمي " yw " أي   𝜕𝐷

𝜕𝑦𝑤
> 0  

 سعر الصادرات بالعملة الأجنبية " px ": اي  𝜕𝐷

𝜕𝑃𝑥
> 0 

 سعر الصرف " Ex :اي 𝜕𝐷

𝜕𝐸𝑥
> 0 

 الإنفاق الحكومي "G" :أي 𝜕𝐷

𝜕𝐺
> 0  

i" :𝜕𝐷" معدل سعر الفائدة عكسية مع " D " الكلي وعلاقة الطلب

𝜕𝑖
> 0 

  ى:الكلالمتغيرات المؤثرة في العرض 
 S = Y+M"  :أي "M" من الوارداتو  " Y " من الناتج المحلي "S " يتكون العرض الكلي

 M " نبحث الآن عن المتغيرات التي تحدد الوارداتس ،المعطى Y نفترض أن مستوى الدخل وللتحليل،"
 التي نحصرها في:و 

 مستوى دخل البلد المعني" Y " 
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   الأجنبيةمستوى سعر الواردات بالعملة." Pm " 
  مستوى سعر الصرف " Ex " 
 مستوى السعر المحلي P " "  
 :المتغيرات بدالة ضمنية كما يليهذه صياغة علاقة الواردات ب لنتمكن من  

           02M=F (y , Pm ,EX , P) المعادلة رقم
 التالي:يكون على الوجه  "M" المتغيرات على وتأثير هذه   
 ":P " والسعر " Y " الدخل الواردات طرديا مع كل من تتأثر -ا  

𝜕𝑀

𝜕𝑃
> 0  ;   

𝜕𝑀

𝜕𝑦
< 0 

  Exوسعر الصرف Pm الواردات عكسيا مع كل من سعر الواردات تتأثر -ب 

   𝜕𝑀

𝜕𝑃𝑚
< 0 ;    

𝜕𝑀

𝜕𝐸𝑥
< 0                       

 
 :يلي يمكن وضع العرض الكلي بصيغة دالة ضمنية كما ذكره،مما تقدم 
      04S= F (y, Pm , Ex ,P)رقم المعادلة 

المتغيرات المحددة له هو نفس ما ذكر أعلاه و  " S " بحيث يكون اتجاه العلاقة بين العرض الكلي  
  . 1بعلاقة خطية  Pالسعر مرتبطا مع  " S "بالنسبة للواردات باعتبار العرض الكلي

( في دالة 04رقم ) المعادلة كلي،ال ودالة العرض( 02المعادلة رقم ) الكلي،بإحلال دالة الطلب 
 :( أي03المعادلة رقم ) السعر

                  D=F(y,i,yw,px,Ex,p,G):51رقم المعادلة     
  S=F (y,Pm,Ex ,p)     :54المعادلة رقم     

   P=F(S , D)          :50رقم المعادلة     
 : غة التاليةبالصي " P : دالة السعرتصبح المتغيرات  كل هذه بترتيبو 

      P=F (yw.px,Pm,Ex,i,G,y)    (:     53المعادلة رقم )
 :هي P ( أن المتغيرات التي تؤثر في مستوى السعر02يتضح لنا من المعادلة رقم )ل 
 الدخل العالمي yw. 

                                                           
1- S = d0+dlp   18في ظل مستويات محددة للمتغيرات الأخرى المتضمنة في المعادلة رقم 
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 سعر الصادرات " px ' بالعملة الأجنبية 
 سعر الواردات Pm '  الأجنبيةبالعملة. 
 سعر الصرف " Ex " 
 سعر الفائدة لمعد " i " 
  ميمستوى الإنفاق الحكو G  
 الدخل الوطنيy. 

 :الأسعارالعوامل الخارجية المؤثرة في تضخم ثالثا: 
 وأخرى خارجية.محلية  " إلى متغيرات Pيمكن تصنيف المتغيرات المحددة لمستوى السعر المحلي "

حديد مستوى يمكن اعتبار ت العالمي، الاقتصادإلى  بالنسبة بافتراض أن البلد المعني ذو اقتصاد صغيرو 
 الخدمات المتبادلة،و  عملية تتم في السوق الدولي للسلع " Pm " سعر الوارداتو  " px " سعر الصادرات

 " px " "  ،' Pm ، سعر الصادرات والواردات على التوالي ywالدخل العالمي المتغيرات:بهذا تكون 
  " P حلي "تؤثر على مستوى السعر الم هي عوامل خارجية

"هي  " yالدخل و  ، ' G" ، الإنفاق الحكومي " i " معدل سعر الفائدة المحلي المتغيرات:تكون و  
 " . Pداخلية تؤثر على مستوى السعر المحلي " 

عر الفائدة فمعدل س الخارجية،هذا التصنيف أن العوامل الداخلية لا تتأثر ببعض العوامل لا يعني  
أما سعر الصرف فيمكن اعتباره عاملا داخليا أو خارجيا  المحلي.الفائدة  الدولي قد يؤثر على معدل

  . 1المعني حسب نظام الصرف الذي يعتمده البلد
 : " px " كذلك فإن ارتفاع مستوى سعر الصادرات-
الأمر الذي يحدث فائض طلب " يؤدي إلى ف الصادرات،يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي عبر زيادة  

الصادرات  وأثر ارتفاع والعرض الكلي.ليعيد التوازن بين الطلب الكلي  للارتفاع " p " ضغط على السعر
 "p "على السعر المحلي " yw " زيادة الدخل العالمي مماثل لأثر " p " على السعر المحلي

  ":Pعلى السعر المحلى " " Pm" أما أثر ارتفاع سعر الواردات- 
ظل ثبات المتغيرات في  Pm فارتفاع السعر الكلي.عرض فيمكن تبيينه من خلال التأثير على ال

 الكلي ذلك.الأمر الذي يحدث انخفاضا في العرض  الواردات،الأخرى يؤدي إلى انخفاض 
                                                           

 والدولية.خاضعا لعوامل الصرف الداخلية  "فإن تحديد سعر الصرف العائمة،إذا كان نظام الصرف المتبنى هو أسعار الصرف  -1
 امل داخلي ع يمكن اعتبار سعر الصرف الأخرى،نظام أسعار الصرف  وفي حالة
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نتيجة لأثر سعر الصرف  فهو:" p "على السعر المحلى ' Ex " أما أثر الزيادة في سعر الصرف -
أن العلاقة بين سعر الصرف وحجم الصادرات وبما  ."M" والواردات " x " على كل من الصادرات

ف كذلك بما أن العلاقة بين سعر الصر  الكلي،فإن ارتفاع سعر الصرف يؤدي إلى زيادة الطلب  طردية،
 والواردات عكسية.

ى عل والطلب،العرض  الواردات،و  ارتفاع سعر الصرف على كل من الصادرات أثريعتمد و  هذا
علاقة ارتفاع السعر المحلي بمرونة  ضحهكذا تت.1بة للسعر المحليالطلب بالنسو  مرونة كل من العرض

 :كما يلي 2فبالنسبة لسعر الصر  's ' 𝑒و  "d '𝑒 الطلبو  كل من العرض
 :يلينحن نعلم أن المرونة تحسب كما 

𝑒𝑠 او 𝑒𝑑 =
  𝛥𝑄

𝑄
  

𝛥𝑃

𝑃
→ 𝑒 =

𝛥𝑄

𝑄
.

𝑃

𝛥𝑃
 حيث:             

 e رية للطلب أو العرض: تمثل المرونة السع 
 :

  𝛥𝑄

𝑄
 تمثل نسبة تغير الكميات المطلوبة أو المعروضة

 :
𝛥𝑃

𝑃
 تمثل نسبة تغير في السعر السلعة موضع الدراسة 

  لي:يحساب نسبة تغير كمية الصادرات او الواردات بالنسبة للسعر الأجنبي كما  وبهذا يمكننا
  𝛥𝑄

𝑄
 =  𝑒𝑆

𝛥𝐸𝑥

𝐸𝑥
 ,

  𝛥𝑄

𝑄
 eD 

𝛥𝐸𝑥

𝐸𝑥
 

𝛥𝑄  حيث 

𝑄
 .الصرف: تمثل التغير النسبي في كمية الصادرات او الواردات بنسبة للسعر  

 eS  مرونة عرض الصادرات بالنسبة لسعر الصرف : 
 eD مرونة الطلب على الواردات : 

 و 𝛥𝐸𝑥

𝐸𝑥
 : تمثل نسبة التغيير في سعر الصرف  

  يلي:المحلي فيمكننا حسابها كما  اما نسبة التغير في السعر
∆𝑃

𝑃
= 𝑒 

  𝛥𝑄

𝑄
  

                                                           
عينة الكمية المطلوبة من سلعة ما المترتبة على نسبة تغير م في الحاصل النسبيبأنها التغير  للطلب:تعرف المرونة السعرية  -1

المعروضة من  في الكمية الحاصل فتعرف بأنها التغير النسبي للعرض:وحدة الزمن، أما المرونة السعرية  وهذا فيفي سعر السلعة 
 الزمن.وحدة  وهذا فيرتبة على تغير معين في سعر هذه السلعة سلعة ما المت

لى ع الطلب الوطنيعلى الصرف الأجنبي أساسا على مرونة  ومرونة العرضتتوقف مرونة الطلب على الصرف الأجنبي  -2
 .الوطنيةالطلب الأجنبي على الصادرات  وعلى مرونةالواردات 
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𝑃∆ حيث:

𝑃
 : تمثل التغيير النسبي في السعر المحلي . 

     e المحلي.: مرونة الطلب السعرية للسعر 

𝛥𝑄  و    

𝑄
 : تمثل التغيير النسبي في الكمية .  

 (:02من هاتين العلاقتين نحصل على المعادلة رقم )

𝛥𝑃       )02عادلة رقم )الم

𝑃
=

1

𝑒𝑑
 . 𝑒𝑥 .

𝛥𝐸𝑥

𝐸𝑥
 

𝛥 )                :إذن

𝑃
) 𝑑 =

1

𝑒𝑑
 . 𝑒𝐷 .

𝛥𝐸𝑥

𝐸𝑥
 

)                و
 𝛥

𝑃
) 𝑠 =

1

𝑒𝑠
 . 𝑒𝑆.

𝛥𝐸𝑥

𝐸𝑥
          

 حلي سعر المتمثلان مرونتي الطلب والعرض بالنسبة لل " es "و " ed : حيث
Ex: تمثلان مرونتي الطلب والعرض بالنسبة لسعر الصرف. 

من كل ما سبق نخلص إلى القول بأن المتغيرات الخارجية التي تؤثر في مستوى السعر المحلي   
بالإضافة إلى أسعار و  ، " Pm أسعار الوارداتو  ، px " ، أسعار الصادرات " yw " هي الدخل العالمي

 ."  " Exالصرف

نا نثير ه عليه،منها  وأثر كلالعوامل الخارجية في تحديد مستوى السعر المحلي  يناوبعدما ب  
أي إمكانية تجزئة التضخم في السعر المحلي إلى قسمين،  المستورد،السؤال عن إمكانية تقدير التضخم 

 .هذا ما سنحاول مناقشته الآن والآخر خارجي.أحدهما محلي 

 : قياس التضخم المستورد طرق  رابعا:

 :التاليةعلاقة الخطية لبا الاستعانةيتم  1على مؤشر سعر المستهلك بالاعتماد

𝑃𝑡     (22المعادلة رقم ) =
𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑜
 . ∑ 𝑤𝑖 × 100𝑛

𝑖=1                  

∑ حيث 𝑤𝑖 = 1𝑛
𝑖=1 

 :n  الخدمات المتضمنة في " سلة " المستهلكو  تمثل عدد السلع 

 Pit: تمثل سعر السلعة i في سنة t)المقارنة( 

                                                           
 .طرق قياس التضخم الأول،إلى الفصل  ارجع للأسعار،المقصود به الأرقام القياسية  -1
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 Pio: تمثل سعر السلعة i ( 2في سنة الأساس)  

 Ptمؤشر السعر العام للمستهلك في سنة : يمثل t  )أي سنة المقارنة( 

 Wi: تمثل الوزن النسبي للسلعة i  

من مجمل الإنفاق في سنة  iعلى أساس نصيب الإنفاق على السلعة  "wi " يحدد الوزن النسبيو  
 ( 2الأساس )

الخدمات المتضمنة في " سلة و  تمثل السلع Q1,Q2,Q3,….,Qi,….Qn ذا افترضنا أنفإ  
 : كما يلي يحسب (Wi) i المستهلك " ، فإن الوزن النسبي للسلعة

𝑤𝑖       ( :20المعادلة رقم ) =
𝑃𝑖𝑜.𝑄𝑖𝑜

∑ 𝑝𝑖𝑜.𝑄𝑖 
                  

هي السلع  Q1,Q2......Qnي السلة بحيث تكون الخدمات المتضمنة فو  إذا أعدنا ترقيم السلعو  
 المستوردة والمتضمنة في السلة.

 Ptمؤشر السعر العام المنتجة محليا ، فإنه بالإمكان تحديدو  هي السلع الأخرى Qn+li….Qnو  
 :الخدمات كما يليو  مؤشر سعر السلعو  السلع بعلاقة خطية مع " مؤشر سعر الواردات "

𝑃𝑡 (22المعادلة رقم ) = ∝ 𝑃𝑚𝑡 + (1−∝)𝑃𝑑𝑡   :  

  بسنة المقارنة الاستهلاكتمثل مؤشر سعر الواردات في سلة   :Pmt  حيث:

     Pdt:  بسنة المقارنة  الاستهلاكتمثل مؤشر سعر السلع المنتجة محليا في سلة 
واردات المتضمنة من مجمل الإنفاق على النصيب  تساوي و  : وزن المؤشر سعر الواردات ∝      

 .على سلة سنة الأساس ويقاس السعران بالعملة المحلية فاقالإن

   (∝  .الاستهلاكمحلية المتضمنة في سلة نصيب الإنفاق على السلع ال :(1−

 :دعنا نتبنى المثال التالي هذا،لتوضيح   

 نصيب الإنفاق على الواردات من مجمل الإنفاق على سلة المستهلك ن أ نفترض  
(= 0∝−بالتالي فإن نصيب الإنفاق على السلع المحلية المتضمنة في السلة ) في البلد " أ "،  2,22=∝

، 0222عام  022إلى  0220عام  022إرتفع من  Pm إذا عرفنا أن مؤشر سعر الوارداتو  ، 2,82
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، فإنه بالإمكان معرفة  0222سنة  032إلى  0220سنة  022من  P بينما ارتفع المؤشر السعر العام
 .ستورد في التضخم بالبلد المعنيمساهمة التضخم الم

( يمكن حساب مؤشر سعر السلع المنتجة 22رقم ) وبالاستعانة بالمعادلةمن الأرقام التي افترضناها 
  Pdمحليا

𝑃𝑑 =
(𝑃−∝. 𝑃𝑚)

(1−∝)
=

(130 − (0,60)(120))

0,40
=  140 

 والتضخم المستورد

0,554 =
(0,60 − 120)

130
=

∝ 𝑃𝑚

𝑃
 

 من التضخم الحادث في البلد " أ ".  %00,8ستورد أسهم بنحو أي أن التضخم الم   

 متاحة.( نجد أن البيانات المطلوبة غير 22* إذا أردنا تقدير التضخم المستورد بالمعادلة رقم ) 
فر من ، والمتو ةفنصيب الإنفاق على الواردات من مجمل الإنفاق على " السلة المستهلك " غير متوفر 

" . لذلك لابد من البحث عن Pmمؤشر سعر الواردات و  " P" مؤشر السعر العام البيانات المطلوبة هو
-معدلات-في أدبيات الموضوع نجد ثلاثة أساليب .( لتقدير التضخم المستورد22بديل للمعادلة رقم )

 :فيما يلي المستورد، والتي نعرفهاالتضخم  لتقدير

 :35رقم  المعادلة-أ 
  (23رقم ) المعادلة

التضخم العالمي ×
قيمة الواردات

 قيمة الناتج الوطني الاجمالي
=  التضخم المستورد

بليون  0م تساوي 0220بالعودة إلى مثالنا السابق نفترض أن قيمة الواردات للبلد " أ " عام و   
 .%02أن التضخم العالمي يساوي و  دولار،بليون  20يساوي  (PIB) الإجمالي ينأن الناتج الوطو  دولار

  يكون: 0220لمستورد في البلد " أ " عام فإن التضخم ا

%2,4 = 100. (0,12.
5

25
 التضخم المستورد =(
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 2,8%بما يعادل  "ا"( يؤدي إلى زيادة مستوى السعر العام في البلد %02أي التضخم العالمي )
 .ة عن أسباب محلية فيهتجبالإضافة إلى الزيادة في مستوى السعر العام النا

 :35رقم  المعادلة-ب 

× التضخم العالميتضخم المستورد= ال
قيمة الواردات
 انفاق المحلي

 (28... المعادلة رقم )

ر هو الناتج الاولى المتغي ففي المعادلة المقام.اختيار متغير  والثانية هوالفرق بين المعادلة الأولى 
ر ارتباطا يكون أكث محليال قالمحلي. والإنفاالوطني الاجمالي، أما المعادلة الثانية فالمتغير هو الانفاق 

ج منه مع النات les indices de prix liée à la consommation))المستهلك مع مؤشر سعر 
 لمحلي.اثانية فإن الناتج الوطني يزيد كثيرا عن الإنفاق  ومن ناحية، الوطني الإجمالي، هذا من ناحية

 .المستوردالأمر الذي يؤدي إلى تخفيض مستوى التضخم 

 :التاليتينفيمكن وصفه بصيغة كل من المعادلتين  :30رقم  لةالمعاد-ج 

  المستوردنسبة التضخم: 

100   نسبة التضخم المستورد =  ×
 الخسائر الناجمة عن ارتفاع اسعار  الواردات

 اجمالي الانفاق الوطني بالاسعار الجارية
 (20المعادلة رقم ) 

  المستوردصافي التضخم: 

100 ×
1الواردات  الخسائر الناجمة عن ار تفاع اسعار 

 اجمالي الانفاق الوطني بالاسعار الجارية
=  (22معادلة رقم )    صافي التضخم المستورد

صل عليه فإن الرقم الذي نح المستورد،في الواقع بالرغم من أن كلا المعادلتين تشير إلى التضخم   
ردات إلى الإنفاق المحلي، والرقم الذي ( هو عبارة عن نسبة زيادة كلفة الوا20من تطبيق المعادلة رقم )

( هو عبارة عن نسبة تغير الميزان التجاري الناجم عن تغير 22نحصل عليه من تطبيق المعادلة رقم )
  الوطني.الإنفاق  والواردات إلىأسعار الصادرات 

 أي التضخم،( من زاوية 22يمكن النظر إلى المعادلة رقم )  
∝=P(:22المعادلة رقم ) 𝑃𝑀 + (1−∝)𝑃𝑑     حيث: 

                                                           
 .الصادراتالفرق بين الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار الواردات والمكاسب الناجمة عن ارتفاع  به،المقصود  -1
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 P معدل التضخم 
 Pmمعدل التضخم المستورد 
 PD المحليةالخدمات و  معدل التضخم في أسعار السلع. 

( هو نصيب الإنفاق على الواردات المتضمنة في سلة المستهلك في 22في المعادلة رقم ) ∝ إذن
 مجال الإنفاق على السلة

بأنها نصيب الواردات على  ∝فإنه ينظر إلى  ،الأحيانلكن نظرا لعدم توفر هذه البيانات في أغلب 
( 22) والمعادلة رقم( لتقدير التضخم المستورد 28تستخدم المعادلة رقم ) وبهذا التحديدالإنفاق المحلي . 

 ومستورد. لتجزئة التضخم في كل بلد إلى محلي
 

 .آثار التضخم المستورد: الخامسالمبحث 
ين بذلك المحلي محاول الاقتصادإلى ه د التي انسابت بأهم قنوات التضخم المستور توضيح  بعد  

يادة معرفة مدى مساهمتها في ز و الظاهرة بالداخل، هذه إيضاح كيفية تحديد العوامل الخارجية في إحداث 
التفرقة بين الآثار التي يسببها التضخم الناشئ الان من الصعب جدا  .المستوى العام للأسعار المحلية

 –التي يحدثها التضخم الناشئ عن القوى الداخلية  تلك عن-التضخم المستورد –عن القوى الخارجية 
، فكلاهما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وينتج بحسب ظروف الاقتصاد في-التضخم المحلي

  المعروفة للتضخم. وأحوال الآثار
قم المستورد يكمن في تفا لعل أهم وأبرز آثار التضخم المدفوعات:زيادة العجز في موازين أولا: 

 لمستورد،االعجز في ميزان المدفوعات صحيح أن هذا الأخير لا يمكن إرجاعه كلية إلى تأثير التضخم 
 المحلية،موارد فجوة ال اتساعجذوره في  والذي يجد ،وهيكلياحيث أن حقيقته ترجع إلى كونه عجزا نقديا 

زيادة و حالة الدول النامية مثلا،  الأولية،ج المواد الذي يعتمد على إنتا وطنيطبيعة بنيان الإنتاج ال
ثمارية والاستالوسيطة  الاستهلاكية،على العالم الخارجي في تدبير احتياجاتها من السلع  اعتمادها

 .1والرأسمالي خصوصا عموما،العالمي  للاقتصادإلى تبعيتها  بالإضافة

                                                           
الأجانب تساوي المدفوعات النقدية  المحصلة منيكون ميزان المدفوعات في حالة توازن عندما تكون المدفوعات النقدية  -1

يتحقق هذا الشرط فإن ميزان المدفوعات يكون في إحدى حالتي الفائض أو العجز فيوصف بانه مختلا، ونميز  وإذا لمانب، للأج
العارضة، الموسمية، الدورية، بالإضافة الى الاتجاهية. لمزيد من التفصيل ارجع بين هذه الأخيرة بالاعتماد على طبيعة التغيرات 

 .411-081ص ص الى: محمد الناشر: مرجع سابق، 
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إلى حركة الأسعار أو سعر الصرف أو الحركة  1الهيكلي الاختلاليرجع لا الهيكلي:  الاختلالثانيا: 
 غالبا عن:  ولكنه ينجم الاقتصادا2الدورية 
نتاج بين مختلف فروع الإ / أو العرض على عناصر الإنتاج وتوزيع المواردو ظروف الطلب تغير-

 الاقتصاد.فيه بحيث يمس هيكل هذا 
ى المنافسة عل اتدهور قدرتهأو تدهور مركز الدولة بسبب انخفاض مستوى إنتاجية فروع الإنتاج -

 في الأسواق الدولية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى جانب ظروف التضخم الشديد.
لموارد فقد يستلزم إعادة تحويل أو توزيع ا ،ونوعه الاختلالالهيكلي يتعلق بنوع  الاختلالإن علاج  

و ربما تجديدا شاملا للطاقات الإنتاجية أالمتاحة من فروع إنتاجية قائمة إلى فروع جديدة أو  الاقتصادية
 .غالبا ما تتعرض له الدول النامية وهذا الاختلال ،الاجتماعيةتغييرا في السياسة 

وطيدة بين إلى أن ثمة علاقة  الانتباه 3تلفت " نظرية تعادل القوة الشرائية " النقدي: الاختلالثالثا: 
رت الدولة على فإذا أص،لداخلية وتغيرها في الأسواق الدولية تغير القوة الشرائية لوحدة النقود في السوق ا

بمستوى سعر الصرف على الرغم من انخفاض القوة الشرائية للوحدة النقدية في السوق الداخلية  الاحتفاظ
لعل من بعض الأمثلة على ذلك ، ما ينتاب بعض و  ، فإن ذلك يسفر عاجلا أو أجلا عن اختلال نقدي،

مما  لارتفاعاتضخم حيث يتجلى مظهره الأساسي في ميل المستوى العام للأسعار إلى الدول في فترات ال
 من مشترياته، لقليالى الت - يث يناسب قيمة النقودإذا لم يتغير سعر الصرف بح -يؤدي إلى ميل الخارج 

 نسبيا. يحث الداخل على استيراد السلع الأجنبية التي انخفضت أسعارهاو 
 الانسجامالأمر إلى عجز في ميزان المدفوعات يتعذر علاجه إلا بإعادة  يؤدي هذا وسرعان ما  

ادة الأسعار سعر الصرف أو بإع وذلك بتخفيض للنقود، والقيمة الخارجيةأو التكافؤ بين القيمة الداخلية 
 كانت عليه. إلى أعلى ما انكماشيةعن طريق سياسة 

خلال  من وليس له،جذوره الحقيقية المسببة  قتلاعباكون يواجهة هذا العجز " أن م القول:خلاصة  
 الأجل القصير" مطلوبة في وإن كانت والمالية،الإجراءات النقدية 

هنالك أية صدفة بين النمو الغير عادي الذي يحدث في  تليس :الخارجيةزيادة المديونية رابعا: 
مع العجز ف بها.المستورد قوى التضخم  النامية وبين تزايددول خاصة في المديونية الخارجية للدول 

                                                           
  .410سابق، ص  محمد الناشر: مرجع -1
 الحركة الدورية: تكون تبعا لحركة تناوب الرخاء والكساد في الاقتصاد الوطني. -2
  035-097ص ص  ،المرجع السابق :راجعها في محمد الناشر -3
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 واجهت هذه الدول الصادرات،تدهور و اجم عن تزايد أسعار الواردات الن المدفوعات،المتفاقم لميزان 
 قتراضالافإن اللجوء إلى  بها،في ظل توجهات نظم الحكم السائدة و  من هنا العجز،مشكلة تمويل هذا 

"، هكذا نتأكد من أن ثمة  1موازين مدفوعاتها الخارجي هو الخيار المفضل لمواجهة العجز المتفاقم في
 ى.بين زيادة مديونية هذه الدول من ناحية أخر و  ناحية،علاقة وثيقة بين زيادة قوى التضخم المستورد من 

عويم وتفي ظل ارتفاع  خاصة-والأقساطالفوائد -لأعباء خدمة هذه الديون المتسارع  ومع النمو  
 الصادرات،تمتص نسبا ضخمة من إجمالي حصيلة التي أصبحت  2الخارجية على القروض ةسعر الفائد

نفس ب ولم تنموتدهورت  او الصادرات،القروض الجديدة. هذا في الوقت الذي جمدت فيه  ومن إجمالي
ملائمة  أي: عدم الدول،بهذه  السيولة الدوليةعن ذلك تأزم مشكلة  تجفن الديون،تيرة نمو أعباء خدمة و 

ع الخارجية القصيرة الأجل مما دف الالتزاماتوالاحتياطات الدولية لمواجهة أعباء الدفع  وكفاية وسائل
 .بعض الدول إلى طلب إعادة جدولة ديونها الخارجية

مثل سوق  المستورد،توجد سوق تعكس مدى قوى التضخم  لا :المعيشةإرتفاع نفقات خامسا: 
من المكونات تدخل ض ومن ثم متزايد،عليها الضرورية التي تتميز بوجود طلب يومي  الاستهلاكيةالمواد 

الم ذلك يرجع إلى تزايد التبعية الغذائية لهذه الدول خاصة دول الع والسبب في المعيشة.الأساسية لنفقات 
لنمو الحاصل ا وعدم مواكبة الغذائية،نظرا لتخلف قطاعها الزراعي المنتج للمواد  العالمي، للاقتصادالثالث 

 جات الغذائيةوالمنتالذاتي في المحاصيل الأساسية  الاكتفاءفاتجهت نسب  غذائية.اللاحتياجات السكان 
 .المستمر الانخفاضنحو 

كان  اعام محلييؤدي التضخم بشكل  التفاوت في توزيع الدخل والثروة:إحداث المزيد من سادسا: 
الشرائح و  اتبين الطبق الوطنيبالدولة المصابة به إلى إحداث تفاوت واضح في توزيع الدخل دا أو مستور 

الكبير الذي يحدثه التضخم في العلاقات السعرية النسبية  الاختلاليرجع إلى  له،المكونة  الاجتماعية
 . 3الخدمات و  للسلع

يتعرضون لتدهور حقيقي في مستوى معيشتهم بسبب عدم  ،4المحدودةو  فأصحاب الدخول الثابتة 
 . ارتفاعها الأسعار، أيلات تغير مواكبة معدلات تغير أجورهم النقدية مع معد

                                                           
 الآجال المحددة وهي ظاهرة تاريخية. المديونية ظاهرة، إذا أصبحت الدولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في  حتصب -1
 478ص  سابق،مرجع  ،المستورد زكي، التضخمرمزي  -2

 .423-426رمزي زكو بتصرف، المرجع السابق، ص  -3
المرتبات، المستفيدين من الإعانات الاجتماعية، بالإضافة الى أصحاب العقارات ذات الإيجارات القديمة  بالاجراء، أصحا -4

 ادة.القابلة للزي رغي
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، فعادة ما يستفيدون من التضخم 1بكاسبي حقوق التملك الإنتاج الملقبون أما أصحاب دخول عوامل  
 نمو الأسعار. ية بمعدلات أعلى بكثير من معدلاتبسبب نمو دخولهم النقد

ط مدى نستطيع ربما يهمنا نحن هو إبراز إلى أي  ومعروفة،في الحقيقة كل هذه الأمور واضحة  
ة التي كيف يمكننا التفرقة بين الآثار التوزيعي الدخول. وبعبارة أدقالتضخم المستورد بتفاوت توزيع 

 يحدثها التضخمي الت الاثار التوزيعيةو يحدثها التضخم الآثار التوزيعية التي يحدثها التضخم المستورد 
 .المحلي؟
سنحاول  مع ذلك .وتفاعلهما معاوالمستورد ي قضية صعبة بسبب تداخل قوى التضخم المحل هي  

لو طرحناه من منظور بسيط يتساءل عن الطبقات  السؤال،التوصل الإجابة مرضية إلى حد ما عن هذا 
لتي تتضرر ا والفئات الاجتماعية وعن الطبقات المستورد،التي لها مصلحة في قوى التضخم  الاجتماعية

  القوى.من هذه 
  ي:فالمستورد  المستفيدة من التضخم الاجتماعيةالفئات والشرائح  بصفة عامة يمكننا حصر

 .والإنتاجيةالوسيطة  الاستهلاكية،السلع  مستوردو .0
  .المستفيدون من تحويلات العاملين من الخارج .2
 الأجنبية.المصدرون الذين يحصلون على عوائدهم بالعملة  .3
 والمهربين.تجار العملات الأجنبية  .8
 .الات الأجنبيةالشركات والوك ممثلو .0
 الأجنبية.أصحاب الفوائد على الودائع بالعملات  .2
  والسوق السوداء.المشتغلون في أعمال المضاربة  .2
جنبية الاعلى دخولهم بالعملة  والذين يحصلون العاملون في المؤسسات الأجنبية داخل الدولة  .4

الذي  لمحلية،اف العملة هذه الفئات تستفيد بشكل أو بآخر من التدهور الذي يحدث في سعر الصر  فكل
رة أما الفئة الأخرى التي تتضرر من هذه القوى ليست بكل تأكيد المذكو  .يعتبر أهم قوة للتضخم المستورد

حدث التي ت الارتفاعاتالذين يعانون أشد المعاناة من  والمحدودة،فهم أصحاب الأجور الثابتة  أعلاه،
 دعمة،مان منها ضروريا للحياة كالمواد الغذائية الغير ، خاصة ما كوالخدمات المستوردةفي أسعار السلع 

  إلخ....  الأدوية،

                                                           
 والفوائد.الربوع  الأرباح،المقصود بها:  -1
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لتضخم ا وتتعرض لتأثير تشير المشاهدات والتجارب العملية إلى أن أغلب الدول التي تعرضت  

، فضلا عن تأثير قوى التضخم المحلي تتزايد بها درجة اللامساواة في إعادة توزيع الدخل القومي المستورد
 متفاوت.المكونة له بشكل  والشرائح الاجتماعيةالطبقات  بين

يادة المستفيدة من التضخم المستورد بز  الاجتماعية الفئاتهكذا نخلص إلى نتيجة هامة مفادها أن   
رجية المشغل بالتجارة الخا ودخولها بالقطاع الخاصهي تلك التي ترتبط مصاحها  وثرواتها،دخولها 

 لخاصة " ا والاستثمارات الأجنبية
ى فكرة شير أصلا إليبالرغم من أن التضخم المستورد  للخارج: الاقتصاديةزيادة التبعية سابعا: 

يجد نفسه  افحها،يكدون أن  القوى،إلا أن البلد الذي يترك نفسه طواعية لهذه  للخارج، الاقتصاديةالتبعية 
وغذائية تكنولوجية  لية،ما تجارية،من  1فترة بعد أخرى في أغوار التبعية بمختلف أشكالها

  .خصوصا
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  .التضخم المستوردظاهرة الاقتصادية في الحد من  : دور السياساتالسادسالمبحث 
 التضخم، الدولي انتقال الحد من أثر في والمالية دورالنقدية  للسياسات التجارية،يمكن ان تكون   

 جزهاوالتي نو  للعلاج، لسياساتهذه اتمارسها أن يمكن ي الت مختلف الأدوات علىخلال التعرف من 
                                        :ما يليفي

 .تجاريةال ةأولا: السياس
من  كانت الكمية واتعتمد الدول في تنظيم تجارتها الخارجية على مجموعة من الأدوات السعرية 

 السلع الأسعارمرور أثر ن الحد معن طريق اجل التحكم في صادراتها ووارداتها اثناء عمليات التبادل 
 والتراخيص نظام الحصصو  الجمركية، والتعاريفالضرائب عن طريق  الأسواق المحلية،العالمية على 

 .الاستيراد
 .التجاريةلسياسة االأدوات -5
 التعريفات خلال من، الدولة تنتهجها التي التجارية بطبيعة السياسات مباشر بشكل الواردات تتأثر 

هيكل الحماية الجمركية المتحيز بؤدي التي ت، والتراخيص الحصص نظام :مثل الأخرى  قيودوال، الجمركية
 وبالتالي ،المنتجات المستوردة محليا أسعارب نخفاض الواردات من تلك السلعاتجاه سلع محلية معينة إلى 

 جهة أخرى زدياد الطلب على المنتجات المماثلة المنتجة محليا من او  ،جهة عليها منالطلب  نخفاضا
 : 1لينلخصها فيما ي يانتقال ظاهرة التضخم المستورد تلجا لاستخدام البعض منها. والت وللحد من
 سواءة الجمركي حدودها اعند عبورهضريبة تفرضها الدولة على السلع  هي الجمركية: الرسوم 

والواردات وبهذا تكون الضريبة المفروضة على الصادرات  .2كانت من الصادرات او من الواردات 
فالتعريفة الجمركية  بة،الضريبشقيها ما يعرف بالتعريفة الجمركية والتي تمثل قوائم السلع المفروضة عليها 

أجل من هم وسيلة تتخذ ا  والتي تعتبر 3المختلفة. بأنواعهاعبارة عن جدول يحتوي على الرسوم الجمركية 
ما ام المنتجات المستوردة في السوق المحلية، كحماية المنتجات المحلية والرفع من قدرتها التنافسية ام

السوق  جدا في ةالتضخم المستورد بجعل أسعار السلع المستوردة مرتفعتعمل على الحد من انسياب 
قبل المستهلك المحلي وذلك من خلال الرفع من قيمة التعريفات  نالمحلي، ولا تلقى اية جاذبية م

                                                           
شهاب:  ارجع الى: محمود مجدي أكثرمن أراد التفصيل عنها ل التجارية،لم يتم الفصل بين الأدوات الكمية والسعري للسياسة  -1

 .048، ص4115الجامعية الجديدة، مصر، الاقتصاد الدولي المعاصر، دار 
 .071، ص 4115محمد جاسم: التجارة الدولية، دار الزهران للنشر والتوزيع، عمان،  -2
 .054، ص 0884الاقتصاد الدولي، من مزايا النسبية الى التبادل الامتكافئ، دار النهضة العربية، مصر، جودة عبد الخالق: -3



 من التضخم العالمي إلى التضخم المستورد           الفصل الثاني :

160 

ولة من قيمة التعريفات الجمركية سيؤدي ذلك الى زيادة الجمركية، اما إذا حدث العكس وخفضت الد
 .1الواردات وبالتالي سهولة انتقال التضخم دوليا

  : يطبق على قائمة محددة من المنتجات المستوردة، ويتم تحديد ضريبة الرسم النوعي الإضافي
ن مالية؛ أي انينسبة وقائمة المنتجات التي يطبق عليها عن طريق نصوص تنظيمية، غالبا ما تكون قو 

عتبر وي أنه مبلغ من المال يدفع من طرف المكلف سواء على المنتجات المستوردة، أو المنتجة محليا
ي ، لأن العبء الضريبي يقع على عاتق المستهلك النهائي فاستهلاكيةضريبة غير مباشرة، أو بالأحرى 

ة ا الرسم على المنتجات التامدفعها، وبالتالي تؤدي إلى الرفع من سعر المنتوجات، حيث يطبق هذ
أو معنويين، لإعادة بيعها، أو لاستعمالاتهم الشخصية،  نالصنع المستوردة، من طرف أشخاص طبيعيي

كما في حالة الواردات الرسم النوعي الإضافي يحدد بثمن خارج رسم المدفوعات، أو الذي سيدفع من 
 طرف المورد.

  بة غير مباشرة تخص الاستهلاك؛ إذ يتحملها هي ضري: القيمة المضافةالرسم على ضريبة
المستهلك النهائي، ويعتبر المكلف الحقيقي بدفعها، بينما المؤسسة التجارية ليست سوى وسيطا بين 
المستهلك وإدارة الضرائب، حيث تملك المؤسسة التجارية صفة المكلف القانوني، حيث أهم الأسس لفرض 

 يلي:  الرسم على القيمة المضافة تتمثل فيما
  على البضاعة المستوردة )المنتجات، المواد الأولية(  القيمة المضافةالرسم على ضريبة تطبق

 المحلية.المقدمة أمام إدارة الجمارك، والتي سوف تدخل السوق 
  تكون وفقا لنظام جمركي خاص القيمة المضافةالرسم على ضريبة قائمة الواردات المعفية من 

ذا كانت تسير وفقا لأحد الأنظمة الجمركية الموقفة للحقوق كالاستيداع، والقبول إفموقف للحقوق والرسوم؛ 
لع ، كوضعية السالاقتصاديةالمؤقت، والعبور؛ حيث وجد هذا النظام بهدف تدعيم بعض النشاطات 

 . اخرى  العابرة للوطن في اتجاه بلدان
  هيزات بعض بعد فترة زمنية، كتج التي عليها أن تغادرهو السلع المقبولة مؤقتا على التراب الوطني

 الشركات الأجنبية الداخلة للوطن لإنجاز بعض المشاريع، وإقامتها مرتبطة بنهاية هذه المشاريع. 
ردة، لا يستطيعون تحديد وجهة السلع المستو  الاقتصاديين؛ فالأعوان الاستيداعنظام وفيما يخص   

ف ودع، مع وجود مراقبة جمركية، وينتج عن ذلك وقتخزين السلع المستوردة في المست امتيازفيمنح لها 
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لع ، إلى حين تحديد وجهة هذه السالقيمة المضافةالرسم على ضريبة دفع الحقوق والرسوم بما فيها 
، نذكر اديةاقتصلاعتبارات وأولويات  ضريبةالمستوردة، حيث يتم إعفاء بعض السلع المستوردة من ال

 الحربية، ومعدات الصيد البحري.منها: السفن والطائرات، والآليات 
على الواردات، يتشكل من السلع عند  القيمة المضافةالرسم على ضريبة الأساس الخاضع لان 

الحدود الجمركية مضاف إليها جميع الضرائب والرسوم والنفقات، مع الإعفاء من الرسم النوعي الذي 
  فعه المستورد.فهو آخر رسم يد القيمة المضافةيمكن دفعه، أما الرسم على 

 فرض قيود على استيراد او  لتحصيصايقصد ب :على الواردات والتراخيص نظام الحصص
 للكمية المستوردة من سلعة ىنظام الحصص على قاعدة وضع حد اقص اذ يقوممعينة. تصدير سلعة 

 لكن تطبيقه على الواردات هو الأكثر شيوعا. الصادرات،الممكن تطبيقه على  معينة، ومن
لحماية  تعريفية التي تلجا اليها الدولةالر نظام الحصص من الأدوات القانونية التجارية الغير يعتب

في كبح  د، اذ يعمل على تقليص فاتورة الاستيراد، وبالتالي يساعالمنتجات المحلية وضبط الاستيراد
و كمية السلع ا اثاره في السوق المحلية عن طريق حصر التضخم في قيمة والتقليل مناستيراد التضخم 

  الخاضعة لنظام الحصص.
او الهيئات  لأفرادلتلك التراخيص التي تمنح  تراخيص الاستيراداو  الاستيراد صحص ب:يقصد بينما 

تجارة احدى وسائل الرقابة المباشرة على ال وتعتبر هذهالتي تمكنهم من استيراد سلعة معينة من الخارج 
شديدة للصرف ندرة ال المدفوعات، وتنعكس فيوضعية ميزان  تتأزمندما عيها تلجا الدولة الالتي الخارجية، 

 كان متى الترخيص فيرفض ل،الدو  بعض واردات نم يلالمح الإنتاج لحماية كما يستعمل ،الأجنبي
 يتيح مما ادز بالم راخيصالت ذهه بيع إلىأيضا  الدولة تعمد، كما ايهف المرغوب غير بالمنتجات خاصا

 1عنها.الناتجة  باحفي الأر راكها اشت
 الفرصةحة اتا :التجارة الخارجية، لكنه كثير المساوئ لعل أهمها الرقابة على فعال فيالنظام  هذا 

تراخيص الاستيراد عوض الانشغال في الاستيراد الفعلي للسلع، مما ينعكس على أسعار  للاتجار في
ص الأسباب يستحب ان لا تطبق تراخيهذه ل لك وتحميل المستهلك هذه الزيادة. بالارتفاع،الواردات 

الى ارتفاع  في الأولىتؤدي  لأنهااء كانت استهلاكية او استثمارية و الاستيراد على السلع الضرورية س
 2تكاليف التنمية الاقتصادية.وفي الثانية الى ارتفاع نفقة المعيشة 
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وعليه  يراد،الاست خيصار م تبنظا فيعر  بما ومكملا مقترنا الحصصم نظا قتطبي ن يكو  ما عادة
وترك سعرها  ،نلاحظ أن تأثير حصص الاستيراد لسلع معينة يتمثل في تغير العرض على هذه السلع

 ،يتحدد وفقا لظروف الطلب، في حين يتمثل فرض رسوم جمركية في التدخل المباشر في سعر السلع
لى تدفق قيدا كميا ع ستيراد تعتبرالا أن حصصوترك الكمية تتحدد وفقا لظروف الطلب، بمعنى آخر 

  الدولة بدلا من القيد السعري الذي تحدثه الرسوم الجمركية. السلع إلى
 وحماية الصناعات الناشئة: إحلال الوارداتاستراتيجية -5

شهدت صادرات الدول النامية من المواد الأولية انخفاضا شديدا انعكس بعد الحرب العالمية الثانية 
 شروطدهور تاستراتيجية التنمية الصناعية وواقع  تأثيروتحت  دفوعاتها،مفي عجز متزايد في موازين 

 ةلواردات الخاصاهذه الأخيرة تبني استراتيجية إحلال  ارتأتغير صالح هذه البلدان، في  الخارجية التجارة
صنيع ت، والتركيز على تصنيع المواد الأولية. والتركيز على استيرادهابتنمية المنتجات الصناعية بدلا من 

 وحجتهم في ذلك: 1المواد الأولية.
 إحلال الإنتاج المحلي محل السلع الاستهلاكية المستوردة كخطوة أولى.-
 تعقيدا كخطوة ثانية. أكثرالقيام بالإحلال من خلال الإنتاج المحلي على نطاق واسع لسلع -
هذه  إمكانية تصدير حماية الإنتاج او بالأحرى هذه الصناعة الناشئة بالتعريفات الجمركية مع-

لرخيصة اتكاليف اليد العاملة  الحجم،وذلك من خلال الاستفادة من اقتصاديات  ثالثة،كخطوة  االسلع لاحق
ان إحلال الواردات يتطلب جهدا لإحلال السلع 2تنافسية. أكثرما يساهم في جعل الأسعار المحلية  ووه

 .للإنتاج ةالمصادر المحلي المستوردة بالسلع المحلية التامة الصنع اعتمادا على
القيام بحماية تعريفية او نظام الحصص على الواردات  لإحلاللهذا تتطلب السياسة المثلى 

ذائية، الأجهزة الصناعات الغ–الصناعية المحلية لإنتاج مختلف السلع  الاستيراد، ثم القيام بإقامة المشاريع
من خلال التعاون مع شركات اجنبية، تقدم قطع وغالبا ما تقام هذه الصناعات -مثلا ةالكهرو منزلي

طاء مع إع-غير المتوفرة في الداخل تحت حماية جمركية متشددة والمساعدة الفنيةالغيار الاساسية 
 . -الشركات طبعا وحوافز لهذهإعفاءات 

ما دان ارتفاع تكاليف انتاج الصناعات الناشئة مقارنة بتلك المستوردة، قد تتحول الى ميزة نسبية عن
 دمواقطاعات ال يتتركز فكانت تعمل وفق اقتصاديات الحجم والتي  إذاتقوى هذه الصناعة، خاصة 
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المرحلة الأولى، نظرا لسهولة الحصول على مثل  والأحذية فيالغذائية، المشروبات، النسيج والملابس 
ية ميزان ن وضعدفع تكاليفها، وهو ما يساعد في النهاية على تحسي والقدرة علىهذه التكنولوجيا 

لأنه من المتوقع عندما تنمو الصناعات الناشئة يكون بإمكانها المدفوعات نظرا لانخفاض الواردات. 
هذه لتخفيض تكاليف الإنتاج المتوسطة، وبالتالي الاستغناء على الحماية، عند هذا المستوى يمكن 

امكانية  ي زيادة الصادرات وبالتاليالصناعة ان تقضي على ندرة السلع في الأسواق المحلية، والمساهمة ف
هي  والرائدة دوليا في هذا الإطار توفير موارد بالعملة الصعبة نظرا لقدرتها على المنافسة الأجنبية.

، فانه ونتيجة لحماية هذه الصناعات ، فان المنتجين بعد هذه 1تجارب جنوب شرق اسيا "تجربة تايلاند" 
 تلصناعااانما تبدا هذه و  نتاج دون حماية ، ليس فقط للسوق المحليالمرحلة يكون لديهم القدرة على الإ

في التصدير بتكاليف منخفضة الى الخارج. وانطلاقا من هذه الفكرة يرى الكثير من متخذي القرارات 
الاقتصادية في الدول النامية، ان سياسة إحلال الواردات ماهي الا صورة لتشجيع الصادرات بعد ان 

المحمية على المنافسة الدولية وذلك بالاعتماد على الذات وبناء قاعدة صناعية متنوعة تقوى الصناعات 
الإيرادات الجمركية، كل هذه الأسباب تجعل العديد من الدول النامية تفضل استراتيجية  وسهولة تحصيل
 2إحلال الواردات.

إحلال الواردات  ةعه لاستراتيجيالاقتصاد الوطني نتيجة اتبا ىبالرغم من تعدد المزايا التي قد تعود عل
والتقليل من الاعتماد على الخارج في استيراد العديد من المنتجات، الا ان الكثير من الملاحظين يرون 

 ان هذه الاستراتيجية كانت غير ناجحة، ويرجع ذلك الى:
 اع فان الحماية غالبا ما تؤدي الى بقاء صناعات احلال الواردات تعمل بكفاءة متدنية، وارت

 تكاليف الإنتاج.
  عية للخارج، ية التبقو الى ت والتكنولوجيا أدت وراس المالالاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج

تكون الشركات الأجنبية التي تشارك القطاع الوطني "العام او الخاص " هي المستفيد الوحيد وبالتالي 
فاءات ضريبية، بالإضافة الى سهولة تحويل من هذه الاستراتيجية، نظرا للحوافز المقدمة لها من إع

مع العلم ان واردات هذه الصناعات من مستلزمات الإنتاج يتم عن طريق  3الخارج. والفوائد الىالأرباح 
 الشركات الأجنبية المشاركة كوسيط بين حكومات الدول النامية والشركات الدولية النشاط فقط.
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 للدول الأقل نموا فمن اجل  1الصادرات التقليدية ىعلا ان تبني هذه الاستراتيجية قد انعكس سلب
التصنيع المحلي من خلال استيراد مستلزمات الإنتاج الوسيطية والرأسمالية الرخيصة فان سعر الصرف 

ردات على أسعار الواو  بالارتفاعغالبا ما يقوم بشكل غير صحيح، مما ينعكس على أسعار الصادرات 
راس المال ،  استيراد السلع كثيفةتشجيع و  انخفاض الصادرات التقليدية،بالانخفاض ، فتكون النتيجة 

وهو ما يجعل المزارعين المحليين اقل قدرة على منافسة في الأسواق الدولية، في النهاية ينعكس هذا 
لهذا  2ة إعادة توزيع الدخل لصالح القائمين على القطاع الصناعي وفي غير صالح المزارعين.ألعلى مس

ة إحلال الواردات كانت مكلفة من ناحيتين فهي كثيف ةلب المختصين يؤكدون على ان استراتيجياغنجد 
راس المال من ناحية، ومن ناحية أخرى ولدت قطاع صناعي غير كفيء وغير قادر على استغلال 

على و مستوى مساهمته في القضاء على البطالة  وبالتالي انخفاضالطاقات الإنتاجية للمشاريع، 
 الأجنبي. لتوفير النقد  وإمكانيات ضئيلةاليد العاملة،  صامتصا

لا تعني باي حال من الأحوال العدول عن بناء قاعدة صناعية في الدول النامية، بل  النقائص هذه
راحل تقيم م ومتدرجة عبرمتأتية  تيعني ان السياسات الصناعية في هذه الدول يجب ان تكون سياسا

لصناعات الى تحقيق الكفاءة الإنتاجية لجميع الصناعات، بالإضافة الى تنمية فيها هيكلا صناعيا قادرا ع
  حساب السلع الاستهلاكية المستوردة. والرأسمالية علىسيطة و مستلزمات الإنتاج ال لإنتاج المحلية

يتحقق منهج بهذا الو ، والتصدير المنافسة الدوليةعلى وكمرحلة أخيرة تكون الصناعات الوطنية قادرة 
  كلا صناعيا يتميز بنوع من التوازن قادرا على الاستمرار.هي

إحلال الواردات مبنية على أساس حماية الصناعات المحلية ضد منافسة استراتيجية لما كانت 
هم التي الم دورفالعلى الواردات،  ستخدام التعريفات الجمركية والحصص العينيةامن خلال  ،الواردات

رفع  توضع من أجل هافي الدول النامية، أن-أدوات السياسات التجارية - قيودالو  تلعبه هذه الأدوات،
رض ن فإف وطني،في ظل الصعوبات السياسية والإدارية لجمع ضرائب الدخل ال، فالإيرادات العامة

 أدة من أكفما تكون واح غالبالكنها نسبيا؛ و تجمع عند موانئ قليلة التي الضريبة المحددة على الواردات 
ة من التجارة الخارجيعلى ضرائب التكون  نجد الكثير من الدول الناميةاذ  .زيادة عوائد الدولةلالطرق 

يارات الس :برز معالم النظام المالي الشامل، وبالرغم من صعوبة الحصص العينية على الواردات مثلأ
عض السلع قييد بفعالة لت يلةإنها تعتبر وسالا  ،ستهلاكيةوالكميات الأخرى المستوردة من السلع الا

                                                           
 ما تحوز فيه الدول النامية ميزة نسبية. والزراعية والتي غالباهنا صادرات المواد الأولية التعدينية  قصد بها -1
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والتي ، ضروريةلاستيراد المنتجات غير ا، ديتقيل ستخدام التعريفات الجمركية أيضاا، ويمكن مشكوك فيهاال
عريفات ستيراد تستطيع كل من التوعن طريق تحديد وتقييد الا، وكمالية استهلاكية اعادة ما تكون سلع

بادل تستخدم لتحسين معدل الت كما دفوعاتتحسين حالة ميزان الم على الواردات من والحصص الجمركية
ن إف ،بينما في دولة صغيرة غير قادرة على التأثير على الأسعار العالمية لصادراتها وواردتها، الدولي

 1.أو خفض قيمة العملة لديه قدر ضئيل من الصلاحية، التعريفات آلية
 المالية. ةثانيا: السياس

عة الأدوات والتدابير التي تستخدمها الحكومة للتأثير على الكل يعرف ان السياسة المالية هي مجمو 
من خلال الانفاق العام والايرادات العامة، بهدف تحقيق أهدافها الاقتصادية  يالنشاط الاقتصاد

  .والاجتماعية من نمو اقتصادي، استقرار مالي، عدالة في توزيع الدخل وخفض معدلات البطالة والتضخم
 سياسة دعم الأسعار 
عتبر سياسة دعم الأسعار من اهم الأدوات السياسة المالية، وذلك من خلال قيام الدولة سوءا كانت ت

بتحمل جزء من تكلفة بعض السلع او الخدمات الضرورية من اجل  و نامية على حد السواءا متقدمة
عية السابقة ابيعها للمستهلكين بأسعار اقل من سعر السوق، وذلك من اجل أهدافها الاقتصادية والاجتم

حتى تتمكن الشرائح الفقيرة من الحصول على السلع التي  اسعارها،محاولة منها للتخفيف من ارتفاع 
فراد ل الادخو حيث تخصص هذه الدول مبالغ مالية كبيرة من مواردها لدعم  ضرورية،غالبا ما تكون 

 الصحي ، او على شكلو  الاجتماعي ينأمدمات التخك ،السعر منخفضةسواء كان ذلك على شكل سلع 
مستويات و  ، غير ان الدول المتقدمة لها سياسات دعم سلعي متحركة تواكب حركة الاقتصاد .دفعات نقدية

 .لخالتضخم النقدي للمحافظة على مستويات معيشة مقبولة لطبقة محدودي الد
تصادية الاق النظم باختلافمنه  والاهداف المرجوةالتجارب الدولية تنوع وسائل الدعم  وقد بينت

ات، إجراءمن على حزمة تحتوي فان هذه السياسة  وبصورة عامةالتطور الاقتصادي،  واختلاف درجة
لدعم سياسية تنعكس في ميزانية ا واجتماعية اوتهدف الى تحقيق اهداف اقتصادية  ومبادئ التي اسس

 .جزء من الميزانية العامة للدولة الذي يكون عادة ينالمحددة وفق برنامج مع
يعتمد صناع السياسات الاقتصادية على أدوات السياسة المالية من اجل دعم منتجات ذات استهلاك 

ودعم ، دعم الطاقة من بنزين بمختلف أشكاله -الخ...القمح، السكر، الحليب -واسع كالسلع الأساسية
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لا ثال لمبيل اكما تقوم بعض الدول بدعم أوسع من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع على س الكهرباء.
ص الموجه للأسعار في الحد أو التخفيف خيمكن أن يساهم الدعم الحكومي بالأ .الحصر دعم الإسكان

مرور أسعار صرف السلع المستوردة كالسلع الأساسية إلى الأسعار المحلية أو يتم عزل تماما  أثرمن 
  لتكلفة.اري للسعر أو دعم كنسبة من هذا الأثر على السلع المحلية وفقا لنسبة الدعم إن كان التحديد إدا

 مفهوم دعم الأسعار-5
لتطبيقي، ا الثانيالنظري و بعدين الأول  ينالتمييز ب للأسعار يجب عند الحديث عن الدعم الحكومي

رد ل محاولة كل فخلاأن مصلحة المجتمع تتحقق من  "، النظري إلى القانون الطبيعي لبعدااذ يرجع 
ل خالفكرة فان الدعم يستند الى عدم تدلهذه طبقا و  ،"الدولة تدخل دون تحقيق مصالحه الخاصة من 

ان و  الدولة لعلى ضرورة تدخواقع الذي اثبته ال التطبيقيالبعد الدولة لمكافحة غلاء الاسعار ، اما على 
ئم او نظام اقتصادي قا ق و ت السليااقتصادي على الا نظامسواء  لخفي حدود مستوى هذا التد اختلف
التحكم و  ادت الى الاحتكار لسوق ، ذلك ان المنافسة في الاقتصاد ا .لخطة التخطيط المركزي سابقاعلى ا

م ظهور النظام القطب الواحد ظهرت دعوات تلز و  بعد انهيار الكتلة الشرقيةو  الخدمات،و  في اسعار السلع
 .الخدمات و  ل الدولة لحل مشكل غلاء اسعار السلعخبتد الرأسمالي

 حقيقها،تالاهداف المراد انواعه، و تعدد بسبب  الحكومي،تحديد تعريف شامل للدعم صعوبة ونظرا ل
مي يعبر الدعم الحكو  الدعم. الا انهم يتفقون بانالى تشابك الاثار المترتبة على اعطاء هذا  بالإضافة

من  هتتحملها الدولة نيابة على المواطن فوق ما يدفعون والخدمات التيعن تكلفة الحصول على السلع 
 بين تكلفةو  والخدمات المختلفةيدفعه المواطنون من سعر للحصول على السلع  بين مااي الفرق  سعر،

كما يعتبر الدعم نفقة حكومية مباشرة او غير مباشرة او حقا اقتصاديا  .والخدماتلسلع لانتاج النهائية 
ات الحكومية بغرض تحقيق يوجه للمشروعات الخاصة او الافراد او الوحد اخاصاو امتيازا  ممنوحا،

 .اهداف عامة
 ل بالمبالغ التي يتمثالمتم الدعم المباشر هي: ثلاث انواع من الدعم الحكوميتوجد  وعلى ذلك

 بأسعاراطن للمو  والخدمات الضروريةتخصيصها سنويا في الموازنة العامة للدولة من اجل توفير السلع 
تي ينتجها بيع بعض السلع ال بأسعارل ثالمتم المباشر يرغوالدعم  الاستيراد،تقل عن تكلفة الانتاج او 

لمنتجة محليا اسعار بيع بعض السلع ا ينالفرق بفي ل ثالمتم الضمنيوالدعم  تكلفتها، بينالقطاع العام و 
 العالمية.في الاسواق  واسعار بيعها
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دعم العرف ياذ  عيني، ودعم حكوميالى دعم حكومي نقدي  الدعم الاقتصادي الحكوميكما ينقسم 
ت ما يسمى تح الاستثماربانه تقديم الاموال السائلة الى المواطن او تقديمه لتشجيع  النقدي الحكومي

 .والمصدرين للمستثمرينبالحوافز التشجيعية 
بانه تقديم المنتجات الاستهلاكية للمواطن بسعر اقل من التكلفة  الدعم الحكومي العينييعرف كما 

 بأقلالعمليات الانتاجية  تمدخلااو تقديم  .الخوالبنزين ... يت والغاز الطبيعيوالسكر والز القمح  :لثم
 حمللال تخمن  ويكون ذلك تالمدخلا وغيره منالقطن  ومشتقاته،البترول  :لثمن سعر التكلفة م

الصناعة يكون هدف الدعم هو تنمية  وفي حال .الحكومة جزء من اسعار استيراد او انتاج تلك السلع
 ناعات:للصالدعم الحكومي  ومن أشكال العالمية.ناعة او جعلها ذات تنافسية اعلى من الاسواق تلك الص

هلك لشراء مادية للمست وتقديم تحفيزات الخام،على أسعار المواد  ومنح تخفيضات الضرائب،الإعفاء من 
 1وغير ذلك.منتجات تلك الصناعات 

 .الدعم وتكاليف سياسة أهداف-5
الدعم الحكومي هي جزء من السياسة المالية للحكومة فهي تهدف إلى تحقيق باعتبار أن سياسة 

قل كاهل ثإلا أن سياسة الدعم ت الضريبة،ل الإنفاق العام أو خلاأهداف اقتصادية ذات بعد اجتماعي من 
وتكاليف أهداف  نذكر أهم وفيما يليالطبقات المستهدفة  وسوء تقديرالحكومة بفعل ارتفاع تكاليف الدعم 

 الدعم. سياسة
إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحكومي الوصول سياسة الدعم  حتطم الدعم:أهداف سياسة  - 

 :نذكر منها
لمجتمع ل في اخن توزيع الدأل حيث خل لمصلحة الفئات الفقيرة أو المحدودة الدخإعادة توزيع الد-

لال خ طبقات يمكن أن يحدث منال ينفان التقريب ب ومن هناقد يحدث فروقات في المستوى المعيشي، 
 الفقيرة.دعم الطبقة 

والسلع  ،-الكهرباء البنزين،-كالطاقةتوجه الى دعم اسعار السلع الاساسية واسعة الاستهلاك  -
 والحليب ...الخ.القمح  :لثم الغذائية

ية لتقلب الاسعار العالمية على الاسعار المح أثرللحد من  كأداة  دعم الاسعار ةلهذا تستخدم سياس
 .التضخم وبالتالي محاربةواسعة الاستهلاك 
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 الدعم:سلبيات سياسة  -
 ير من تكاليف المالية العامة فهناك عدة قنوات تنتقلثان تداعيات سياسة الدعم تصل الى ابعد بك

 :1اثار الدعم نذكر منهاخلالها من 
ت المملوكة للدولة المؤسساو  المدعمة الى عدم اقبال القطاع الخاصو  المنخفضةتؤدي الاسعار  -

 سبيل ىفض الانتاج ، نذكر علخفي القطاع محل الدعم للتوسع في الانتاج ، الذي يؤدي الى  للاستثمار
 ي قدرتهمفسائر موردي الكهرباء بسبب الاسعار المدعمة الى التراجع الحاد خفي افريقيا ادت  :لثاالم

طاقة نتيجة لذلك فان نصيب الفرد من الو  ، جودة الخدمة ينتحسو  في الطاقة الكهربائية الاستثمارعلى 
يلتها في جنوب ثجنوب افريقيا تعادل ثلث م باستثناء الأفريقية الجاهزة لتوليد الكهرباء في جنوب الصحراء

 .يلتها في أمريكا اللاتينية ثعشر مو  اسيا ،
 ،حتيةالبنية الت منهاو  ان الدعم يزاحم الانفاق العام الذي يمكن ان يوجه الى بنود تعزز النمو ، -
مما تنفق  رثر على الدعم اكثتنفق بعض بلدان العالم اكو  شبكات الامان الاجتماعي،و  الصحة ،التعليم

 .التعليم مما يؤثر على تنمية راس المال البشري و  على الصحة
اقة ، حيث الطو  يفة الاستخدام لراس المالثيتسبب الدعم في سوء توزيع الموارد على الانشطة ك -

عار من دعم اس يناو المنتج المستثمريناذ يستفيد بعض  .خدم التكنولوجيات المدعمة استخداما مفرطاتست
 الحليب.رى لمشتقات اخلا في انتاج سلع ثالطاقة او دعم الحليب م

لك بسبب ذو  يفرض الدعم ضغوطا على موازين المدفوعات في البلدان المدعمة للسلع المستوردة، -
 .المتزايد للسلع محل الدعمما يسببه الاستهلاك 

لال تشجيع استهلاك السلع المدعمة كالطاقة يؤدي الى زيادة الانبعاثات، يؤدي الدعم الى خمن  -
 .المرورية على مستوى محلي الاختناقاتو  تفاقم التلوثو  يةختفاقم التغيرات المنا

ين منه هم اصحاب كما يؤدي دعم الاسعار الى المزيد من عدم المساواة لان اكبر المستفيد -
 .2نير المستهلكثالمرتفعة الذين هم اك الدخول
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 برامج الدعم الحكومي للأسعار-0
في ين فالمستهد للأفراديقدم الدعم الحكومي اما بشكل مباشر كتحويلات نقدية او عينية مباشرة 

للدعم  يقلضالتعريف ايشير و  الاخرى،او يقدم بشكل غير مباشر حيث يتضمن كل انواع الدعم  الدعم،
 لدعم الصريح الذي يظهر بالحسابات الرسمية للميزانية العامة للدولة، بينما التعريف الواسعاالحكومي 

قد و  عامة،الكل انواع الدعم الضمني التي لا تظهر بشكل صريح في الميزانية يوضح للدعم الحكومي 
د مجموعة من برامج الدعم من ثم توجو  كمترادفين،الدعم الضمني و  يستخدم البعض الدعم الصريح

 : 1الحكومي تشمل ما يلي
لخدمات واببرامج الدعم الحكومي العيني توفير السلع  ديقص العيني:لدعم الحكومي  برامج-ا-
 هي:ية البرامج ثلاث انواع رئيس وتضم هذه منخفضة بأسعارتعرضا للفقر  والفئات الاكثر للفقراء

 يلي: ل ماويشميضم برامج دعم الغذاء  النوع الأول
 لالها توزيع حصص محددة من الاسعار تقل عن الاسعار السائدةخيتم من  البطاقات التموينية 

اة مع بحيث يتناسب حجم السلع المعط السوق،بجودة تساوي او تقترب من جودة السلع المماثلة لها في و 
ا يؤدي الى ظهور من سلبيات هذا النظام انه قد يحدث تشوهات في الاسعار ممو  عدد افراد الاسرة

 التسرب.السوق السوداء في حال عدم وجود رقابة فعالة على الاسواق لمنع 
 هدفة ذات قيمة نقدية محددة على فئات مست الكربوناتيتم في هذه الحالة توزيع و  :الغذاء كربونات

 السوق. بأسعاربما يمكنها من الحصول على سلع معينة 
 له توفير السلع بكميات كبيرة عند اسعار اقل من خلايضمن من  :الغذاء لأسعارالعام  الدعم

بهدف  طل رغيف الخبز المدعم او دعم سلع اقل جودة توجه للفقراء فقثم يناسعار السوق لكافة المستهلك
 الحكومي.تقليل التسرب في الدعم 

 الامهاتو  الاطفال الرضعو  المدارس يذتلام :لثتستهدف فئات معينة مو  برامج التغذية المكملة 
 .غيرهاو  الاطفال وألبان الوجبات المدرسيةو  في فترات الحمل

 ˸ تتمثل في من برامج الدعم الحكومي العيني نيثاالنوع الاما 
 ل ثيرة ممن قيمتها الحقيقية بالنسبة للفئات الفق بأقلفيه يتم تسعير الطاقة و  برامج دعم الطاقة

 المنخفضة.دعم الكهرباء لشرائح الاستهلاك 

                                                           
 .04توفيق السيد عليو: مرجع سابق، ص بزين -1
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 يوضح: من برامج الدعم الحكومي العيني الثالثع النو في حين 
 لال تقديم دعم للمساكن التي توفرها الحكومة لمحدودي خيكون ذلك من و  برامج دعم الاسكان

 .ل او تقديم دعم لصيانة المساكن التي تقيمها الدولة او تخفيض اسعار الفائدة على قروض الاسكانخالد
 :الدعم الحكومي النقدي برامج-ب-
وقوع ر عرضة للثمن هذه المجموعة من البرامج منح مساعدات نقدية للفقراء او الفئات الاكتتض 

 البرامج ثلاث انواع وتضم هذهالنقدية مشروطة او غير مشروطة  وتكون المساعدات خط الفقر،في 
 هي:رئيسية 
 يتم توفير و  ،الكسبل الاسرة او القدرة على دخالمساعدات النقدية طبقا لفي ل ثيتمو  الأول: النوع

وى ذلك بضمان وجود مستو  كبار السن من غير القادرين على العمل،و  ينهذه المساعدات لرعاية المعوق
 .الفقرخط كي لا يقعوا تحت للأفراد ل خالد

 عدد هذه المساعدات بط يتم ربو  مشروطة،اصة غير خل في مساعدات مالية ثيتم :النوع الثاني
ل لكل اسرة مع الحفاظ على قدرة خحفاظ على الحد الادنى من الدذلك بهدف الو  الاسرة،الاطفال في 

 .الاسرة على رعاية ابنائها باستمرار
 لأسرليشمل الدعم النقدي المشروط حيث تقوم الحكومة بمنح مساعدات نقدية و  :الثالث النوع 
، او قيام ارسالتحاق جميع افراد هذه الاسر بالمد :لثهذه المساعدات بشروط معينة م طمع رب الفقيرة،

حتى  لأسرةلافراد الاسرة بزيارات منتظمة للمراكز الصحية الوقائية بما يساعد على تحقيق تنمية بشرية 
 .يمكن حماية الفئات المستهدفة من استمرار الفقر مستقبلا

 أهمها:تتضمن برامج توليد الدول مجموعة من البرامج الفرعية : برامج توليد الدخل -ج-
 توفير فرص عمل للفقراء القادرين على العمل لكن فرص العمل  ويتم فيها عامبرامج العمل ال

اجور  يتم دفعو يفة للعمل ثلال اعمال البنية الاساسية باستخدام اساليب كخ ويكون ذلكغير متوفرة لهم 
 السائدة.الفقراء عينيا او نقديا عند مستوى اقل من مستوى الاجور  هؤلاء
 ة اقل من فائد بأسعارلالها تقديم قروض صغيرة للفقراء خ من ويتم برامج القروض الصغيرة

ل او خد الدهم في توليااسعار الفائدة السائدة بالسوق بحيث تستخدم هذه القروض في شراء اصول تس
 ئة.في مواجهة الازمات الطار 
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  النقدية. ة: سياسثالثا

وس ريق التدفقات الداخلة لرؤ عن ط، ثر رصيد ميزان المدفوعات على التضخم المحليلأ استجابة 
 تقسم السياسة النقدية الى: وأثرها على الدخل المحلي والسيولة المحلية، الأموال
 دورا هاما في الحد من ظاهرة التضخمتلعب سياسة التعقيم النقدي النقدي:  التعقيم سياسة-5

إدارة سياسة و  سعر الصرف وهو عدم القدرة على استهداف –عبر القناة الغير مباشرة للدخول  المستورد،
ؤوس الذي تعكسه التدفقات الدولية لر  -السماح بالحرية الكاملة لرأسمال في وقت واحد.و  نقدية مستقلة

 حتاجت اذ  ،غياب القيود المباشرة على رأس المالظل  في -لأي اقتصاد–اليه داخلة ال الأموال الضخمة
ا قد يتوفر أمام صانعي السياسات يعمل لكن، ماو التضخسمي الصرف الإ سعر رفعبين  الاختيار إلى

املة حتى كليست حرية حركة رؤوس الأموال لكون تباع خيارات وسيطة، نظرا لاكبر أ مجالا الاقتصادية
 1.غياب القيود المباشرة على رأس المالظل في 

 الارتفاع ليعدت خلالها من يتم ةيالنقد عمليةال أنها على تعرف :يالنقد التعقيم سياسة مفهوم-ا
 القاعدة تبقى وبذلك المحلية، الأصول صافي في التخفيض طريق عن الأجنبية الأصول صافي في

 الزيادة أثر تحييد على والعمل، المركزي  البنك تدخل عبر ذلك ويتحقق ثابتة،)الأساس النقدي(  النقدية
 ،الإجباري  الاحتياطي في ةالزياد المفتوحة السوق  عمليات امنه، وسائل بعدة الأجنبية الأصول صافي في

 2.النقدي المضاعف وتثبيط
 عن المحلي النقدي الوضع لعزل متصُمّ  سياسة أنها هو النقدي لتعقيمل لكن أحسن واشمل مفهوم 

 دخول عن الناتج المدفوعاتن از مي زعج فائضتحييد:  أي، المدفوعات انز مي في الحاصلة التقلبات آثار
 بواسطة إما ،القاعدة النقدية-النقدي الأساس انكماشأو  توسع في المتسبب الأموال رؤوس جأو خرو 
 .3الأجنبية العملات ءار ش أو بيع طريق عن أو السيولة، ضخأو  استرجاع أدوات
 يكون : الأول ت؛ار خيا ثلاث في فتتمثل التعقيمية للسياسة المتاحة التطبيقية اتر الخيا عن أما  

 ،القانوني الاحتياطي المفتوحة، السوق  عملياتك لأدواتا بعض طريق عن وذلك ،النقدية السوق  في
                                                           

اة، و روبرتو كراداريللي وسليم ايلكداغ، إدارة التدفقات الرأسمالية الكبيرة الداخلة، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، العولمة وعدم المسا -1
  .004، ص4113صندوق النقد الدولي، أكتوبر 

(، 4104-0888ريع النفط على الأساس النقدي في الجزائر خلال الفترة) تفنيد أثرمحمود حمام، عيسى جديات، سياسة تعقيم  -2
 .053، ص 4102مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، العدد الثاني، 

 .059ق، صسابالمرجع العيسى جديات:  حمام، دمحمو  -3



 من التضخم العالمي إلى التضخم المستورد           الفصل الثاني :

172 

 في انكماشأو  توسع يحدث خارجيأو  داخلي تدفق حالة ففي الحاجة، حسب وذلك التعقيم، وسندات
 أما، النقدية التوازنات على للحفاظ السيولة ضخأو  متصاصاب الأدوات هذه فتقوم النقدي، المعروض

أو  دخول حالة في الأجنبية العملات اءر شأو  بيع خلال من فالصر  سوق  يكون في الثاني الخيار
 في يتمثل لثالثا والخيار،  (swaps)الأجنبية العملة مبادلات طريق عن ذلك تطبيق ويمكن خروج،

 1.واحد آن في والثاني الأول دمج الخيارين
جنبية على عرض الأيتبعها البنك المركزي لتلافي تأثيرات التدفقات المالية التي سياسة الهي أي   

ادة التدفقات نتيجة لزي ،خلال اتخاذ إجراءات مضادة للتوسع بخلق النقود من قبل الجهاز البنكي النقود من
المالية الأجنبية، ذلك أنها الخط الدفاعي الأول ضد الآثار غير المرغوب فيها للزيادات في تدفقات رأس 

 زيادة العجز في الحساب الجاري، بينما يحتجز مبالغالتي يمكن تطبيقها بسرعة، كما يحول دون  ،المال
 2.كبيرة في صورة احتياطي رسمي مما يحد من تأثر البلد عند مواجهة انعكاس التدفقات الرأسمالية

 الخيار تحبذ التعقيمية السياسة مارست التي الدول معظم أن إلى الإشارة المهم ومن ملاحظة:
 المعني الاقتصاد تنافسية تدهور على بدوره يعمل والذي العملة، ةقيم ارتفاع إلى يؤدي لا لأنه الأول،

 .والثالث الثاني بالنسبة للخيارين الحال هو كما
 أسماليةر ال التدفقات تعقيم سياسة تطبيق اريةر استم إن :النقدي التعقيم لسياسة المفرغة الحلقة-ب

 أسماللر ا اتجاه حالة في لأنه مفرغة ؛ حلقة في تدور هايجعل طويل، أمد إلى خارجة أو داخلة كانت سواء
 السوق  مستوى  على التدفقات لهذه الأولى الموجات لامتصاص الفائدة أسعار من الرفع يتم الداخل إلى

 سياسة تنشيط فيتم جديدة، سماليةأر  تدفقات بذلك فيجلب جذابا الفائدة سعر يجعل الذي الأمر النقدية،
 لامتصاص أعلى مستويات إلى رفعه أوا، مرتفع الفائدة سعر على بالإبقاء، ثانية مرة النقدي التعقيم

، مرة كل في السياسةقات تطبي وتكاليف الرسمية الاحتياطيات ايدز تت وبذلك للتدفقات، المتتالية الموجات
 حالة لمجابهة الفائدة أسعار بتخفيض يقوم المركزي  البنك فإن الخارج إلى متجهة التدفقات كانت إذا أما

 تعد لم الفائدة أسعار لأن الأموال رؤوس خروج حدة من ذلك فيزيد النقدية، السوق  في لسيولةا قصور
 النقدي الأساس ارر استق على للحفاظ أخرى  مرة التعقيمية السياسة تنشيط بذلك فيستلزم اهتمام، محل

 في ولةالسي توفير أجل من أدنى، مستويات إلى تخفيضه أو منخفضا الفائدة سعر على الإبقاء بعد

                                                           
 .058محمود حمام، عيسى جديات، المرجع السابق، ص  -1
دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن،  ،”المالية والأسواق والمصارف النقود ” عبد المنعم السيد علي ونزار سعد الدين العيسى، -2

 .437، ص 4112
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 القول يمكن المنطلق هذا ومن ة،مر  كل في الرسمية الاحتياطيات فزااستن فيتضاعف النقدية، السوق 
 .1متناقصة فعالية وذو مكلف المتوسط يفوق  مدى على النقدي التعقيم سياسة تطبيق أن

و النمى حتو  اتستثمار ز الايحفتالتدفقات الدولية لرؤوس الأموال الداخلة إلى  ةماع بصفةتؤدي كما 
قتصاد ؤثر سلبا على الاي مزدوج ثرحدوث أقتصادي، ولكن هذه التدفقات يمكن أن تؤدي أيضا إلى الا

أن ث حي ،الأثر الثاني ضغوط التضخمية ، أماضغوط على تنافسية الصادرات ولالأ الأثر ؛المحلي
لدولية، تياطات احالتدفقات الداخلة الصافية سوف ترفع من رصيد الأصول الأجنبية الصافية أو الا

نه إف ،حتياطات الدولية كمقابل للإصدار النقديالاو  رصيد الأصول الأجنبية الصافية ستعمالاوبحكم 
لية تفرز عليه فهذه الظروف الأو ؛ و يمكن أن تنمو القاعدة النقدية بدون زيادة مقابلة في الإنتاج الحقيقي

 قد يؤدي تراكم الكلي الاقتصاديستقرار الاتضخمية مستوردة من الخارج، فمن منظور تحقيق  اضغوط
ثم  ومنة، تراخيمرتفاع إلى أوضاع نقدية حتياطات الأجنبية اللازمة لحماية سعر الصرف من الاالا

تسبب في جوانب الضعف في النظام كما ت ،الاقتصاديإحماء النشاط في  طالإفراإمكانية  تتسب في
ليس رتفاع معدل التضخم، و اي قيمة العملة عن طريق رتفاع فاالمالي، وفي هذه الحالة يمكن أن يحدث 

ى " ستعمال ما يسمايفرض على البنوك المركزية ، كما سميةلزيادة في أسعار الصرف الإاعن طريق 
غير أنه ، المستوردة ثارها التضخميةآللحد من  "فيةاالدولية الص الأموالالداخلة لرؤوس التدفقات  تعقيم
 تصاديةقستثمار الخاص خارج الحدود الاسياسة بعدة طرق منها تشجيع الاستخدام هذه الايمكن  نظريا

 2.قتراض من السوق المحليأو السماح للمقترضين الأجانب بالاالمحلي،  للاقتصاد
غة الأهمية ثار بالآلما كان للتدفقات الصافية لرؤوس الأموال النقدي:  خصائص سياسة التعقيم-ج

 ،وفقا لطبيعة هيكل الاقتصاد وطبيعة علاقته مع الاقتصاد العالميذلك و على المعطيات النقدية المحلية 
ستعمال ما يسمى بتعقيم التدفقات الداخلة لرؤوس الأموال ا الاقتصاديةكان لابد على صناع السياسة 

 بما له من أدوات من أجل عدم على أنها تدخل البنك المركزي  ف سياسة التعقيمتعر  هكذا ، الصافية
الأموال، وبمفهومها  الناجمة عن التدفقات الداخلة الصافية لرؤوس ت على المجاميع النقديةتغيراإحداث 
وأدوات أخرى لغرض عدم إحداث تغيير في  ،ستجابة عبر أدوات السوق المفتوحةر عن الاتعبّ  الضيق

 هي:خصائص سياسة التعقيم  مالنقدية. هذا وأهالقاعدة 

                                                           
1- CHRISTENSEN, J., "Capital Inflow, Sterilization and Commercial Bank Speculation: the Case of the Czech 

Republic in the mid-1990s", IMF Working Paper, WP/04/218, 2004, P: 26. 
 .014، ص0898 ،العربي تحت الحصار"، مركز الوحدة العربية، لبنان الاقتصادرمزي زكي، " -2
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 والأصول الأجنبية من ناحية، وبين مختلف  ،ل المحليةوجود إحلال غير تام بين الأصو  افتراض
حلال تام تعتبر هذه السياسات ذات فعالية محدودة إفي ظل وجود ف الأصول المحلية من ناحية أخرى،

 1.خصوصا في البلدان المتقدمة، حيث يوجد إحلال شبه تام بين الأصول المحلية والأجنبية
  دين الحكومة، خاصة إذا كانت الفائدة المدفوعة على رتفاعان تتسبب سياسة التعقيم في أيمكن 

 .ها الحكومة من الأصول الأجنبية التي بحوزتهانيالأصول المباعة أكبر من تلك التي تج
 وأثرها على الأساس ، هو الحد من الأثر التضخمي للتدفقات سياسة التعقيم الهدف من اذإ

 .النقدي
 متطورةسوق مالية التتطلب نجاح سياسة التعقيم لإ. 
  ،من الضروري أن تكون الأصول المحلية المباعة في عملية التعقيم ذات آجال ليست بالقصيرة

 2.بسرعة مما يمكن أن يسبب أزمة بنكية تسليمهاوإلا فسيتم 
 دورها أن التي يمكن بة، و في أسعار الفائدة المحلي ارتفاعاسياسة التعقيم أن تسبب كما يمكن ل

 3.(0222-0220، وماليزيا 0220الداخلة )حالة كولومبيا  تجلب المزيد من التدفقات
تعتبر سياسة التعقيم ذات فعالية في التحكم في المعروض النقدي، إلا أن لها حدود ميدانية بحكم 

في الدين المحلي وأسعار الفائدة،  ةوالمتمثل ،التكاليف المالية التي يتحملها البنك المركزي والحكومة
م في أغلب الأحيان يحمل تكاليف شبه مالية، لأنه ينطوي بوجه عام على قيام إضافة إلى أن التعقي

  4.فةمنخفضة التكل باحتياطاتمحلية مرتفعة التكلفة الصول المالية الأالبنك المركزي بتبديل 
  5:التالية المعادلة على بالاعتماد النقدي التعقيم درجة قياس يمكن :النقدي التعقيم درجة قياس-د

DNDA = D µ NFA 
: تمثل صافي الأصول الأجنبية للبنك  NDA.تمثل صافي الأصول المحلية NFAأن: حيث
     المركزي.

                                                           
 .017سابق، ص"الاقتصاد العربي تحت الحصار،" مرجع  رمزي زكي: -1
: سياسات الحد من ظاهرة التضخم المستورد مع الإشارة الى حالة الجزائر، رسالة ماجستير، كلية العلوم عبورة حسام الدين -2

 .36، ص 4118الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
 .63، ص4116عربي للتخطيط، الكويت، أحمد طلفاح، التدفقات المالية والدولية، سلسلة البرامج التدريبية، المعهد ال -3
 .29عبورة حسام الدين، مرجع سابق، ص -4
 .67-64أحمد طلفاح، مرجع سابق، ص -5
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DNFA وDNDA :المركزي على للبنك والأجنبية المحلية الأصول صافي في التغير يمثلان 
 .التوالي

: µ النقدي التعقيم معامل. 
 على أدنى تأثير له ليس NFAفي والتغير ام،الت التعقيم حالة أمام فإننا ،µ =-0 معامل-:كان إذا
 .-ةالقاعدة النقدي - BMالنقدي الأساس

 في يراتبتغ تسمح أنها أي ،جزئي بشكل تكون  السياسة ممارسة فإن، µ> -12< حالة وفي- 
  .NFA من المعقم غير الجزء عن ناتجة النقدي الأساس
 ،NFAفي  تغير وأدنى النقدي، يمالتعق سياسة لممارسة وجود فلا، µ=2 معامل كان إذا أما-
 إلا تتم لا التعقيم سياسة تقييم أن إلى الإشارة تجدر1.النقدي الأساس على ومباشر كلي بشكل ينعكس
 ومثال أيضا، النقدية السياسة توجهات على يُستدل خلالها والتي من سابقا، المبينة µقيم  على اعتمادا

 حالة في أما توسعية، نقدية سياسة تطبيق يوافق الأموال رؤوس دخول حالة في الجزئي التعقيم أن ذلك
 .انكماشية نقدية سياسة تطبيق فيوافق خروجها
 :اأهمه النقدي: سياسة التعقيم أدوات-ن
 لعامةا الخزانةذونات أعن طريق بيع وذلك النقدي:  السوق المفتوحة كأداة تقليدية للتعقيم 

لصافية اتدفقات رؤوس الأموال الدولية  حفز، أي تالمحلية ةقاعدة النقدياللخفض مكونات  وأدوات الاخرى 
ز حيث بعض الدول لم تعد ترك ،في الحالة التي يكون فيها النظام المالي غير محرر، من جديد للدخول

تسعى إلى إجراءات أخرى من تعقيم تدفقات رؤوس الأموال الدولية بل على سياسة التعقيم التقليدية، 
غالبا و الإلزامي، وتعادل أسعار الفائدة للمقترضين الأجانب،  الاحتياطيغير نسب تكالداخلة، الصافية 
يود على مع بعض الق، للسياسة النقدية مباشرةالإلى سياسة تعتمد على الأدوات غير سلطات ما تلجأ ال
 2.رأس المال

 ׃الميدانية لأداة السوق المفتوحة كأداة للتعقيم  الحدود-
دلالة  لىوالأكثر ع التعقيم،استعمال سياسة السوق المفتوحة لأغراض عند ير من الحدود ثيوجد الك

 يود،قكان رأس المال حرا دون فإذا  المال،حرية رأس  وبين درجةالسلبية بينها  وهي العلاقةمحدوديتها 
لة بحكم خار لرؤوس الأموال الدثل المعقم عن طريق السوق المفتوحة سوف يسمح بتدفقات أكخفان التد
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ليست و السوق المفتوحة هي أداة ذات فعالية لأغراض مؤقتة  وعليه فان سياسةاع أسعار الفائدة ارتف
 الأمد. طويلة

 لمديونيةوارتفاع اإن لأداة السوق المفتوحة تكاليف مالية باهظة عن طريق امتصاص الأوراق المالية 
 للبنكسبة بالن ، أماموازنيز عجسوف تؤدي إلى  للحكومة ةالحكومة. بالنسببالنسبة للبنك المركزي أو 

ذات العائد  (توظيفات الاحتياطات الدولية في الخارج ينل في الفرق بثتتم تكاليففيتكبد  ،المركزي 
الفائدة التي يدفعها على الأوراق المالية التي أصدرها لغرض التعقيم التي غالبا  وبين أسعار)المنخفض 

 لية.الدو ما تكون أعلى من سعر توظيف الاحتياطات 
 ׃فيما يلي  هايمكن إيجاز دوات أخرى لسياسة التعقيم الأ 
هي سياسة فعالة نسبيا للتأثير على العرض النقدي عن والإقراض المباشر: الخصم  سياسة-1

ابي مقارنة ثر ايجألها  .طريق رفع التكاليف أو القيود للجوء إلى البنك المركزي بغرض طلب التمويل
 المالية.ليف التكا وهو انخفاضتها ابسابق

ذ إ الإلزامي،طريق رفع معدلات الاحتياطي  تدخل هذه الأداة عن يكون  :الإلزامية الاحتياطات-2
الاحتياطي الإجباري من اجل الحد من توسع البنوك التجارية في  معدلات رفعالبنك المركزي إلى  أيلج

ي، كما يخفض من حجم المضاعف النقد خفض معامل النقود عن طريق لقخ والحد منمنح الائتمان 
م التدفقات تعقي بهدف ل انخفاض الاحتياطات البنكية الفائضةخلا العوائد على الودائع المصرفية من

 الدولية.لة على رؤوس الأموال خالدا

: هي تحويل ودائع القطاع العام من البنوك التجارية الى البنك المركزي، حيث الحكومية الودائع-0
اليف مالية كعام في بعض الاقتصاديات نسبة كبيرة، مع تحمل البنك المركزي لتيشكل ايداعات القطاع ال

 .-وك التجاريةنعلى من تلك في البسعر الفائدة أ -معتبرة
وحة مشابهة لأداة السوق المفت الداخلةالتدفقات  اخرى لتعقيم هي أداة مقايضات أسعار الصرف: -4

عن  نوك،الب ينية في سوق الصرف الأجنبي لما بعن طريق مقايضة العملات الأجنبية بالعملة المحل
 .طريق استعمال أسعار الصرف الآجلة

لمتعامل مع السماح ل المحلية،ل البنك المركزي عن طريق بيع العملات الأجنبية مقابل العملة خيتد
 -المشتري  – الآخرإذا كان الطرف  الآجل،بيع هذه العملات في تاريخ لاحق بسعر الصرف بإعادة 

نك هذا من أصول البو  المشترات،، فالبنك هو مدين بالعملة المحلية بنفس مبلغ العملة الأجنبية  بنكا
 أن قام البنك بمنح قرض بالعملة الأجنبية بالنسبة لمقيم في الاقتصاد المحليو  العملات الأجنبية ترتفع ،
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ز مكن أن توجه إلى تحفيفان مكونات القاعدة النقدية سوف تنخفض ، مع الإشارة إلى أن هذه الأداة ي
تعد مرنة إن كان سوق إيجابيات هذه الأداة: انها  نللخارج. مالبنوك على تصدير رؤوس الأموال 

ولة في الأسواق اقل سي ما إذا كانت تكاليف للبنك المركزي في حالة سائل، ومن سلبياتهاالمقايضات 
  .على نسبياالمقايضات للعملات التي سوف تحمل البنوك المركزية تكاليف أ 

 دوات التيالأعلى  عرفقبل الت :غير مباشرة على رؤوس الأموال اأدوات أخرى تشمل قيود 
التي من خلالها يتم التحكم في التدفقات الداخلة لرؤوس الأموال، و ، شكل قيود على رأس المال تأخذ

لى الدول التي ع اهوالآثار الاقتصادية الكلية والجزئية ل، القيود هذه تطبيق على كيفية فر عسوف نت
د غير المباشرة والقيو  ،القيود المباشرة أو الإدارية :شكلين أساسيين هماتأخذ عام بشكل  .تهجها بعجالةنت

ووضع  ،رالمباش دارية، كحالات الحضرالإوترتبط القيود المباشرة بالتدابير  ،أو القائمة على الأسواق
 انطوت، 0224جموعة من القيود المباشرة في عام ماليزيا م استحدثت عندماف .حدود لحجم المعاملات

لقيود عبر الحدود، أما ا الائتمانيةوعلى المعاملات ، كمية للتجارة على الحدود في عملتها قيود على عدة
أو ضمنية على التدفقات المالية وتحديد ، فتشمل فرض ضرائب صريحة Kغير المباشرة على رأس المال 
في  0220املات الرأسمالية، فمثلا فرضت الشيلي ضريبة ضمنية عام أسعار الصرف المتمايزة للمع

 تحتياطي إلزامي لا تدفع عنه فوائد على التدفقات الداخلة في سنة واحدة، وذلك بهدف تثبياشكل 
 التدفقات الداخلة

 ،ويستند قياس القيود على رؤوس الأموال الداخلة إلى المنهج التقليدي الموجود في التقرير السنوي 
حول ترتيبات وقيود الصرف الذي يصدر عن صندوق النقد الدولي، والذي يوفر معلومات عن مختلف 

    .مزيد ءعن طريق توسيع مجموعة فئات القيود وإجرا نالقيود، وقد أصبح في الإمكان الآ
ت رتفاع مستويات التضخم المحلي إلى مستويااتشديد القيود على رأس المال أدى بالضرورة إلى  إن

ن مستويات التضخم كانت أقل، قد يعود إلى أن فرض القيود إف ما في حالة فرض قيود خفيفةة؛ أاليع
 ،لا بد من أن يراعي هيكل الاقتصاد، وهيكل التدفقات الداخلة التي تؤثر على السيولة والطلب المحلي

 تثمار الأجنبي المباشرسللا ارئيسي االذي يعتبر محرك، و فقد تؤثر هذه القيود سلبا على تكلفة رأس المال
قد  ،ن تم التشديد في هذه القيود إضافة إلى الموازنة بين التدفقات الداخلة والخارجة عن طريق القيودإ

  .يخفض من تكلفة الحصول على رأس المال
 .ستعمال هذه القيوداقد تكون معتبرة إن طالت مدة ، فيما يخص الآثار الاقتصادية الجزئيةو 
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 قيود على رأس المال تجعل عملية تعبئة رأس المال الشير التقديرات إلى أن ت: تكلفة رأس المال
ن الشركات المنتسبة إفك وفضلا على ذل، (Forbes 2222صعبة ومكلفة على المؤسسات الصغيرة )

ون أعلى بكثير قتراض محلي تكاالمتعددة الجنسيات الواقعة في هذه البلدان التي بها قيود، تواجه تكاليف 
 بلدان محليا ليس بها قيود.الملته الشركات المنتسبة للشركة الأم التي تفرض في مما تح
  ى ن تؤدي القيود علأ: من المرجح تكاليف التشوهات وتقلص الانضباط المفروض من السوق

 جل التحايل على تلك القيود.أقتصادي، وهدر للموارد من رأس المال إلى تشوه السلوك الا
 تى على ح تكلفة في التجارة الدوليةالقيود على رأس المال إلى زيادة تؤدي ال :تقليص التجارة

المؤسسات التي لا تنوي التهرب من تلك القيود، وذلك بسبب المصروفات التي تتحملها المؤسسات في 
 .وإعداد التقارير المالية التي تربط بوجود قيود، الوفاء بمختلف شروط المعاينة

 ن خلالها تعقيم التدفقات الداخلة يمكن عرض أهمها كما يلي:فيما يخص الأدوات التي يتم مو 
تشير تجارب الشيلي : wider exchange rate bandsتوسيع مجال تقلبات أسعار الصرف -ا

إلى تبني هذه الأداة، حيث تسمح هذه الأداة بتحسن أسعار الصرف جراء  0223 اكولومبيو  0222
أسعار الواردات سوف تنخفض، ومنه تنخفض الضغوط  إنف موال، وعليهالتدفقات الداخلة لرؤوس الأ

افة تنخفض دوافع تعقيم التدفقات الداخلة، إض كذلكالتضخمية القادمة من السلع الأجنبية، وعلى إثره 
بة بهدف المضار ، إلى أن تحسن قيمة العملة سوف يخفض من تدفقات رؤوس الأموال الداخلة الساخنة

 .في سعر العملة
عن طريق ، د معاملات الصرف الأجنبييهدفه هو تحي: ق الصرف الآجلالتدخل في سو-ب

ستثماراتهم ايمنح البنك المركزي للمستثمرين ميزة التحوط من قيم إذ تسهيلات الصرف المستقبلة، 
 ستثمار أموالهم في مشاريع خارج البلد، مع ضماناو  ،عن طريق التطلع إلى أسعار مستقبلية، الأجنبية

رف حيث يتم من خلالها موازنة التدفقات الداخلة مع التدفقات الخارجة لرؤوس مخاطر أسعار الص
 الأموال.
من بين الإجراءات لتسهيل القيود على رؤوس  تسهيل القيود على رؤوس الأموال الخارجة:-ج

ستثمار الأموال الخارجة هي تسهيل إجراءات تحويل الأرباح والعوائد، والسماح للمؤسسات المحلية بالا
ات المحلية، والكفء للمؤسس ستثمار الفعالالخارج وتحفيزها، ويمكن لهذه الإجراءات أن تحفز على الا في

ي المصدرون لهم ميزة الاحتفاظ وتوظيف عوائدهم ففالسماح أيضا بتنويع الحافظة الدولية للاستثمار، و 
 الخارج.
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قتراض الخارجي للأعوان تسمح هذه الأداة بتوظيف جزء من الا حتياطات الإلزامية:الا تغير-د
قتصاديين المحليين لدى البنك المركزي لمدة معينة من دون سعر فائدة، تعتبر هذه الأداة كضرائب الا

قتراض قتراض الخارجي، التي تعتبر كنوع من القيود على رأس المال، الهدف منها هو الحد من الاعلى الا
فة لدى ، ويمكن للنسبة الموظالنقدية المحليةعطيات الخارجي القصير الأمد، الذي له آثار بالغة على الم

 البنك المركزي أن تتغير بتغير أجل القرض.
تسمى أيضا بالضرائب على استيراد  :Intérêt equalization taxesتعادل أسعار الفائدة-و

 حيث هذه الضريبة تخفض من العوائد على الأصول المحلية وعلى الاجانب،رؤوس الأموال للمستثمرين 
هو  الهدف منها بالنسبة لصناع السياسة الاقتصادية الخارج،المؤسسات المحلية التي تريد الاقتراض من 

المباشر على أسعار الفائدة، تلعب هذه الأدوات دورا مهما  التأثيرعلى أسعار الصرف من دون  التأثير
 1.مثل للمواردعلى التخصيص الأ سلبا تأثرولكنها  الخارج،من والى  للأموالفي استقرار التدفقات الدولية 

 
 علاج العوامل الخارجية المؤثرة على التضخم المحلي. في  الاستقرار الاقتصادي صناديقدور -5

الحكومات  اتنشئهوالتي  الصناديق السياديةهي نوع من أنواع تصنيف صندوق النقد الدولي  حسب
 :يخمس أنواع هوتوجد  اسي،الاسوفقا لهدفها  ابينه االتمييز فيميمكن  ، 2عدة اسبابل

: يتمثل هدفها الأساسي في حماية الميزانية والاقتصاد ككل من تذبذبات أسعار صناديق الاستقرار-
 السلع "النفط عادة".

تهدف الى تحويل الأصول الغير متجددة الى حافظة  يالت صناديق الادخار للأجيال القادمة:-
 الأصول الأكثر تنوعا.

لتي تساعد في العادة على تمويل المشاريع الاجتماعية، الاقتصادية او تشجيع : اصناديق التنمية-
 ان تعزز نمو الناتج المحتمل في البلد المعني. والتي يمكنالسياسات المتبعة في قطاعات النشاط 

: التي تغطى من مصادر أخرى بخلاف اشتراكات الافراد في صناديق الاحتياط طوارئ التقاعد-
 ، التزامات التقاعد الطارئة غير محددة في الميزانية الحكومية.معاشات التقاعد

: التي لا تزال أصولها تدرج في الغالب ضمن فئة الأصول الاحتياطية شركات استثمار الاحتياطات-
 ويتم إنشاؤها لزيادة العائد على الاحتياطات.
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للدخول  مباشرةالغير ال لقناةعلاج اعن طريق  الانتقال الدولي للتضخم كبحفي فعالا تلعب دورا كلها 
رؤوس لالتدفقات الداخلة  خلال تعقيمخاصة في الدول النفطية من  الصادراتمصدرها عوائد  والتي

  .باعتبار الصناديق السيادية أداة من أدوات التعقيم النقدي الأموال
في  (IWG)العمل الدولية للصناديق السيادية مجموعة  هتعرف السيادية:تعريف صناديق الثروة -

على انها "صناديق او ترتيبات للاستثمار ذات غرض ، 22/24المتضمن في المادة و  2224أكتوبر 
خاص تملكها الحكومة، وتنشا هذه الأخيرة صناديق سيادية لأغراض اقتصادية كلية وهي صناديق تحتفظ 

تخدمة في مالية، مس هدافأ لتحقيق  الاجل المتوسط والطويلفي إدارتها او تقوم بتوظيفها او  بالأصول
الصناديق في  هذه أل المالية الأجنبية، وتنشصو ذلك استراتيجيات استثمارية تتضمن الاستثمار في الا

 1العادة من فوائض المالية العامة او الإيرادات المحققة من الصادرات السلعية او كل هذه المواد مجتمعة."
ر ئ بداعي الادخار وليس الاستثمار، كما أنها تستثمنشاوهذا لا يتماشى مع كل أنواع الصناديق، بعضها 

  2 داخل وخارج الوطن.
وعلى العموم يتفق الجميع على عدم وجود تعريف شامل ودقيق للصناديق؛ إلا أنه يمكن أن نأخذ   

بتعريف مشترك لها، وهو أن صناديق الثروة السيادية صناديق استثمارية وادخارية، عمومية مملوكة 
طرف الحكومات، تدير محافظ متنوعة من الأصول المالية المحلية والدولية، وتدار بشكل ومراقبة من 

مباشر أو غير مباشر، وفي الأجل الطويل )الأسهم، السندات، العقارات، وغيرها من الأصول المالية(، 
ان ز إلا أن الاختلاف فيما بينها يكمن في تحديد مصادر تمويلها من الفوائض المالية، وعائدات مي

النقد الأجنبي الرسمية أو عائد الخصخصة، أو الفوائض المالية العامة، أو  احتياطياتالمدفوعات، 
الإيرادات المتحققة من الصادرات السلعية، أو كل هذه الموارد مجتمعة، وكذا يكمن الاختلاف فيما بينها 

وزيع ازنة(، تحقيق مبدأ العدالة في تالمو  استقرارفي تحديد أهدافها، من حماية الاقتصاد والموازنة العامة )
الثروة بين الأجيال، تعظيم العائد، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يمثل عائقا في ضبط 

 عددها، وتقييم حجم أصولها بدقة في العالم. 

                                                           
، جامعة ام البواقي، 10محمد دهان واخرون: أهمية الصناديق السيادية في الاقتصاديات الحديثة، مجلة العلوم الإنسانية، العدد -1

 .726، ص 4108
، متطلبات شهادة دكتوراه الطور الثالث لاستكمالإقامة صندوق سيادي في الجزائر، أطروحة مقدمة  قوتال ابتسام، فرص نجاح -2

 .05-04ص ص، 4109غير منشورة،  ،17ركلية علوم الاقتصادية والتسيير وعلوم تجارية، جامعة الجزائ
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 االأصول المستبعدة من الصناديق تتضمن احتياطيات النقد الأجنبي التي تحتفظ به ملاحظة: 
السلطات النقدية لأغراض تقليدية متعلقة بميزان المدفوعات والسياسة النقدية، أو أموال المؤسسات 
المملوكة للدولة بمفهومها التقليدي، أو صناديق معاشات تقاعد موظفي الحكومة، أو الأصول التي تدار 

 لصالح الأفراد.
، هي (Jacquet. N.D) الأولية المواد عوائد طريق عن الممولة الثروة السيادية صناديقف   
 إشكالية الدول هذه أمام تطرح أنه، حيث النفطية وأساسا الأولية للمواد المصدرة الدولنها تكو  صناديق

، قةاللاح للأجيال كحقن ما مكا في منها جزء إبقاء الواجب من كان إذا وما المواد، هذه ستغلالا وتيرة
 الموارد لالإح يتم بحيث، الثروات هذه في الأجيال صيبن على للمحافظة حلا الصناديق فكرة وجدتف
 1.الأصول من آخر بشكل لطبيعيةا

توفر ت الصناديق: تتمثل في أن العالمي المالي النظام في السيادية الصناديق ووزن  أهمية-5
من إجمالي  %22استحواذ على نسبة  مقابل، 2202سبتمبر سنة  في دولارمليار  2320 من أكثر على

منها في منطقة الخليج، حيث يتصدر صندوق  اثنانأكبر صناديق عالميا،  0اتها من طرف موجود
مليار دولار، أما جهز أبوظبي للاستثمار فيتصدر قائمة أكبر الصناديق  423أكبر الأصول ب جالنروي

، حيث ظهر أول صندوق ثروة سيادي بالكويت 2208مليار دولار سنة  223السيادية العربية بأصول 
صندوق سيادي من قبل معهد صناديق الثروة السيادية، في سبتمبر  20، لتصل قائمة 0203ة سن

، من عائدات النفط والغاز والمعادن الأخرى، 2222منها تم إنشاؤها بعد سنة  84، حيث نجد 2208
من القيمة الإجمالية  %02مليار دولار، أي ما يقدر ب 02022إلى  2222سنة ل أصولها تصل

  2من الأسواق. %2مالية، وقرابة للأصول ال
 3:ب العالمي المالي النظام في المساهمة الحجم ذابه وهي، الصناديق لهذه ويمكن
  صالحل عوائدها من جزء بتحويل لها، المالكة للدول بالنسبة الاحتياط دور أداء على اتهقدر 
 .الأولية الموادنفاد  بعد المولودة الأجيال

                                                           
 صادياتاقتوالأزمة المالية الراهنة، مجلة عبد المجيد قدي، الصناديق السيادية لمزيد من التفصيل في هذا الإطار ارجع الى:  -1

 .7، ص4118الشلف، ، 15شمال إفريقيا، العدد 
 .78-41قوتال ابتسام، مرجع السابق، ص -2
 .3-5صص مرجع سابق،  وبتصرف: عبد المجيد قدي -3
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 صناديق حال هو كما، جديدة أنشطة بتطوير الخام المحلي جالنات مصادر بتنويع سماحها 
 .الأولية بالمواد المرتبطة الأخرى  والأنشطة التسلية وصناعات، للسياحة بتطويرها يظبأبو 

 تي مهماال الأولية بالمواد ةغير مرتبط تكون ، لها المالكة للدول ومنتظمة دائمة لموارد توفيرها 
 .للنضوب قابلة تبقى انهو مخز  بلغ

 وادأسعار الم في المؤقت نخفاضالا عن الناجمة الصدمات متصاصاب ستقراري ا بدور قيامها 
 وتعمل لأولية،المواد ا بأسعار مرتبطة غير سنوية مداخيل بتوفير سيادي صندوق  تكوين فيسمح ؛الأولية

 تمويل ثلام الكويت في الأجيال القادمة صندوق  ستطاعا فقد، السلبية قتصاديةالا الصدمات تغطية على
 .لها العراقي الغزو بعد الكويت عمارإ  إعادة

 دفع ما وهذا، ةالقاعدي الهياكل بتمويل الصناديق ستثماراتلا المستقبلة الدول تنمية في المساهمة 
 ،فريقيةالإ المؤسسات في أصولها من% 0 ستثمارا الصناديق هذه على الاقتراح إلى العالمي البنك رئيس

 .البنك مع بالتعاون 
 ن التذبذب في عرض النقود اقل في حالة الدول التي بها صناديق النفط مقارنة بالدول التي ا

وتشير النتائج الى ان وجود صناديق للنفط يعمل على تقليص معامل التغير في عرض النقود  بها،ليست 
ي ف %22، اما عن التذبذب في سعر الصرف فتشير النتائج الى نسبة انخفاض تقدر ب:%22بمقدار 
  سعر الصرف الحقيقي الفعال عندما توجد صناديق للنفط.التغير في  معامل
 المصالح وربط المشاركة وزيادة، العالمي قتصادالا تكامل زيادة في المساهمة. 
   يؤدي وجود صناديق للنفط الى تخفيض تذبذب معدلات التضخم، وتشير النتائج الى انها في

 والي الربع مقارنة بالدول التي ليست لها مثل هذه الصناديق.اقل بحالدول التي بها صناديق النفط 
  مل امع –ان زيادة العمق المالي المرتبط أيضا بمستويات متدنية من الأسعار والتذبذب فيها

يوضح هذا الارتباط ان القطاع المالي المتطور يمكن ان يساعد الدول المصدرة للنفط -تغير الأسعار
تضخم والتذبذب الاقتصادي، ومن ناحية أخرى لوحظ ان العمق المالي ليس على الحماية الذاتية ضد ال

 معنويا في تأثيره على تذبذب سعر الصرف.
 ي حد ذاتها فهي ف، إليها المنتمية الدول في قتصاديالا ستقرارالا من مزيد تحقيق في المساهمة

والغير م ت في معدلات التضخحزمة من السياسات التي تمارس تأثيرها الإيجابي المباشر وعلى التذبذبا
  .وأسعار الصرفمن خلال تأثيرها في عرض النقود  المباشرة
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الاستقرار الاقتصادي الذي تمتلكه الحكومات ان يلعب دورا  لصناديقه يمكن : انوخلاصة القول
طريق امتصاص جزء من  عن-المستوردالتضخم  –هاما في الحد من ظاهرة التضخم القادم من الخارج 

الفوائض من العوائد في هذه الصناديق، والتحكم أكثر ئد الصادرات النفطية عن طريق تخصيص العوا
  في المتغيرات النقدية نمو عرض النقود، الأسعار المحلية، تذبذب أسعار الصرف الاسمية. 



 من التضخم العالمي إلى التضخم المستورد           الفصل الثاني :

184 

 خلاصة الفصل:
ارجي، لختعيش في عزلة اقتصادية كاملة عن العالم اكانت دولة صغيرة  امحليا عندمتضخما كان 

لسلع اعلى مواصلة مسيرتها الاقتصادية نظرا لتعذرها الحصول على  نفسها في حالة عدم القدرة فوجدت
العالم  كشاف علىوالان قررت إعادة النظر في سياستها الاقتصادية بالانفتاحالنقيصة نسبيا في انتاجها. 

وبالتالي تجد  ،حاجياتها النقيصةحتى تستطيع تدبير  والخدمات الأجنبيةلسلع  وفتح أسواقها الخارجي
ظرا للاندماج ونلنفسها مكانا وموقعا في ظل مبدا التقسيم الدولي للعمل والتخصص امام الدول الكبيرة. 

هذه الدولة الصغيرة مع الدولة الكبيرة اقتصاديا في ظروف أزمتها التي تجمع بين الكساد الشبه الكامل ل
معالمها بشدة على اقتصادها بضغوط تضخمية متزايدة في القوة والتضخم العالمي ما لبثت ان انعكست 

  والخطورة.
مصدرا رئيسيا لتغذية الضغوط التضخمية في الدول التي تعتمد  اليوم التضخم المستوردأصبح 

 النامية- ةالدول الصغير أحد أشكال تبعية يعكس  إذالمحلي كبير على الواردات في تغطية طلبها  بشكل
القاعدة الإنتاجية المشوهة المبنية على إنتاج في  عكسالتي تنو -المتقدمة الرأسمالية- الكبيرةللدول -

مقابل استيراد مختلف السلع والمواد المصنعة ويقاس التضخم المستورد على  وتصدير المواد الأولية فقط
 .أساس نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي مع التضخم العالمي

م المستورد بين الدول نتيجة للتبادل غير المتكافئ، ويظهر في شكل ارتفاع ينتقل التضخهذا و 
الواردات حيث ينساب التضخم المستورد إلى الداخل عبر مجموعة من القنوات أهمها القناة السلعية  أسعار

ي فتعتبر الناقل المباشر للتضخم، ثم القناة النقدية التي ترتكز على أسعار الفائدة وسعر الصرف  التي
 .التضخم، إضافة إلى القناة المالية وقناة تكاليف التكنولوجيا والخدمات نقل

 والنقدية اريةالمالية، التج جد كل من سياسات الاقتصادية:نل الدولي للتضخم،نتقال الاتتعدد مؤشرات 
لأموال ا طريق تعقيم التدفقات الداخلة لرؤوس وذلك عنالاقتصاد المحلي انتقاله إلى ثر أتحاول الحد من 
التي يتم من خلالها تحويل الودائع  تللحكوماخلال صناديق الاستقرار الاقتصادي  الأجنبية، اومن

.داول اومن خلال الدعم الحكومي للأسعارتالحكومية الى ميزانية البنك المركزي لكي تسحب من ال
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 تمهيد: 
ها الكلية ورة الاقتصاد الوطني رغم تبعيتلم يكن للجزائر خطوط عريضة لتوجيه سير  الاستقلالغداة 
الاقتصادية كهدف عام عن  الاستقلالية، إلا أن مخطط طرابلس سطر 0222الفرنسي عام للاقتصاد 

 الأخرى. والهيئات الماليةطريق تأميم كل الموارد الطبيعية، التجارة، البنوك، 
لتخطيط ا اعتبارمنذ البداية، مع الجدير بالذكر أن التنمية المعتمدة على السوق كانت مرفوضة   

، تصاديةاقكانت ذات طبيعة سياسية أكثر منها  الاتجاهاتالمركزي خطوة أولى أساسية لها، عموما، هذه 
اعدة القطاع الزراعي ق اعتبرفي أول الأمر،  .لأن الشكل الاقتصادي لم يكن مسطرا إلا بخطوط عريضة

  .-تجربة التسيير الذاتي-دا بعفيمالتي فشلت مساعيها  التنمية لاستراتيجية
بدأت الدولة تهتم بالقطاع الصناعي كونه العمود الفقري لأي استراتيجية تنموية  0222 وابتداء من  

 .عدالحديث فيما بطويلة الأجل عن طريق خلق صناعات قاعدية تخدم وتفيد حاجيات القطاع الزراعي 
ى أنظار القيادة السياسية ال اتجهتصناعية قوية، و  أمام المجهودات التي بذلت لإنشاء قاعدة زراعيةو 

 محاولة تنشيط التجارة الخارجية عن طريق إبرام عقود لتصدير المنتوجات الزراعية للدول الأوروبية
قات التي المحرو بجانب  لزيادة العوائد من العملة الصعبة ،وبالتالي تشجيع الصادرات خارج المحروقات

تح من جهة أخرى تم فو  ،هذا من جهة للعوائد الوطنية من العملة الصعبةكانت تشكل المورد الرئيسي 
،  لوطنيةا الاقتصادية الآلات لاستعمالها في التنميةو  التجهيزات لاستيرادالمجال أمام الأسواق الوطنية 

التي ساهمت في ظهور ضغوط تضخمية  التنمويةالمرجوة من المخططات مع عدم تحقق النتائج و   امام
الاقتصاد دخول و  ''0242الوطنية خاصة بعد انخفاض أسعار البترول '' الاتجاهاتتغيرت  خانقة

الاقتصادي  لالهيك هشاشة بوضوح بعدها أزمات أخرى متتالية بينت ىتواللت ،حنةاط الأزمةفي الجزائري 
  من جهة وعدم مرونة الجهاز الإنتاجي لتصدي لهذه الازمات من جهة أخرى.

 لتالية:ابالدراسة والتحليل من خلال المباحث  ي الجزائر في الاقتصاد التضخم  ظاهرة سنتناوللهذا 
  طبيعة الاقتصاد الجزائري. الأول:المبحث 
  مؤشرات والفجوات التضخمية في الاقتصاد الجزائري. الثاني:المبحث  
  ي الجزائر في الاقتصاد للتضخم الأسباب  الثالث:المبحث. 
 في الجزائرالتضخم  والاجتماعية لمحاربة يةالاقتصادالاثار الرابع:  المبحث. 
 الاقتصادية لمحاربة التضخم في الاقتصاد الجزائري.  تالمبحث الخامس: السياسا 
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 الاقتصاد الجزائري طبيعة المبحث الأول: 
سليط ت-يجب الحديث ، كلمة، أو جملة عن التضخم في الاقتصاد الجزائري أي حرف قبل كتابة

 لاحتى يكون تحلي 1واختلالاتهالجزائري من حيث خصوصيته، أزماته  للاقتصادالإطار العام  نع-الضوء
 .ان صح التعبير دقيقة ومقبولة نتوصل الى نتائج صحيحا وبالتالي

 .مكانة المحروقات في الاقتصاد الجزائري أولا: 
روقات حاعتماده على إنتاج، تحويل وتصدير المبسبب  يتميز الاقتصاد الجزائري بأنه أحادي الموارد

من  :كل أنواع الطلب الكلي الوطنيلإشباع إنفاق إيرادات هذا القطاع يتم اذ التي تعتبر ثروة هامة، 
الخارجية عن طريق استيراد السلع والخدمات، استيراد مواد  بالالتزاماتعجلة التنمية، الوفاء  تحريك

ساهمة مدون ان ننسى  .تيبعلى التر  وخدمة المديونيةأموال في القطاع الاقتصادي،  التجهيز، ضخ
ية سنوية وسط بنسبة-الإيرادات العامة -الدولة العامة قطاع في تكوين الإيرادات الكلية لميزانية هذا ال
نسبة وسطية به في الناتج الداخلي الخام يمثل نصيكما  2(8222 –2220خلال الفترة ) %22تفوق 

 سنة لأخرى. نمستمر مبحيث أن هذه النسب في ارتفاع  %32سنوية تفوق 
رة جدا، سعار المحروقات كبيفي ادرجة حساسية الاقتصاد الجزائري للتغيرات التي تحدث  دلهذا نج

ود في الرك واساسية لدورات التوسع الأ من محددات تعد سلبية كانت او إيجابيةة بترولية صدمفأي 
ان فأي نقص –خذي القرار لدى الاقتصاديين الجزائريين ولدى متمعروف كما هو  – الاقتصاد الجزائري 

واية  .الاستهلاكوعلى  الإنتاجيفي حصيلة صادرات المحروقات تكون له عواقب وخيمة على الجهاز 
ن زيادة تمكن م الأجنبيبموارد جديدة من النقد  الاقتصادهذه الحصيلة تؤدي إلى زيادة حقن في زيادة 

وتتضاعف  الجزائري، الاقتصادفي هيكل  نعاشالإالقدرة الشرائية من الخارج وفي الداخل، ومن ثم تبعث 
أثر كل من المضاعف  خلاللعملية الحقن بالموارد المحصلة من المحروقات، من  الإجمالية الآثار

 كالاستهلاالحكومي، وحجم  الإنفاقالحكومي، وحجم  الاستهلاكتؤدي إلى زيادة حجم  التي والمعجل
إلى  الآثار. وتنتشر هذه 3في القطاع الخاص تاجيالإنالخاص وما يتبع ذلك من نشاط في الجهاز 

التي و قطاعات إنتاجية أخرى، إذ تتحول إلى دخول بشكل متتالي لفئات متعددة من أفراد المجتمع، 
على سلع وخدمات أخرى كذلك، وهكذا تتوسع دائرة  الاستهلاكي الإنفاقدفعات من  إلى-الدخول-تتحول

                                                           
 أسعار المحروقات وتبيعتاها، التي تدخل الاقتصاد الجزائري في دوامة. ضانخفا -1

2
- Bank d’Algérie.DGE ; 2001. 

 أثر المضاعف. -3
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سيدخل ، حصيلة هذه  ويحدث العكس في حالة ما إذا شحت.1 اواستثمار  استهلاكا الاقتصاديالنشاط 
تأثر تيرجع أساسا إلى تدني تدفقات الموارد البترولية التي في حالة ركود اقتصادي الجزائري  الاقتصاد

ي تنتقل الداخل الازدهارالخارجية، وأن نسبة كبيرة من آثار  الأسواقفي  الازدهاربحالة الركود أو   اطبع
على شكل تسربات في صورة طلب على الواردات من السلع النهائية أو الوسيطة، ويبدو ذلك  إلى الخارج

، ومن 2الجزائري كما سيأتي الاقتصادللواردات في  واضحا من النسبة المرتفعة لقيمة الميل الوسط
ة الخطورة غجية ونسبها المرتفعة التي كانت لها آثار ضارة وبالالتسربات أيضا مقادير خدمة الديون الخار 

  .الجزائري  الاقتصادعلى 
شــــــــحة الموارد من البترول، بل تكون في عند  ن لا تكو  الحقيقية الخطورةهذا بصـــــــورة عامة، لكن 

 تثماري الاســــــــــــــ الإنفاقفي  عنها زيادة تولديعادة ما  البترولية التيالناتجة عن الطفرات  الازدهارحالة 
التالي ، وبوالاســتهلاكما أســلفنا إلى زيادة في الدخول يؤدي كالذي الحكومي، وفي الخدمات الحكومية، 

جارة ســـيما تلا –خاصـــة في المجال التجاري والمالي  –للقطاع الخاص  الاقتصـــاديالزيادة في النشـــاط 
مار الخاص لتمويل التجارة والمقاولات، والاســتثللقطاع  الســلع المســتوردة والتوســع في القروض الممنوحة

انتشــــــار اســــــتثمارات ذات طبيعة ك، دخيلة تســـــلوكياوالمضــــــاربات، وحدوث في مجال الســـــكن الفاخر، 
لع ذات الطبيعة الريعية، والتوسع في الس الاستثماراتقصـيرة المدى وذات الربح السـريع المضمون، أي 

في  جيالإنتارأس المال  الاســــــتثماروبالمقابل حدوث نقص فادح في المعمرة المســــــتوردة،  الاســـــتهلاكية
والمنتوجات الكيماوية، والصـــــناعات  الأدويةوالزراعة والصـــــناعات الغذائية، وصـــــناعة مجال الصـــــناعة 

م ، ومن ثالاقتصــــــاديةالتي يمكن أن تحل محل الواردات بشــــــكل عام وعدم وجود تكامل بين القطاعات 
هي أزمة هيكلية، تمس الجانب الكلي والجانب الجزئي  الجزائري  الاقتصــــــادالتي تحدث في  الأزمةفإن 
 الاقتصاد.في 

 مكانة القطاع الزراعي في الاقتصاد الجزائري:ثانيا: 
بالرغم من طابع الريعي للاقتصـــــــاد الجزائري المعتمد بشـــــــكل كبير على المحروقات الا ان القطاع 

تحقيق ي ف مشــــــاركتهالثانية من حيث أهمية  محتلا المرتبةالأســــــاســــــية بجانبه  من الركائزالفلاحي يعد 
ي بالإضـافة الى مشـاركته ف جهة،ر مناصـب شـغل خاصـة في المناطق الريفية من الامن الغذائي وتوفي

                                                           
 أثر المعجل. -1
 والتي سنتحدث عنها بالتفصيل في الفصل الرابع. -2
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من  %03و %00نســـــــــــبة مســـــــــــاهمته ما بين  والتي تتراوحمن جهة أخرى تكوين الناتج الداخلي الخام 
الناتج الداخلي الخام، أما القطاع الصـــــــناعي فقد تدهورت نســـــــبة خلقه للقيمة المضـــــــافة، ومنه انخفض 

 الأخيرة.في السنوات  %02ى أقل من نصيب مشاركته إل
لقـد اتســــــــــــــمــت المخططــات التنمويــة التي اتبعتهــا الجزائر عمومــا بعــدم وجود النمو المتوازن، وعــدم 

 ، لقد كانت المخططاتالأمامالتي يمكن أن تدفع قطاعات أخرى إلى  الأسـاســيةالتكامل بين القطاعات 
دفع تدف بناء قاعدة صــــــناعية كبرى وواســــــعة تســــــتهاذ كانت ، المتبعة خلال الســــــبعينات طموحة جدا 

 الإنمائية، ولكن ما يعاب على هذه الخطط الأمامبقطاعات الزراعة وصـــــــــــــناعات أخرى دفعة قوية إلى 
في التمويل، وفي مســــتلزمات تشــــغيل تلك الصــــناعات، مما أدى  الأجنبيةأنها اعتمدت على المصــــادر 

ثمانينات في عقد الســــبعينات وال لأخرى ت ترتفع من ســــنة إلى تراكم الديون الخارجية، وفوائدها التي كان
من صـــــــــادرات  من القرن العشــــــــرين، وهو ما ترتب عنه اســـــــــتنزاف نســــــــبة كبيرة من الموارد المحصـــــــــلة

 الاقتصادي ف الإنتاجيةالمحروقات، وما خلفه ذلك من تباطؤ في عملية التنمية نتيجة انخفاض الطاقات 
  .وزيادة التكاليف نتاجيةالإالوطني وما تبعه من تدهور في 

 .مكانة الصناعة في الاقتصاد الجزائري ثالثا: 
نموذج الصناعات المصنعة التي تبناه الاقتصاد الجزائري كنموذج للتنمية  لحتى تتضح الرؤية حو 

نموذج الصـــــــــــناعات –في عجالة ان نوضـــــــــــح الخطوط العريضـــــــــــة لهذا النموذج و س أالصـــــــــــناعية لا ب
في أبحاثه ودراســاته  G.D.DEBERNISم آثار الترابط لفرســوا بيرو يؤكد من مفهو  انطلاقا-المصــنعة

 على تلك الآثار التصنيعية التي تؤدي إلى إيجاد وقيام صناعات أخرى.
على تلك الصـــــناعات التي تتميز بروابط أمامية الصـــــناعات المصـــــنعة  اســـــتراتيجيةتركز هذا و 

 وظيفتها الأساسية في ممارسة هذه الآثار.وخلفية مرتفعة، فهناك انتقاء للصناعات التي تكمن 
 ف الأستاذ دبرنيس يعر تDEBERNIS للصناعات المصنعة: 

"هي صـناعة أو مجموعة من الصـناعات التي تكمن وظيفتها الأسـاسية في إحداث تغيرات هيكلية 
داخل محيطها، أي المســــاهمة في تكثيف مصــــفوفة المدخلات والمخرجات الصــــناعية وتغيير الوظائف 

رفع الإنتاجية في كافة اجيـة بواســــــــــــــطـة إقـامـة وتوفير مجموعـة من الآلات والمعدات التي تمكن من إنتـ
 1القطاعات"

                                                           
1- G.D.DEBERNIS Industries industrialisantes et contenue d’une politique d’intégrations régionale ; revue 

économie appliquée, N°3-4, 1966. 
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  فيما يلي: هاحصر  نيمك المصنعة:أنواع الصناعات 
 صناعة الحديد الصلب وصناعة الآلات والمعدات.-
 يعية(.)صناعات الآلات الخاصة بالتنقيب ونقل الموارد الطب الاستخراجيةالصناعات -
 .الصناعة الكيماوية والبتروكيماوية-
 صناعة الطاقة.-
 الصناعات الإلكترونية.-
 :خصائص الصناعات المصنعة 
 أنها ذات أحجام كبيرة جدا )ضرورة قيام الاندماج الإقليمي لنجاحها(.-
 تنتمي إلى قطاع السلع الرأسمالية، وهي الوحيدة التي بإمكانها تغيير فنون الإنتاج.-
بمعاملات رأســـــــمال/ناتج أو رأســـــــمال/ عمل مرتفعة فهي صـــــــناعات ذات كثافة رأســـــــمالية  تتميز-

 جدا وتستخدم القليل من اليد لعاملة. ةمرتفع
 تتميز بارتفاع الروابط الأمامية والخلفية.-
تتطلب فترة طويلة نسبيا من أجل بداية الإنتاج وتوفير المخرجات للقطاعات الأخرى وهنا تتجلى -

 ية الإيديولوجية لهذا الطرح أداة التخطيط من أجل التوفيق بين التطور التقني والتنظيم.وفقا للخلف
ه ادمدإبهذه المجموعات الصناعية دور أساسي في النهوض بالقطاع الزراعي ليس فقط لواضح أن 

ية، الأمر اعه بمواد البناء لإنشاء وإقامة الهياكل الزر ادمدإبالمعدات الزراعية والأسمدة بل كذلك من خلال 
 الذي يؤدي إلى تعظيم الفائض الزراعي الذي يستخدم بدوره في تنمية القطاع الصناعي.

 ناعات التي وجهت للص الانتقادات صتتلخ المصنعة:التي وجهت لنظرية الصناعات  الانتقادات
 المصنعة فيما يلي:

 القدرة على التوظيف واستيعاب اليد العاملة. انخفاض-
 عة لهذه الصناعة ذات كثافة رأسمالية مرتفعة.التكاليف المرتف-
 ضخامة المشروعات الصناعية.-
 غياب الإرادة السياسية لبناء التكامل الجهوي لإنجاح هذه الصناعات.-
 للتعاون الفني الأجنبي المرتفع التكاليف. للجوءاندرة اليد العاملة المؤهلة مما يؤدي إلى -
د الأقل نموا بسبب أن الجزء الكبير من مستلزمات الإنتاج شابك الصناعي في البلاتضعف درجة ال-

 يتم من خلال التجارة الخارجية.
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الاقتصادي  توافر وتهيئة الوسطيتطلب إن نجاح استراتيجية الصناعات المصنعة في البلدان النامية 
 .والاجتماعيوالتقني 

ة هي صناعات المصنعأغلب المتخصصين في التنمية الاقتصادية على أن نظرية ال يتفقلهذا 
لتحقيق التوجهات التي احتوتها نظرية الصناعات  ة. وكمحاولأساس التنمية الصناعية في الجزائر

 ستند واضعو أسس نموذج التنمية الصناعية في الجزائر على أربع نظريات:إالمصنعة، 
 .ضرورة توفر التمويل لهذه الصناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال 
  آلية التخطيط بدل آلية السوق لتخصيص الاستثمارات.ضرورة استخدام 
 .وجود قطاع عام قوي بإمكانه تحقيق أهداف استراتيجية التنمية 
  ضرورة الإصلاح الزراعي من حيث التنظيم ليكون قادرا على استخدام التقنيات الجديدة "التطور

 في التنظيم والتطور في التقنيات".
 ف استراتيجية التصنيع في الجزائر إلى:انطلاقا من الفرضيات السابقة تهد

 .توفير العمل للجميع والقضاء على البطالة 
 .تلبية الحاجيات الاستهلاكية لأفراد المجتمع 
 .جعل السوق الوطنية المنفذ الأساسي للإنتاج الوطني 
 .تغيير الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للريف الجزائري 
 ناعات المصنعة.استراتيجية الص يالصناعي فدور القطاع -

ولتحقيق هذه الأهداف كان على القطاع الصناعي أن يلعب دورا محوريا في ذلك وإيجاد هيكل 
 في الأجل البعيد يهدف القطاع الصناعي إلى:أما صناعي يتميز بارتفاع درجة التشابك القطاعي 

 .القضاء على البطالة 
 .إحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة 
  الفائض من هذه المنتجات.تصدير 

ومن خلال هذه الأهداف يتضح التشابه مع النموذج النظري الذي اقترحه الأستاذ دبرنيس 
DEBERNIS ويتأكد ذلك عندما ندرك أن مبالغ استثمارية ضخمة خلال المخططات التنموية وجهت ،

 بالأساس إلى ثلاث فروع داخل القطاع الصناعي وهي:
 الحديد الصلب والمحروقات. :ة مثلإقامة الصناعات الأساسي 
 .تنمية الصناعات الميكانيكية، المعدنية والطاقة 
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 .إقامة الصناعات الاحلالية القادرة على تلبية حاجات الاستهلاك 
 استراتيجية الصناعات المصنعة. يالزراعي فدور القطاع -

( نظرا ى المســــــتوى النظري يحتل القطاع الزراعي مكانة هامة في اســــــتراتيجية التنمية الجزائرية )عل
 للأهداف التي يصبو لتحقيقها والمتمثلة في:

 .تغذية أفراد المجتمع الذين يتزايدون بمعدلات مرتفعة 
 .المساهمة في إيجاد مناصب عمل وبالتالي وقف الهجرة الريفية 
 .المساهمة في تنمية القطاع الصناعي 
 .المساهمة في تغيير وجه الريف الجزائري 

توجهــات النظريــة قــد أظهرت مكــانــة ودور كــل من القطــاع الزراعي والصــــــــــــــنــاعي في فــإذا كــانــت ال
اهتماما بالصــــــــناعات الثقيلة،  0222منذشــــــــهد التنمية الاقتصــــــــادية، فإن الواقع العملي لهذه الأخيرة قد 

ومحاولة اســــــــتكمال مشــــــــروعات الحديد الصــــــــلب ومركبات معالجة المحروقات، ومركبات الصــــــــناعات 
ع الزراعي تـأخرا بــالمقـارنـة مع الجهود التنمويـة التي احين شــــــــــــــهـد تنظيم وتطوير القطـ الميكـانيكيـة، في

 بذلت في القطاع الصناعي. 
ي ف الهيكلية هاخصائص رنحصو التي الجزائري: لاقتصاد ل1القطاعات المكونة  مكانة باقي-8
  الأساسية التالية: النقاط

 :ضعف تنويع القاعدة الاقتصادية -
تكررة لتنويع النشاط الاقتصادي، فإن القطاعات غير النفطية، خصوصًا الصناعة رغم الجهود الم

التحويلية والفلاحة، لا تزال تعاني من ضعف في الأداء التنافسي ومن مساهمة متواضعة في الناتج 
لى الواردات الكبير ع الاعتمادفي  الوطني،بنية الاقتصاد  تظهر بوضوح هشاشةوالتي المحلي الإجمالي. 

 .تلبية الحاجات الاستهلاكية والإنتاجية، ما يجعل الجزائر عرضة للاضطرابات الخارجيةل
 اختلالات التوازنات المالية والخارجية -

 ظرفية في التوازنات المالية والخارجية خلال فترات تحسناتمرة تسجيل  كليعاد في الكلام نفس 
جز علات حادّة عند تراجعها، مما ينعكس في ارتفاع أسعار النفط، لكنها سرعان ما تتحوّل إلى اختلا

. ويُعزى هذا الوضع إلى اعتماد السياسة المالية على العامة وميزان المدفوعات الميزانية: في مزدوج

                                                           
 ي متن هذا الفصل، لهذا ارتئينا ذكرها فقط في هذه النقاط.سيتم تفصيل هذه الخصاص ف -1
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ة انتدسالإنفاق العمومي المموّل بعائدات المحروقات، في غياب بدائل اقتصادية فعالة، ما يطرح إشكالية ا
 .المالية العمومية

 دعم واسع النطاق وغير موجَّهنظام  -
ساسية، الطاقة والمواد الأوالذي يتمثل في  واسعالجتماعي الإدعم النظام على تعتمد الدولة الجزائرية 

بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي. غير أن هذا النظام يُفرز تكاليف مالية باهظة، ويؤدي إلى 
ة إلى وعدم الاستهداف الفعّال للفئات المستحقة، إضافاختلالات اقتصادية من قبيل التشوّه في الأسعار، 

 .محدودية أثره التنموي 
ع القطاع غير الرسمي -  توس 

يف لا سيما في مجال التشغيل وتخف الاقتصاد الجزائري،يلعب القطاع غير الرسمي دورًا هامًا في 
لى شفافية ؤثّر سلبًا عالضغط على سوق العمل. لكنه بالمقابل، يُضعف القاعدة الضريبية للدولة، ويُ 

 .فعالية السياسات الاقتصادية والجبائية على حد سواء ق وّ عالمعاملات الاقتصادية، ما يُ 
  مناخ أعمال غير جاذب للاستثمار -

في بعض  %00/82رغم الإصلاحات التي مست قوانين الاستثمار، وعلى رأسها إلغاء قاعدة 
ني من عقبات مزمنة، من بينها البيروقراطية، عدم استقرار القطاعات، إلا أن بيئة الأعمال لا تزال تعا

التشريعات الاقتصادية، وصعوبات الولوج إلى التمويل. ويُضعف هذا الوضع من جاذبية الجزائر في 
 .محيط إقليمي يتميّز بتنافسية عالية في مجال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية

 ماعيةالضغط الديموغرافي وتحديات التنمية الاجت -
مويًا مزدوجًا، يتمثل يُمثّل تحديًا تنالذي ي، و بتتميّز الجزائر بتركيبة سكانية يغلب عليها الطابع الشبا

من جهة في ارتفاع الطلب على السكن والشغل والخدمات العمومية، ومن جهة أخرى في ضرورة تفعيل 
عمال من دية، وتحفيز ريادة الأالفر ات تركز على دعم التشغيل، ترقية المبادر  التي سياسات اقتصادية

 .أجل امتصاص البطالة وتحقيق التنمية الشاملة
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  الاقتصاد الجزائري. فيالتضخم والفجوات التضخمية مؤشرات : ثانيالمبحث ال
لتنفيذ الخطة التنموية المقررة،  ةأداة في يد الحكوم 0242كان نظام الأسعار في الجزائر قبل سنة 

ات سلبية انعكاس أحدث، الأمر الذي والطلب الكلييل الاختلالات بين العرض الكلي لتحو  يكن وسيلة ولم
تستعيد دورها وتمارسه في الحياة الاقتصادية بصفة  بدأتالا ان الأسعار ، 1على الاقتصاد الجزائري 

وق، اقتصاد الس الى والانتقال التدريجيبعد الشروع في الإصلاحات الاقتصادية و . 0242عادية منذ 
 .في الاسعار صاحبه ارتفاع مستمر وبشكل واضح يلذي رفع الدعم عن بعض السلع الذا

 السياسة في والتحولات النفط، أسعار تقلبات أبرزها كان وخارجية، داخلية عوامل ذلك في تداخلت
 لسنة المالية الأزمة خاصة العالمية الأزمات آثار جانب إلى الدينار، قيمة في والتغيرات الاقتصادية،

 أثرتالتي  أوكرانيا في الحرببالإضافة الى 02كوفيد وجائحة، 2208، الازمة النفطية لسنة 2008
 نسبي استقرار على الحفاظ في الألفية بداية في المالية الفوائض ساهمت بينما. التضخمي المسار على

 على القائم ديالاقتصا النموذج هشاشة الخارجية والمخاطر الهيكلية التحدياتهذه فبينت  للأسعار،
 .مستقبلاً  الأسعار استقرار لضمان عميقة إصلاحات دائما يستدعي مما البترولي، الريع

 .ي الجزائر الاقتصاد مؤشرات التضخم في  أولا:
 ستوى متخص  المؤشرات،على عدد من في أي اقتصاد قياس ظاهرة التضخم عند غالبا ما يستند 

ة الأولى عتبر بمثابة الركيز التضخمية، التي تملات الضغوط معاكذا الأسعار، كمية وسائل الدفع و العام 
مرارها العوامل المتحكمة في است عن الأسباب،ذلك قبل الانتقال الى البحث  الظاهرة،لاقتفاء ابعاد هذه 

 .والمجتمع واثارها على الاقتصاد
الارتفاع ل خلامن التي يعبر عنها المكتسبة عند تحليل ظاهرة التضخم المعرفة النظرية  بإسقاط 

 ة للنقودي القوة الشرائيفنخفاض الاسعار السلع والخدمات أو في المستوى العام لأيحدث  الذي المستمر
 اهات اواتج هذه وجودلإبراز  به بدورنانستدل أبسط طريق  سيكون  ،على واقع الاقتصاد الجزائري 

جودة بين السيولة المحلية دراسة وتحليل العلاقة المو  الأسعار،تضخمية هو قياس حركة الضغوط 
  ثانية.الخام من جهة  والناتج الداخليجهة، والائتمان من 

                                                           
النمذجة القياسية ، ارجع الى صالح تومي: 4111الأسعار في الاقتصاد الجزائري قبل سنة  ةللتفصيل أكثر عن تطور سياس -1

ادية والعلوم التجارية وعلوم ، رسالة دكتوراه دولة غير منشورة، كلية العلوم الاقتص4111- 0899للتضخم في الجزائر خلال الفترة 
 451-461، ص ص4111التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 



 التضخم في الاقتصاد الجزائري                  :الثالثالفصل  
 

195 

 رقامالأ أقدم نيعتبر الرقم القياسي لنفقات المعيشة م (:CPIالقياسي لأسعار الاستهلاك ) الرقم-5
ى معيشي و التغيرات التي تحدث في النفقة اللازمة للمحافظة على مست لقياس واكثرها استخداماالقياسية 

 عليهووصولها الى ما هي  الأرقام القياسية في دراسة1التي أدت الى التقدم  ومن اهم الأسباب معين،
 قياس مستوى المعيشة فقد اعتبرت صعوبة ولحل مشكلة التغيرات،هذه الحاجة الى قياس هي  اليوم

2ى.ليلا على هذا المستو فترة معينة د والخدمات خلالالكميات المستهلكة من مجموعة معينة من السلع 
 

(، بنشر بيانات دورية عن مؤشرات الأرقام ONSوفي الجزائر يقوم الديوان الوطني للإحصاء )هذا 
نة الأساس أخذ سالقياسية لأسعار المستهلكين على مستوى المدن والأرياف سنويا، موسميا وشهريا مع 

 يداني،مإجراء مسح واستجواب  ني، أوالسكامثل الإحصاء  :مبينة على معطيات خاصةالتي تكون عادة 
وتتغير بعد كل مدة زمنية. حيث أن سنة الأساس تتغير كل خمسة سنوات لدى مؤسسة الإحصاء المالي 

 ،لأحيانفي بعض افما فوق سنوات ( بينما يمكن أن تصل هذه المدة في الجزائر إلى عشرة IFSالدولي )
 هعتمادا ليتم  0242استهلاك العائلات الجزائرية سنة  الوطني حولعلى أساس الإحصاء  هدااعتم تم وقد

 .2220مرة أخرى سنة 
الداخلة في تركيب هذا المؤشر تختلف من دولة إلى أخرى، وتختلف الأوزان 3إن سلة الاستهلاك 

ه تلك بناءا على الحجم الذي تمثل هذاالتي يتم بها ترجيح كل سلعة من السلع الداخلة في تلك السلة و 
في كل بلد. كما تعتمد هذه الأوزان على نتائج التحقيقات الميدانية  جمالي إنفاق الفرد عليهاالسلع من إ

 التي يجريها الديوان الوطني للإحصائيات مع الأسر بنوعيها في المدن والأرياف.
والخدمات الإنفاق الاستهلاكي على السلع  من بنود 4ثمانية مجموعات CPI مالجزائر يضوفي 

تمثل مجمل 0242سنة  منتوج222منتج بعدما كان 220 ين تحتوي العينة السلعية علىفي ح، الفردية
 لاحظة ، على أساس مكالعام لأسعار المستهل رقياس المؤش حيث يعتمد ،للأسر الاستهلاكيةالنفقات 

  ولاية ومدينة موزعة على الشكل التالي:02مستوى  ىالأسعار عل

                                                           
من كل الوحدات الاقتصادية كالإنتاج، الاستهلاك والاستثمار بتقسيم Déflationتستعمل كل الأرقام القياسية لإزالة أثر التضخم  -1

لى قادة اقاسم: المحاسبة الوطنية الجزائرية ن.ح.ا.ج، ديوان الاسمية على المؤشر المناسب، لمزيد من التفصيل ارجع اقيمتها 
 .42، ص0882المطبوعات لجامعية،

والتوزيع، لاشعاع للطباعة والنشر سمير محمد عبد العزيز: الاقتصاد القياسي مدخل في اتخاد القرارات، مكتبة ا -2
 .95، ص 0883،ةالإسكندري

 التي تدخل أسعارها او كمياتها في تركيبه. يقصد بوعاء او سلة الرقم القياسي العناصر -3
تصال، ، الصحة، النقل والاوالنفقاتوالاحذية، السكن  الكحولية، الملابس والمشروبات غيرالمواد الغذائية  التوالي:على  يوه -4

 ، أخرى.والنشاطات، والثقافةالتربية 
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 ، بغلية.وصمة، البليدة، تيزي وزو ناحية الجزائر )الوسط(: الجزائر العا-
 معسكر حمام بوحجر)سعيدة(.وهران، تلمسان،  ناحية وهران)الغرب(:-
 )ميلة(. قرارمالناحية قسنطينة)الشرق(: قسنطينة، باتنة، بسكرة، -
 ملحقة عنابة: عنابة، سكيكدة، قالمة، بسباس)طارف(.-
 نوب(: ورقلة.ناحية ورقلة)الج-

صائيات للإحالاحصائي للديوان الوطني  معايير يحددها الجهازبناءا على ويتم اختيار هذه المواد 
ية الأولالحسابي المرجح للمؤشرات  أي المتوسطفي حسابه  LASPEYRES 1الذي يعتمد على صيغة 

ط التغير الذي المؤشر متوسيقيم هذا و  للمستهلكينالذي يعكس التغيرات التي تحدث على القوة الشرائية 
 ، 2لأسرللا يقيس تكلفة المعيشة ، تغيراتها او ميزانية الاستهلاك ، الا انه فقط عاريحدث في الأس

صور التدهور ي التضخم لأنهلمعدل  في حساب باعتباره مقياسا مهما تهوباتفاق المحللين على أهمي
 3. ٪20على القوة للنقود أو على مستوى معيشة الأفراد بنسبة يحدث الذي 

( موضحا في الجدول 2222-2222الممتدة) ةالاستهلاك خلال الفتر  عارفكان المؤشر العام لأس
 تطور هذا المؤشر حسب المجموعات السلعية.يوضح  (28) والجدول( 23رقم )

-2000)الممتدةخلال الفترة  ومعدلات التضخم: المؤشر العام لأسعار المستهلك (30رقم)جدول 
2020.) 

 (.533=5335السنة الأساس )                                        

 ديوان الوطني للإحصاء.احصائيات على  باعتماد من إعداد الباحثة المصدر:

                                                           
1- I m/2001 = i (w i / i w i ) ( p m i / p 2001 i ). w i = poids de la variété i. p mi = prix courant moyen au 

mois m de la variété i,p 2001 i = prix de base (moyen en 2001) de la variété i. 

2- Hamid Bali: Inflation et mal-développement en Algérie، O.P.U, Alger, 1993, pp31-45.  

3- O.N.S ‘’ Indice des Prix à La Consommation’’, N°408, Alger,4141, p 19.  

 5353 5333 5334 5330 5331 5331 5334 5330 5335 5335 5333 السنوات
CPI 95.97 100 101.43 020,20 109.95 111.47 114.05 118.24 123.98 131.1 136.23 

 3.91 5.73 4.86 3.67 2.31 1.38 3.96 4.26 1.43 4.20 0.30 %معدل التضخم

 5353 5353 5354 5350 5351 5351 5354 5350 5355 5355 السنوات
CPI 142.39 155.05 160.1 164.77 172.65 183.7 193.97 202.25 206.20 211.18 

 2.42 1.95 4.27 5.59 6.4 4.78 2.92 3.25 8.89 4.52 %معدل التضخم
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 (.23اعداد الباحثة اعتمادا على الجدول رقم )المصدر: من 

خلال الفترة الممتدة  والخدماتتطور المؤشر العام للأسعار حسب مجموعات السلع  (34) جدول رقم
 .(5353-5333)من

  022= 2220سنة الأساس                                 
        السنوي   المؤشر ٪الوزن  
  2222 2220 2222 2223 2228 2220 2222 2222 2224 

 175.9 0222.2 المجموعات 
 

185.3 180.3 105.75 109.95 111.74 114.05 118.24 023.24 

الأغذية 
والمشروبات غير 

 الكحولية

022.22 298.3 314.8 241.8 104.26 108.92 107.75 112.29 119.43 024.32 

 028.00 104.40 104.68 104.36 103.47 103.15 151.3 134.7 134.1 823.20 الملابس والاحذية
 125.94 124.57 122.04 117.28 108.22 104.78 167.5 158.3 156.8 222.42 وتكاليفهالسكن 

الأثاث ولوازم 
 التأثيث

320.28 133.8 124.7 124.4 103.53 105.81 106.07 106.16 106.16 022.23 

الصحة والنظافة 
 الجسدية

223.24 116.7 111.7 108.7 102.99 104.65 105.55 106.56 108.49 002.82 

 032.20 131.66 128.83 128.92 122.46 113.98 113.5 112.7 118.4 843.23 النقل والاتصالات
التربية، الثقافة 

  والتسلية
820.24 113.7 109.9 119.5 103.05 103.95 105.02 104.49 106.71 002.22 

 N.D.A 284.23 139.8 135.5 136 106.11 108.94 108.62 110.08 112.57 118.42)أخرى)
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       السنوي   المؤشر ٪الوزن  
  2222 2202 2200 2202 2203 2208 2200 2202 

 043.22 022.20 028.22 022.02 000.20 082.32 032.23 030.02 0222.2 المجموعات 
الأغذية 

والمشروبات 
 غير الكحولية

832.2 034.22 088.40 002.22 022.80 028.42 040.20 022.02 022.22 

الملابس 
 والاحذية

28.0 028.22 022.82 000.80 002.48 022.22 032.28 082.40 024.02 

 و السكن
 تكاليفه 

22.2 022.30 030.20 033.02 032.02 080.22 083.23 080.82 008.22 

الأثاث ولوازم 
 التأثيث

82.2 022.22 003.02 002.08 022.00 020.34 022.22 030.23 082.22 

الصحة 
والنظافة 
 الجسدية

22.2 008.22 002.88 022.20 022.22 033.02 032.20 082.02 002.34 

النقل 
 والاتصالات

004.0 080.40 080.38 082.24 002.83 020.02 023.80 022.82 042.32 

التربية، الثقافة 
  والتسلية

80.2 002.22 004.42 002.00 023.22 002.82 032.03 032.80 038.02 

 N.D.A 42.8 022.20 080.24 022.22 048.43 042.22 042.22 022.24 220.04)أخرى)

 
   سنوي ال مؤشرال ٪الوزن  
  2202 2204 2202 2222 

 200.04 222.22 222.20 023.22 0222.2 المجموعات 
 202.24 202.28 203.83 222.82 832.2 الأغذية والمشروبات غير الكحولية

 204.23 220.22 023.02 043.22 28.0 س والاحذيةالملاب
 028.32 020.08 002.23 004.32 22.2 وتكاليفهالسكن 

 020.30 028.20 002.40 084.42 82.2 الأثاث ولوازم التأثيث
 040.82 024.83 023.22 022.32 22.2 الصحة والنظافة الجسدية

 202.22 200.22 222.20 024.32 004.0 النقل والاتصالات
 022.22 028.84 088.48 034.88 80.2  التربية، الثقافة والتسلية

 N.D.A 42.8 282.28 228.24 222.20 224.22))أخرى 

 للإحصائيات.الديوان الوطني  :المصدر
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تطور  (23)رقم الجدول ( مكملان لبعضهما البعض، بحيث يوضح28( و)23عتبر الجدولان )ي
 ةنسالفترة الممتدة من  الجزائر خلال ومعدل التضخم السنوي في (CPI) الرقم القياسي لأسعار المستهلك

 ةالثمانية. فالنظر يفسر هذا التطور حسب المجموعات السلعية  (28)والجدول رقم( 2222الى 2222)
 :ظالأولى للجدولين معا نلاح

o  سعار المستهلكالعام لأمؤشر اليظهر الجدول زيادة مستمرة في (CPI)مًا ، يعكس ارتفاعًا عا
 200.04وارتفع إلى  2222عام  20.22مؤشر الأسعار  الفترة، فكانفي مستوى الأسعار خلال هذه 

 .تضخم تراكمي كبير وجود ، مما يشير إلى2222بحلول عام 
o 2.32بنسبة  2222دنى معدل سُجل في املحوظة فشهد تقلبات  الذي تذبذب معدل التضخم% ،

 2202 مثلله المقابل، شهدت بعض السنوات انخفاضًا ب.2202 سنة %4.42في حين أعلى معدل بلغ 
 .يشير إلى الاستقرار النسبي في الأسعار الذي(، %2.82) 2222( و0.20%)

اعتماد قياس المؤشر العام لأسعار المستهلك على أساس الإحصاء الوطني حول  وقد تمهذا 
ب: ام لأسعار المستهلك يقدر ، فكان المؤشر الع2220الاستهلاك العائلات الجزائرية مرة اخرى سنة 

002.02. 
بس، الملاو  على الرقم القياسي لأسعار المنتجات الغذائية، ،لأحذية:حدث كما يعد التطور الذي   
ة التعليم من أهم المؤشرات الخاصو  أهم خدمات المتمثلة في الصحة، النقل، الاتصالو  الأثاث،و  السكن

المواطنين  كذا حاجةو  ذلك باعتبارها أهم السلع الاستهلاكية للأمرو  ،المستهلك لأسعار بالرقم القياسي
سنة  %2.4المشروبات غير الكحولية بانخفاض وتيرة أسعارها ب و  اليومية لها، وقد تميزت الأغذية

، الخدماتو  ية تهدف الى تقليص الطلب على السلعبسبب انتهاج الدولة سياسة نقدية ومالية تقييد 2222
نتيجة تنفيذ تحرير الأسعار، أما بالنسبة لبنود مجموعة  0228سنة  %82ل ارتفاعها بعد أن كان معد

كانت قد عرفت ارتفاعا  1(0223-0242الترفيه، ففي الفترة الأولى )و  الأحذية، التأثيث، التربيةو  الملابس
تحت  (، نظرا لانصراف أفراد المجتمع2220-0228في أسعارها مقابل انخفاضها في الفترة الثانية )

ما بالنسبة المواد الغذائية، أ :قلة الموارد باتجاه المواد الاستهلاكية ذات الضرورة القصوى مثلو  وطأة الفقر
(، 2220-0228الصحة فقد سجلت هذه الأخيرة نمو الأسعار بنسب مرتفعة في الفترة الثانية )و  للسكن

أما المنتجات  (2)للصحةبالنسبة  %2و تكاليفهو  بالنسبة للسكن %08.80إلى  2220وصل سنة 
                                                           

 ، سنة تحرير الأسعار.0898وذلك بالنسبة لسنة الأساس  -1
 للإحصاء.حسب معطيات الديوان الوطني  -2
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-المنتجات الخاص فقد سجلت أسعارها انخفاض ب و  %3الصناعية العام فقد سجلت نمو أسعارها 
 يلي: ، ويمكن اجاز سيرورة المؤشر العام لأسعار المستهلك كما 2222خلال سنة  2.8%

اي بتغير  002.0الى  022.2الغير كحولية من  والمشروباتفقد ارتفعت اسعار المنتجات الغذائية 
تكاليفه من و  اسعار السكنو  ، %3بتغير  038.2الى  023.3الاحذية من و  اسعار الالبسةو  ، 3.3%

 8.0بتغير  028الى  020.8التجهيز من و  اسعار التأثيثو  ، %2.0اي بتغير  082.2الى  020.0
تصال ، الاو  النقلو  ، كما سجلة اسعار الخدمات من الصحة 2200الى  2222ذلك من سنة و  ، %

اسعار و  ، %3.0بتغير من  033.0الى  022.0اسعار الصحة من  تفارتفعالتعليم ايضا مؤشرات ، 
 020.0الى  020.0الثقافة من و  اسعار التعليمو  ،%2بتغير من  082.2الى  022.3اتصال من و  النقل

ير في ، حيث سجل التغ2200الى  2222، وهذا خلال نفس المرحلة السابقة من  %0.8-بتغير من 
 ليعاود الارتفاع بمعدلات موجبة . 2222الثقافة معدلات سالبة الى حد سنة و  اسعار التعليم

 ٪4.2وسريعا قدر ب اإن توجه الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر، والتي عرفت ارتفاعا قوي  
الذي سنة، كان عكس التوجه التنازلي  15، وهو أكبر ارتفاع سجل منذ 2012 سنة كمتوسط سنوي في

الوطني صدمة خارجية، إذ بقي التّضخم لدى أهم  الاقتصادسجل في العالم، وذلك دون أن يتحمل 
وردة وفي نفس الوقت كانت الأسعار العالمية للمنتجات الفلاحية المست ،الشركاء التجاريين منخفضا تاريخيا

 2012يدا حادا في سنة بعد سنة من التراجع، تزا 2011في تراجع، عرف التّضخم القوي الذي ظهر في 
لتبلغ وتيرته السنوية تقريبا ضعف تلك المسجلة في السنة السابقة، في نفس الاتجاه التصاعدي، عرفت 

ائية جد متباينة، سجلت السّلع الغذ نسب، لكن بفي ارتفاع الأسعار اقوي تسارعاكل فئات المنتجات 
رتفعة، سجلت أسعار الفئات الأخرى من في حين ورغم بقائها في مستويات م ،٪02.2 التّضخم الأقوى 

بالنسبة  ٪0.2و - 1السلع المعملية-،بالنسبة للسلع المعملية ٪2.2المواد ارتفاعات أقل حدة، أي 
  2.للخدمات

بالغا أكثر من ثلاثة أضعاف وتيرة  2012هكذا ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية بشدة في سنة 
لتي ار الوطني من جهته، إلى زيادة في سعر هذه الفئة ، في حين يشير المؤش٪8.2ب: 2011سنة 

، من جهة أخرى تسارعت أيضا زيادة أسعار المواد الغذائية 2011في سنة  ٪0.2مقابل  ٪03.2بلغت 

                                                           
 .منتجات نهائية أو نصف نهائية، داخل المعامل أو المصانعالى إ تحويلها من مواد أولية  هي السلع التي يتم تصنيعها أو -1

 لع كل ما يتم إنتاجه باستخدام عمليات صناعية، وغالبًا ما تكون قابلة للنقل والتجارةوتشمل هذه الس
 .69، ص4107والنقدي في الجزائر، نوفمبر  الاقتصادي : التطور4104التقرير السنوي لبنك الجزائر  -2
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نقطة  0,8أي بتزايد قدره  ٪8.2الصناعية، لكنها بقيت أقل بكثير من التّضخم المتوسط، اذ استقرت في 
، اذ ارتفعت أسعار 2012قد تجاوزت زيادة أسعار السّلع الغذائية في سنة مئوية فقط، هكذا ومن جديد ف

على التوالي  ٪8.2و ٪0.0مقابل  ٪02.2بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية ب  ٪2.2هذه الأخيرة ب 
ن مساهمة السّلع الغذائية في متوسط التّضخم السنوي، بعدما تراجعت خلال أفي السنة السابقة، حيث 

، وهي مساهمة ٪22.4نقطة مئوية تصل  20وات أصبحت من جديد في تزايد قوي، مرتفعة بثلاث سن
، فإن ٪2.2وعلى الرّغم من تسارع ارتفاع أسعارها ب  ٪82.4أكبر بكثير من وزن هذه الفئة من المواد 

فقط في سنة  ٪22.3في التّضخم بواقع  ساهمتمن المؤشر، قد  ٪32.2والتي تمثل  ،السّلع المعملية
 1.السنة المنصرمة من ٪ 88.8مقابل  2012
المواد الغذائية، وعلى وجه الخصوص إلى التهاب أسعار  اسعار يرجع التّضخم أساسا إلى ارتفاع   

كمتوسط سنوي، وتولد هذه الفئة الأخيرة  ٪20.8والتي بلغت ذروة قدرها  ،المنتجات الفلاحية الطازجة
 ،نقاط 5,6المواد الغذائية والخدمات في التّضخم  مساهمتيلغ نقاط من التّضخم، بينما تب ٪8.8لوحدها 

وهو  ،أثر زيادة أسعار لحوم الغنم على التّضخم الكليدون أن ننسى على التوالي،  نقطة 0,88وأقل من 
في التّضخم  اتهامساهمأثر لا تبرره الأهمية النسبية لهذه المادة الغذائية في ميزانية استهلاك الأسر، قدر 

على  ٪82.0و ٪20.2شهرا، ب 13سعار المواد الغذائية، والتي هي في نمو مستمر منذ لأ الكلي
 ٪03.3وفي  ،في مؤشر الأسعار ٪0.2، بينما لا تمثل لحوم الغنم سوى 2012التوالي في ديسمبر 

مؤشر المواد الغذائية، بالنظر إلى الزيادة الجد قوية في الكميات المنتجة والمعرضة في السوق، منذ 
ثلاث سنوات حسب معطيات وزارة الفلاحة، فإن التّضخم الجد مرتفع لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة 

في سنة  ٪02يبدو غير ناتج عن نقص في الطلب، على سبيل المثال: ارتفع إنتاج البطاطا بحوالي 
، ٪02لي ، وارتفع عرض منتجات البستنة بحوا٪36,0بينما ارتفع متوسط سعرها بالتجزئة ب  2012

ارتفع متوسط سعر لحم الغنم  ٪0، بينما ارتفع عرض اللحوم الحمراء ب٪08.2بينما ارتفع سعرها ب
 2.٪32.2بأكثر من 

في حين بلغ ذلك الخاص  ،2203سنة  نقطة 171,5قُدَر المؤشر الوطني للأسعار عند الاستهلاك 
دلين بصفة معتبرة مقارنة وانخفض المع ،٪3,26نقطة، أي في ارتفاع ب 160,3 بالجزائر الكبرى 

نقطة على التوالي، ونتج هذا الاتجاه التنازلي  0,23و 5,55مسجلان تقلصا ب  2012لسنة  بمستواهما
                                                           

 .50، صسابق مرجع: 4104تقرير بنك الجزائر -1
 .54ص ،السابق عالمرج: 4104 بنك الجزائر رتقري -2
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عن الأداء الجيد لأسعار المواد الغذائية، خاصة المتعلق بالمنتجات الفلاحية الطازجة والسّلع المعملية، 
أهم الانخفاض المعتبر في الأسعار العالمية لأهم على الرغم من تسارع تضخم أسعار الخدمات، كما س

برة، في التي ارتفعت بصفة معتالجاف الحليب  مسحوق المنتجات الفلاحية المستوردة، باستثناء أسعار 
الغذائية  المواد أسعار ، وخلال نفس السنة تراجع تضخم2203تراجع التّضخم المسجل خلال سنة 

 8,2، أي في تراجع ب٪1,97فاع أسعار السّلع المعملية سوى ارت ، ولم يبلغ٪3,2نقطة ليبلغ  9,0ب
 1,2مرتفعة ب ٪6,2نقطة تعد فئة الخدمات الفئة الوحيدة التي سجلت تسارعا في ارتفاع الأسعار ليبلغ 

 2202.1نقطة مقارنة بسنة 
أي  ،نقطة 186,4ب 2200سنة قدر المؤشر الوطني للأسعار عند الاستهلاك في حين  يف 

(، على عكس ٪2.2و ٪3.4) 2208نقطة مئوية على التوالي، مقارنة بسنة  0.2نقطة و 2.2بزيادات 
التّضخم ما االسنوات السابقة حيث مثّل معدل الزيادة في أسعار المواد الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم، 

 ن كلاراجعا لانحراف أسعار المواد المعملية، والتّضخم في أسعار الخدمات، كو كان  2200في سنة 
هم الانكماش في الأسعار ا، حيث س٪8.4، مما أدى إلى تضخم كلي يقدر ب٪8.8المعدلان يفوقان 

العالمية للمنتجات الزراعية الرئيسية المستوردة، بمعدلات ذات رقمين للبعض منها، لاسيما أسعار مسحوق 
ع أسعار المواد ، في الحد من ارتفا٪22.2متوسط سنوي، وكذا السكر  ٪30.2الحليب كامل الدسم 

اثنين  باستثناءحسب المنتج،  ٪2.2و ٪-2.0واحتوائها ضمن نسب تتراوح بين  ،المحّددة إدارياً  الغذائية
 2.منها شهدت أسعارها زيادة حادة

اسة الضغوط قياس ودر  في ، والدور الفعال الذي يلعبهالمؤشريكتسيها هذا  تيالبالغة ال الأهميةرغم 
يما من العديد من العيوب نوجزها ف نيأنه يعا إلا، والمواطنين الاقتصادعلى  وتحليل آثارهاالتضخمية 

  :يلي
 الأسواق يالموجودة ف والخدماتأسعار كل السلع  الاعتبار نيبعيأخذ  لا الاستهلاكمؤشر أسعار  -

 ط.يقتصر على عينة منها فق انماو المحلية، 
ل فقط، مع إمها والأسواق المناطقعلى مستوى بعض  الأسعار تغيراتعلى دراسة  الاقتصار -
 .فقط على العاصمةمعظم الدراسات تقتصر  لامث الجزائر، ففي الأخرى  والأسواق المناطق

                                                           
 .23-25 ص ، ص4102والنقدي في الجزائر، نوفمبر  الاقتصاديالتطور  4107التقرير السنوي لبنك الجزائر  -1
 .23، ص 4105والنقدي في الجزائر، نوفمبر  الاقتصاديالتطور  4106التقرير السنوي لبنك الجزائر  -2
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قا للمسح ، تتم وفأوزانها إلى بالإضافة الجزائر يفيتم اختيارها  تيال والخدماتعينات السلع  - 
لفترة ال عشر سنوات، والواقع أن هذه الذي يتم مرة ك الجزائري  المستهلكبنفقات  المتعلق الإحصائي
المتوفرة حاليا على مستوى الديوان الوطني للإحصائيات تعتمد على نتائج  فالمعطيات،  طويلة جدا

رة المختابنوع السلع هذا من جهة ، ومن جهة أخرى الإشكاليات المتعلقة  2220و 0242المسح لسنتي 
، السكن مثالا ففي قطاعبها  المتعلقة نيجانب القوان إلى والجودة المنشأمن حيث  تختلف تيوال السلة يف

  .الاستفادةأسعار الوحدات السكنية تبعا لصيغة عقد  في كبير اختلافهناك 
زمنية طويلة نسبيا، خاصة إذا علمنا أن  فترات في للأسعارالدوري  الاختبارعلى  الاقتصار -

  .ي اليوم الواحدف وانخفاضاخذ قيما متعددة ارتفاعا أيالسعر الواحد قد 
إعداد وحساب مؤشر أسعار  الجزائرالحال كما هو عليه  الحكومية الهيئات تتولىعادة ما  -

في ، لمقدمةا، وهنا تطرح إشكالية مدى مصداقية النتائج تطلبهاي تيال الكبيرة للإمكانياتنظرا  الاستهلاك
 .العمل بهذاظل غياب مؤسسات أو مكاتب خاصة تقوم 

 الأخرى  ارالأسعيتضمن لا  وبالتاليفقط  الاستهلاكخاص بدراسة أسعار  الاستهلاك مؤشر أسعار-
  .وأسعار السلع الوسيطة المنتجوأسعار سلع  الجملةكأسعار 

 يف يعتمدون على مؤشر آخر، يرون أنه أكثر دقة الاقتصاديينمن  الكثيركل هذه العيوب جعلت 
 يناسي الضمالرقم القييسمى بوالذي  قياس التضخم، ليوبالتا في الأسعار تحدث تيال التغيراتإحصاء 

 Peascheوالذي يعرف كذلك بمؤشر باش تج المحلي الإجماليمكمش النا أو
خاصة خبراء صندوق  ،نعليه عدد كبير من الاقتصاديي يستند :PGDPالرقم القياسي الضمني -5
حد  وأسعار الجملة على ةاسعار التجزئ على جميعيحتوي هذا المؤشر  CPIعكس الدولي،  النقدي

لاستهلاكية واالسلع الوسيطية الى الانتاجية  الوطني، منفي الاقتصاد  والخدمات الموجودةالسلع السواء 
التي  تحيزواخطاء ال المستهلك،الاوزان التي تعطى للأرقام القياسية لأسعار  يطرح مشكلة النهائية، ولا
 الميدانية.جهها اثناء اجراء الاستجوابات اغالبا ما نو 

اما عن طريق تقسيم قيمة الناتج الداخلي الخام مقيما بالأسعار الجارية في سنة  ويمكن حسابههذا 
او عن  ساس،الالسنة بالأسعار الحقيقة بالنسبة  ولكن مقاسا ولنفس السنةعلى نفس المتغير  معينة،

 على ومقسمةتلك السنة في السنة المقارنة بأسعار  والخدمات المنتجةطريق ناتج ضرب كل السلع 
 في السنة المقارنة بأسعار سنة الاساس. والخدمات المنتجةحاصل ضرب كل السلع 
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الموسمية فقط و  و على الرغم من المزايا التي يتميز بها هذا المؤشر الا انه يصلح للبيانات السنوية
عب لتي يكون من الصيتضمن عدد كبيرا من سلع ذات النوع الموحد مثل تلك الخاصة بالمصانع ااذ ، 
، ويحتوي كذلك على بعض الاسعار الصعبة القياس في القطاع الغير السلعي ، كسعر  1م سعرهايتقي

الخدمات المنتجة داخل الوطن فقط ، عكس و  ، كما انه يقوم بقياس اسعار السلع يخدمات الدفاع الوطن
 يعني ان ذلك المؤشر الضمني هذاو  الذي يقيس كل السلع المشترات من طرف المواطنين ، CPIمؤشر 

PGDP لا يأخذ بعين الاعتبار اسعار الواردات.و  يأخذ بالحسبان اسعار الصادرات 
او مخفض PGDPلرقم القياسي الضمني  النسبي تطورالجدوليا وبيانيا  وفيما يلي سوف نتناول

 (.2202-2222الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة )
 

-5333)خلال الفترة الممتدة PGDPلرقم القياسي الضمني نسبي ال رالتطو : (31)الجدول رقم
5353.) 

 5353 5333 5334 5330 5331 5331 5334 5330 5335 5335 5333 السنوات
PGDP % 

 المؤشر الضمني
22.24 -2.82 0.32 4.33 02.20 02.03 02.00 2.82 00.30 -00.2 16.12 

 5353 5354 5350 5351 5351 5354 5350 5355 5355 السنوات
 PGDP % 

 المؤشر الضمني
18.23 7.47 -0.09 -0.30 -6.4 1.55 6.39 7.06 -0.91 

 .الجزائر بالاعتماد على البنك من إعداد الباحثة :المصدر
 

-5333الفترة الممتدة من ) لللأسعار خلا لمؤشر الضمني النسبي  تطورال: 53الشكل رقم 
5353.) 

                                                           
 .487تومي: مرجع سابق، ص  حصال -1



 التضخم في الاقتصاد الجزائري                  :الثالثالفصل  
 

205 

 
 .(20الجدول رقم) معطيات د علىبالاعتما من إعداد الباحثة :المصدر

 
ى من الاقتصاد الموجه ال خلال انتقالهالاقتصاد الجزائري ان نشير الى ان يجب قبل كل شيء 

نتيجة الغاء الرقابة  (5331-5333تضخم جامح خلال الفترة)عانى من حقيقة وجود اقتصاد السوق 
، لتسجل 1الأسعار الى النظام الحر من ٪04انتقل أكثر من  ذعلى معظم أسعار السلع الاستهلاكية، ا

 2انتهت فترة التضخم الجامح  5330وببداية  0222معدلات التضخم حينها أرقاما ثنائية الى غاية 
معدلات التضخم بشكل واضح معه  التي انخفضت مرحلة التضخم المكشوف او الصريحليدخل في 

نتيجة لارتفاع  اما هو الالضمني و أما التضخم الذي حدث في المؤشر ا،2222-0222خلال الفترة 
الى و  هة،الإنتاجية من جو  ذلك لاحتوائه على أسعار السلع الوسطيةو  ،ىالاولالتكاليف الانتاجية بدرجة 

ها هذا التي يتضمن -الراجع لعدم الاستقرار الامني في منطقة الشرق الاوسط-ارتفاع أسعار البترول
( 2222-0242تضاعف المؤشر الضمني خلال الفترة )من جهة اخرى ، وقد  المؤشر أسعار الصادرات

، ليستقر بعدها بمعدلات  2220قيمة له سنة فيحقق ادنى الانخفاض الى ، ليعود (3)حوالي ستة مرات
 .معدل سالبافيه التي سجل  2222عموما مقارنة بالمرحلتين السابقيتين ، عدا سنة  ةمتوسط

لمؤشر الضمني النسبي تطور ( ال20) ول رقمالجدمن خلال وما يمكن اضافته لمى سبق ذكره 
 التالية: اتجاهات رئيسية (2202إلى  2222)دة من سنة الفترة الممت خلال الإجماليللناتج المحلي 

                                                           
1- Ahmed Benbitour ,l’Algérie au troisième millénaire défit et potentialités, o.p.u, Alger, 1998, p74. 

 الانتقال من الأسعار المدعمة الى الأسعار الحرة. -2
 ،40، صواشنطن الدولي،صندوق النقد  السوق،اقتصاد  والتحول الىلجزائر: تحقيق الاستقرار واخرون: االنشاشيبي  مكري -3
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o  المؤشر معدلات إيجابية مرتفعة في بعض هذا هناك تذبذبات كبيرة في القيم، حيث سجل
سنوات أخرى ما شهد انكماشًا في ( بين2200عام  %04.23و 2222عام  %22.24السنوات )مثل 

يعكس تأثير العوامل الاقتصادية المختلفة، الذي  (2203عام  %00.22-و 2222عام  %00.2-)مثل 
 .المتبعةالتوسعية تغيرات أسعار النفط، مستويات الإنفاق الحكومي، والسياسات النقدية ك

عة نسبيًا، خاصة في سجلت معظم السنوات معدلات تضخم مرتف :5353-5333الفترة خلال ف 
 .الحكومي وزيادة الإنفاقشير إلى فترات ارتفاع أسعار السلع التي ت، 2200، و2220، 2222
o  2.82-معدلات منخفضة وأحيانًا سالبة )مثل  5353-5354الفترة في المقابل، شهدت% 

 النفط.مرتبطًا بانخفاض أسعار  كان الذي(، 2200في 
o  ي التضخم الضمني، حيث أصبحت القيم سلبية أو هناك تراجع ملحوظ ف :5354عام بعد

هة العجز التي اتبعتها الحكومة لمواج وسياسات التقشفيعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي منخفضة، 
 .المالي بسبب انخفاض الإيرادات النفطية

  عار وأس لإجماليا المؤشر الضمني للناتج المحليالقوية بين العلاقة  هنالك القول:خلاصة
وازنات في العائدات النفطية والت والانخفاض اسعارالارتفاع  خلال فتراتمن  واضحةالتي تبدو  فطالن

 .المالية
  يمكن أن تشير الفترات ذات المؤشر السلبي إلى ركود اقتصادي أو ضغوط انكماشية، بينما

 .أو زيادة الطلب يتشير الفترات ذات المؤشر المرتفع إلى تضخم مرتفع قد يكون مدفوعًا بالإنفاق الحكوم
 لنقود،لالحديثة يستند هذا المعيار في جوهره على النظرية الكمية  الاستقرار النقدي: معامل-0

 يوالزيادة فالتضخم باختلال العلاقة بين الزيادة في كمية النقود  Freedmen من خلالها والتي ربط
فاع في من الارت أكبرقدي بنسبة ، حيث يرى ان أي ارتفاع في المعروض النالحقيقي الناتج الداخلي

ل حقيقي فيحدث اختلا الأسعار،الناتج الحقيقي يولد فائض في الطلب ينعكس على شكل ارتفاع في 
  الارتفاع.نحو  يدفع بالأسعارمما  ،والسوق السلعيةبين السوق النقدية 

 يلنقدي فاالاستقرار  رتطور مؤشخلال  ( من22والجدول رقم ) (00ضحه الشكل رقم)هذا ما يو 
 (.2202-2222الجزائر خلال الفترة )
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 .(5351-5333ر مؤشر الاستقرار النقدي في الجزائر خلال الفترة )تطو : 55الشكل رقم

 
 (.20الباحثة اعتمادا على الجدول رقم ): من اعداد لمصدرا

-5333ة)(: تطور معامل الاستقرار النقدي في الاقتصاد الجزائري خلال الفتر 31جدول رقم)
5351.) 

مليار دينار جزائري  الوحدة:  
معامل الاستقرار  ∆PIB M2/M2∆ PIB/PIBاو M2 GDP السنوات 

 النقدي
2222 2022,5 3361.8 - - - 
2220 2473,5 3463 22.30 3.01 7.41 
2222 2901,5 3657.2 17.30 5.61 3.08 
2223 3354,4 3920.6 15.61 7.20 2.17 
2228 3738 4089.3 11.44 4.30 2.66 
2220 4157,5 4330.9 11.22 5.91 1.90 
2222 4933,7 4403.8 18.67 1.68 11.08 
2222 5994,6 4552.4 21.50 3.37 6.38 
2224 6955,9 4659.8 16.04 2.36 6.80 
2222 7173 4735.9 3.12 1.63 1.91 
2202 8280,7 4908 15.44 3.63 4.25 
2200 9929,1 5049.9 19.91 2.89 6.88 
2202 11015,1 5220.3 10.94 3.37 3.24 
2203 11941,5 5364.8 8.41 2.77 3.04 
2208 13686,7 5568.1 14.61 3.79 3.86 
2200 13704,5 5777.6 0.13 3.76 0.03 
2202 13816,3 5968.3 0.82 3.30 0.25 
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  ائر.بنك الجز  قاعدة بيانات المعطيات المقدمةاعداد الباحثة اعتمادا على  ن: مالمصدر
 من حساب الباحثة. :النسب

 الجزائري النقدي لكشف وجود اتجاهات تضخمية في الاقتصاد  1الاستقرار سنقوم بحساب معامل
من خلال قسمة معدل التغير النسبي في حجم وسائل الدفع بالمفهوم الواسع على معدل التغير النسبي 

 الي: على النحو الت في الناتج الداخلي الخام بالأسعار الثابتة

𝐵 =

∆𝑀
𝑀
∆𝑌
𝑌

 

 . M2: حجم وسائل الدفع بمفهومها الواسعM حيث:
 .PIB الناتج الداخلي الخام بالأسعار الحقيقية: Yو 

 .مساويا للواحد يكون هناك استقرار نقديا-B–عامل الم هذا اذا كانف-
ضخم او انكماش ذلك على وجود ت بالسلب فيدلكان مختلفا عن الواحد بالإيجاب او  إذااما  - 

  .هذه الضغوط بمدى ابتعاد هذا المؤشر عن الواحد وتختلف درجة .على الترتيب
اجه في ، لهذا قد نو الدفع الاجمالية بعرض النقود مفهوم وسائلفي الحياة العملية عادة ما يعتبر 

لة و لاف في هذا المفهوم من ددراسة تطور حجم وسائل الدفع بعض المشاكل في حسابه بسبب الاخت
( 2Mعبر عن عرض النقود على اساس السيولة المحلية الخاصة )ي مثلافي الو. م. الامريكية ف لأخرى.

 .(3Mعدة بنود جديدة لتعطي ما يسمى بالسيولة الاجمالية )و  مضافا اليها الودائع الحكومية لدى البنوك
النقود  أي:ل ،نوت المتداو صافي البنكب هيعبر عن-وسائل الدفع الاجمالية -مفهوم  نفساما الجزائر ف

، الودائع  (الاوراق الحكومية و  الورقية المتداولة خارج البنوك ، العملة المساعدة المتداولة ) النقود المعدنية
شبه النقود و  لدى الصكوك البريدية ،و  الودائع لدى الخزينةو  (، ، الجارية )تحت الطلب لدى البنوك

 الاحتياط اي :و  لدى الصندوق الوطني للتوفير )الودائع لأجل( مضافا اليها الودائع
+q+CNEP Deposits1M +CENEP Deposits2M==M3 

نها مؤسسة غير اعلى الاحتياط و  عتبر السلطات النقدية الجزائرية مؤسسة الصندوق الوطني للتوفيرت كما
لاستقرار النقدي ل االبنوك التجارية ، ومنه سوف نعتمد في حسابنا لمعام فةتجارية فإنها لا تقع تحت طائ

، غير ان اعادة ترتيب القطاع المالي في السنوات الاخيرة من 2( 2Mعلى وسائل الدفع المحلية فقط )
                                                           

 عض بمؤشر العلاقة بين حجم وسائل الدفع والناتج الداخلي الخام.يسميه الب اكم -1
 المصدر: بنك الجزائر. -2
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 الاجانب زاد من كثافة المنافسة، وتم ادخالو  السماح بدخول المستثمرين المحلينو  خلال خوصصته ،
ظر الى البنوك التجارية، ولكن بالنالاحتياط ضمن نشاطات و  تحويل مؤسسة الصندوق الوطني للتوفيرو 

 حداثة عملية التحويل هذه فإنها لن تؤثر على مفهوم الكتلة النقدية في مفهومها الواسع.
، بلغ 2202الى 2222 نالممتدة م(، نلاحظ انه في الفترة 22( والجدول رقم)00رقم)من خلال الشكل 

و الناتج المحلي الحقيقي فبلغ خلال نفس ، اما معدل نم٪03معدل النمو الوسطي لكمية النقود حوالي 
تمارسه الزيادة في ، وهو ما يؤكد على الدور الذي ٪ 8.20وبلغ معامل الاستقرار النقدي ٪3.38ة الفتر 

 الكتلة النقدية بقيم اكبر من الزيادة في الناتج الداخلي في توليد الضغوط التضخمية.
مل الاستقرار النقدي سجل قيما مرتفعة خلال ( ان معا22كما يبين الشكل السابق والجدول رقم) 

، اذ كانت اعلى قيمة مسجلة سنة 2200و 2224، 2222، 2222،2220السنوات
، ٪0.24المقدر ب:و  ، ويعود ذلك الارتفاع الطفيف في النمو الناتج الداخلي الخام٪00.24ب:2222

الجزائر خلال نفس الفترة حالة  وقد عرقت. هذا ٪04.22ب: مقابل النمو القوي للكتلة النقدية والمقدرة
وهذا ما يفسر  ،والناتج الداخليفي كل من الكتلة النقدية  من التضخم المفرط بسبب الارتفاعات المسجلة

 بالتمويل الكبير في مختلف القطاعات خلال برنامج الانتعاش الاقتصادي.
وهي نسب تقترب من  ،٪2.20و٪2.23، فقد سجل معامل الاستقرار النقدي 2202و 2200سنتي اما 

وذلك بسبب الزيادة في نمو الناتج المحلي الحقيقي دون زيادة  نقدي،أي ان هنالك استقرار  الصفر،
 .٪2.4ب:2202حيث بلغ معدل نموها سنة  الثبات،لتي تميزت بنوع من ا مقابلة في الكتلة النقدية

امية ات التضخمية بالدول النيعتمد خبراء صندوق النقد الدولي في تحديدهم للاتجاه ملاحظة هامة:
 . لهذا يعتبر1باعتباره أكثر دلالة وسهل الحساب (B)امل الاستقرار النقدي للسيولة المحليةعلى مؤشر مع

الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات ليس مقياسا صحيحا بالنسبة للاقتصاد الجزائري استعمال الناتج 
سياسة الائتمانية لها دور كبير في اعطاء نتائج  عند تحديد مصدر الاتجاهات التضخمية، كما ان

  المحلية.متعارضة مع معيار السيولة 
 
 

 في الاقتصاد الجزائري.قياس الفجوة التضخمية ثانيا: 

                                                           
توراه غير ، أطروحة دكأثارهادراسة تحليلية لمؤشراته ومصادره و  العربي:السويدي عبد الناصر: التضخم في بلدان الخليج  -1

 .415، ص0898منشورة، جامعة القاهرة، 
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 لاقتصاداكتابات كينز قبل أزمة الكساد الكبير التي أصابت الفجوة التضخمية في 1أسهم مفهوم 
ه هذتقدير  حاولامفي تحليل التضخم تطور كبير  ثاحدا 2ينالعالمي في الثلث الأول من القرن العشر 

تحدث الفجوة  ناي"المشهور عن كيفية تمويل الحرب  كتابه"الفجوة التضخمية حسابيا بوحدات نقدية في 
يمر بمرحلة فائض طلب على السلع والخدمات أو إفراط في عرض عندما "التضخمية في أي اقتصاد 

 ."الموارد( )فجوةما بين السوقين النقدية والسلعية  بالاختلالالنقود أو ما يسمى 
زيادة إجمالي الإنفاق الكلي بالأسعار الجارية عن الناتج  عندالفجوة  في حالة الأولى تكون هذه-

 .الداخلي الخام بالأسعار الثابتة
هذا  ،الفائض عرض النقود بالمقارنة مع الطلب عليها الفجوة منتنتج هذه  في الحالة الثانيةاما -

 قياس الفجوة التضخمية عن طريق المعيارين التاليين: ويمكن

 :معيار الإفراط النقدي 5

 تجاهاتالاتكز على ير الذي عن طريق معيار الإفراط النقدي  قياس التضخمفي أي اقتصاد عند 
سبان حبإدخال عنصر التغير في حجم الإنتاج الذي لم يؤخذ بال للنقود يتمالمعاصرة في النظرية الكمية 

 سابقا.
وبناءا على ذلك فإن مفهوم الفجوة التضخمية يصبح عبارة عن الفرق بين الزيادة في كمية النقود 
المعروضة والزيادة في الطلب عليها خلال فترة زمنية محددة وبالأسعار الثابتة، ويعرف هذا المقياس 

 رياضيا:
I. G = ΔMS – ΔMD 

 التضخمية.وة وتمثل الفج I.G  =Inflation Gap حيث أن:
ΔMS وΔMD إلى التغيرات في كل من مخزون النقود والطلب عليها على الترتيب. :تشير 

على أنهـــا عبـــارة عن الزيـــادة التي تحـــدث في  ΔMD دكن تقـــدير الزيـــادة في مخزون النقو ويم
ية كخزانة إلى البنوك، والزيادة في القروض البن وأذوناتقروض الحكومة مقابل ما باعته من الســـــــندات 

لقطاع الأعمال، والزيادة في الأصــــــــــــــول الأجنبية لدى البنوك. أما التغير في الطلب على النقود فيمكن 
 تقديره من العلاقة الرياضية التالية:

MD = K. Y  
 .دخل النقدي الحقيقي على الترتيبهما مقلوب سرعة الدوران الدخلية وال K ،Y :حيث أن

                                                           
 .710ع سابق، صصالح تومي وبتصرف: مرج -1
 ارجع الى النظرية الكينزية في الفصل الأول من هذه الدراسة. -2
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ير، فإنه يمكن تقدير الزيادة في الطلب على النقود بإيجاد ثابتا في الأجل القصــــ K ن:ا وباعتبار
 ، نكتب:(K)القيمة الثابتة 

Δ MD = K. ΔY 
هنا تمثل الناتج الداخلي الخام بالأســـعار الحقيقية، ومنه تصـــبح الفجوة التضـــخمية  Y :بحيث أن

 على النحو:
I. G = Δ MS = K. ΔY 

 دةدما يكون هناك تناسب بين الزيادة في الأرصالنقدي، عن الاستقراروتنعدم هذه الفجوة ليحدث -

 النقدية الجديدة والزيادة في الناتج الداخلي الخام بالأسعار الحقيقية أي:

𝑰. 𝑮 = 𝑴. 𝑺 [
∆𝑴𝑺

𝑴𝑺
−

∆𝒀

𝒀
] = 𝟎 

اما إذا اختلفت هذه الفجوة عن الصـــــفر وكانت موجبة فيعتبر ذلك مؤشـــــرا على وجود ضـــــغوط -
  .تضخمية
 لب:معيار فائض الط5-

لموجود بين ا الاختلاليمكن قياس الفجوة التضــــخمية، كذلك بدلالة فائض الطلب الكلي الذي ينتج عن 
نــه من المعروف أن الزيــادة في مجموع الإنفــاق لأالنمو في مخزون النقود والنمو في النــاتج الــداخلي. 

ب كلي ة تشــكل فائض طلالوطني بالأسـعار الجارية عن مســتوى الناتج الداخلي الخام بالأســعار الحقيقي
على الصـــعيد المحلي. وينعكس هذا الفائض في شـــكل ارتفاع في الأســـعار الخاصـــة بالســـلع والخدمات 
المنتجة بعد اســتبعاد الجزء الذي يســتوعبه العجز الموجود في الميزان التجاري، ويمكن التعبير عن ذلك 

 رياضيا بالمعادلة:
E A D = C + I + ΔS – Y = A + Δ S-Y  

فائض الطلب الكلي، والناتج الداخلي الخام بالأسعار  :هما على التوالي Yو E A D :ث أنبحي
 الحقيقية.

فهي القيم الإسمية لكل من الاستهلاك الخاص والعمومي، الاستثمار الكلي، التغير  :AوC ،I، ΔS :أما
 في المخزون وحجم الاستيعاب او الدخل المحلي على الترتيب.

إلى المنطلقات الأساسية لفكرة الطلب الفعال في تحديد مستوى السعر لدى كينز،  المقياسويستند هذا 
 قتصاديالايكون النشاط  عندما إلى مراحل تناقص الكفاءة الحدية لرأس المال والعمل التي تعود حسبه

 ةقد اقترب من مستوى التشغيل الكامل، حيث أن كل زيادة في حجم الطلب الكلي لا تقابلها نفس الزياد
 في حجم الإنتاج ويؤدي ذلك إلى ظهور التضخم الفعلي.
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على الناتج - -EADعن طريق تقسيم فائض الطلب الكلي  ويمكن قياس نسبة الفجوة التضخمية
كلما كبرت هذه النسبة دل ذلك على حدوث ضغط متزايد  .-Y- الداخلي الخام بالأسعار الحقيقية

 1ي الداخل إلى الإرتفاع.على الموارد المحلية، مما يدفع بالأسعار ف
 معيار اجمالي السيولة المحلية.-0

هذه الأخيرة  تزاد فكلما ،(2Mيمكن قياس التضخم عن طريق معيار إجمالي السيولة المحلية )كما 
 إلى إحداث معدلات تضخمذلك بمعدل يفوق معدل الزيادة السنوية في الناتج الداخلي الخام، فيؤدي 

 المعيار رياضيا وفقا للمعادلة التالية:مرتفعة. ويمكن صياغة هذا 
(𝟏 + 𝛑) = (𝟏 + 𝒎)/(𝟏 + 𝒒) 

 .هو معيار إجمالي السيولة المحلية (π +5)هو معدل التضخم النقدي،  :π :حيث أن
     m: معدل التغير السنوي في السيولة المحلية. 
يمكن  ترتيب بسيطمعدل التغير السنوي في الناتج الداخلي الخام بالأسعار الحقيقية. وب :qو     

 التعبير عن معدل التضخم النقدي بالمعادلة:
𝝅 = (𝒎 − 𝒒)/(𝟏 + 𝒒) 

  

                                                           
 .716صالح تومي وبتصرف، مرجع سابق، ص -1
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-5334(: معايير قياس الفجوة التضخمية في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة)30الجدول رقم )
5353.) 

 الوحدة: مليار دينار جزائري 
EAD 

 

Inflation Gap 

Monétaire 

Inflation Gap 

Excess 

Inflation Gap Rgdpe 

 

Rgdpo 

 

 لسنوات

24793.59375 1003.625 24793.59375 24793.59375 384903.71875 360710.125 2004 

35442.875 11249.28125 35442.875 35442.875 445061.84375 409618.96875 2005 

39818.25 4375.375 39818.25 39818.25 491438.46875 451620.21875 2006 

19592.71875 -20225.53125 19592.71875 19592.7187 487421.84375 467829.125 2007 

17886.71875 -1705.9375 17886.71875 17886.71875 519181.5625 501294.78125 2008 

-11819.53125 -29706.3125 -11819.5312 -11819.53125 449139.125 460958.65625 2009 

-17117.90625 -5298.375 -17117.9062 -17117.90625 515663.84375 532781.75 2010 

-1448.5 15669.40625 -1448.5 -1448.5 567679.8125 569128.3125 2011 

-11572.9375 -10124.4375 -11572.9375 -11572.9375 548019.4375 559592.375 2012 

-23554.53125 -11981.9375 -23554.5312 -23554.53125 521018.46875 544573 2013 

-23523.03125 31.5 -23523.0312 -23523.03125 513785.03125 537308.0625 2014 

-27232.40625 -3709.375 -27232.4062 -27232.40625 469844.90625 497077.3125 2015 

-29440.5 -2208.09375 -29440.5 -29440.5 451280.1875 480720.6875 2016 

-19850.65625 9589.84375 -19850.6562 -19850.65625 452337.34375 472188 2017 

-16016.28125 3834.375 -16016.2815 -16016.28125 481165.875 497182.15625 2018 

-18535.1875 -2518.90625 -18535.1875 -18535.1875 488952.375 507487.5625 2019 

 الجزائر.: من اعداد الباحثة اعتمادا على مركز البيانات بنك المصدر
نلاحظ انه يشرح نفسه من خلال النتائج  أكثر تفاصيل ن وبدو  (،22رقم )انطلاقًا من نتائج الجدول 

و اختلالات، لا توازن، لا نمظل: المتحصل عليها والتي تدل على ان لاقتصاد الجزائري يعيش في 
 مفادها ركود اقتصادي ثم تضخمي.لنصل الى نتيجة حتمية 

 
 : الاقتصاد الجزائري الفجوة التضخمية في 

 بأنها الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي (Inflation Gap) الفجوة التضخمية الفعليةتُعرَّف 
(RGDPE) والناتج المحلي الإجمالي المحتمل (RGDPO)  ويعكس هذا الفرق الوضع الاقتصادي

 :كالتالي
 باطؤ ، ما يدل على تفجوة انكماشية عندما يكون الناتج الفعلي أقل من الناتج المحتمل، تظهر

 .النشاط الاقتصادي وضعف الطلب الكلي
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  ميةضغوط تضخأما عندما يتجاوز الناتج الفعلي الناتج المحتمل، فإن ذلك يشير إلى وجود 
 .ناتجة عن زيادة الطلب الكلي تفوق قدرة الاقتصاد على الاستجابة الإنتاجية

المسجلة في الجدول أن الاقتصاد كان يعمل دون استغلال  في حالة الجزائر، تُظهر القيم السالبة
 .كامل لقدراته الإنتاجية، ما يعني أنه كان يعاني من تباطؤ اقتصادي وليس من ضغوط تضخمية

 :فعلى سبيل المثال
  استمرت الفجوات التضخمية السالبة، مما يدل على حالة ركود 2019–2009خلال الفترة ،

 .اقتصادي أو نمو بطيء
  ورغم وجود فجوة تضخمية موجبة، إلا أن الناتج الفعلي كان أدنى 2008–2004الفترة في ،

من الناتج المحتمل، وهو ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية كانت مرتبطة بعوامل نقدية أكثر من 
 .كونها نتيجة تحسن حقيقي في النشاط الاقتصادي

  سجّل الناتج الفعلي  نأي ،2208ة ، خاصة بعد صدمة أسعار النفط سن5351و 2009أما بين
تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالناتج المحتمل، مع اتساع الفجوات السالبة، ما يعكس دخول الاقتصاد في حالة 

 .ركود تضخمي
  تقلصت هذه الفجوات السالبة نسبيًا، مما يشير إلى تحسن 2019–2017لاحقًا، خلال الفترة ،

 .ماشية تهدف إلى استقرار الاقتصادطفيف مرتبط بتطبيق سياسات نقدية انك
تُقاس هذه الفجوة بالفرق بين إجمالي (EAD) الفجوة التضخمية بناءً على فائض الطلب الكلي

 .الطلب )الاستهلاك + التغير في المخزون( والناتج المحلي الإجمالي الفعلي
لأسعار دي إلى ارتفاع اعندما يتجاوز الطلب قدرة الاقتصاد الإنتاجية، تتزايد الضغوط التضخمية وتؤ 

 المحلية، وهي حالة عرفها الاقتصاد الجزائري لفترة طويلة
 :ترافق مع 5353و 2007وقد أظهرت النتائج أن توسع هذه الفجوة بين  
  تدهور سعر صرف الدينار الجزائري. 
 نمو متسارع في حجم الواردات من السلع والخدمات. 

ن فائض الطلب الكلي مع الفجوة التضخمية الفعلية غير أن مقارنة الفجوة التضخمية الناتجة ع
تُبيّن أن الفجوتين كانتا متقاربتين، مما يدل على أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب لم تكن 

لكن من الناحية الواقعية،  وهذا يعني حسابيًا وجود استقرار نسبي، .شديدة مقارنة بحجم الناتج الفعلي
 .تلالات هيكلية عميقةكان الاقتصاد يعاني من اخ
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 (I.G) الفجوة التضخمية بناءً على الإفراط النقدي
 والتغير في طلب النقود (ΔMS) يُستخدم لقياس الفرق بين التغير في المعروض النقدي

(ΔMD) حيث يؤدي ارتفاع المعروض النقدي بمعدل يفوق طلب النقود إلى نشوء ضغوط تضخمية ،
ب معيار الإفراط النقدي بدقة بسبب نقص البيانات المتعلقة لم نتمكن من حسا :الاقتصادداخل 

المعروض النقدي وطلب النقود. وعليه، تظل الحاجة قائمة إلى توفير بيانات ن بالتغيرات في كل م
من أجل التمكن من إجراء هذا الحساب بشكل  MDو MS أكثر شمولًا ودقة حول هذين المتغيرين

 .صحيح
 :عانى منالجزائري ن الاقتصاد أظهرت المؤشرات أ ومع ذلك،

 تقلص السيولة. 
 في مواجهة الضغوط التضخمية ضعف فعالية السياسة النقدية. 

، الذي حُسب استنادًا إلى المعروض النقدي والطلب على (π) التضخم النقديأما بالنسبة لمعدل 
 إلا أن هذه النتيجة لا سنويًا بناءً على الفرضيات المعتمدة، 55.11%النقود، فقد سجل نسبة ثابتة عند 

 .تعكس الواقع الاقتصادي بدقة، حيث شهد التضخم الفعلي تزايدًا مستمرًا من سنة لأخرى 
ري لجزائا مر ولا يزال يمر بها الاقتصاد يالت الاقتصادية في الأخير توضح مختلف قراءات الفترات

، عرف الاقتصاد الجزائري 2224و 2228الفترة ما بين فواضحة في الأداء الاقتصادي. التحولات ال
ضغوطًا تضخمية قوية نتيجة فائض الطلب ونمو العرض النقدي، مما عكس مرحلة من النمو الاقتصادي 

، بدأت الفجوات التضخمية تأخذ منحى سالبًا، 2222السريع المصحوب بارتفاع الأسعار. ابتداءً من عام 
حالة استثنائية  2200شية. وقد سجلت سنة ما يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وظهور ضغوط انكما

تمثلت في فجوة نقدية موجبة كبيرة رغم استقرار الفجوة العامة، وهو ما يمكن تفسيره بسياسات نقدية 
، فقد بلغت الفجوات السالبة أقصى مستوياتها، ما يعكس 2202–2203توسعية مؤقتة. أما خلال الفترة 

 2202الفترة الممتدة من أما . 2208بالصدمة النفطية لعام  أزمة اقتصادية حادة متأثرة بشكل مباشر
، لوحظ تحسن نسبي مع تقلص تدريجي للفجوات السالبة، ما دل على بداية استقرار نسبي 2202إلى 

 2202سواء على الصعيد النقدي أو الاقتصادي، مدعومًا بمحاولات تحفيز نقدي خاصة خلال سنتي 
يبقى الاقتصاد الجزائري بحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز هذا  . ورغم هذا التحسن النسبي،2204و

 .المسار وتقوية قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية
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 .ي الجزائر  في الاقتصاد التضخم سبابأ: لثالمبحث الثا
رض الكلي الع بين ت هيكلية كبيرةاختلالاالجزائري يعرف  ما يزال الاقتصاد سبقنتاجا لكل ما 

، انخفاض مستوى الاستثمار التنمية،توجيه نموذج  الى: إعادةأدى  جانب العرض لي، فمنالكوالطلب 
ظروف التأقلم المؤسسات مع إعادة الهيكلة، انخفاض الواردات...، الى ظهور بوادر الانكماش 

، فان نمو الدخل الاسمي الغير متوافق مع معطيات الحقيقية كان ناحية الطلبالاقتصادي. اما من 
 في ظهور فائض الطلب وبالتالي في وجود اختلال بين الموارد والاستعمالات.سببا 

تي والاستثمار الميكانيزمات التمويل  من خلالهذا الاختلال  والمالية نلمسومن الناحية النقدية 
ر لم يظه-الاختلالات او كل اهم أصل الذي هو–أصبحت من شان اقتصاد الاستدانة، هذا اللاتوازن 

وضعية  في والحيطةفترك كل من دفع الديون  الأولى،ب الإيرادات البترولية خلال السنوات ، بسبصراحة
، امام حساسية كل من الميزان التجاري الميزانية العامة للدولة مكانا للاختلالات الخارجية والداخلية

 ة النسبيةوالحصلسعر برميل البترول، الناتجة عن مكانة المحروقات في الصادرات  والإيرادات الحكومية
 للجباية البترولية في إيرادات الخزينة.

فاع المتسارع العجز العمومي، الارت –وفي نهاية الثمانينات، بين تحليل المتغيرات الاقتصادية الكلية 
 لتياان الاقتصاد الجزائري يعاني من اختلالات عميقة. و -في سعر العملة المغالاةفي الكتلة النقدية، 

إعادة النظر في اجبر السلطات على .مما 0242د الازمة العالمية لأسعار النفط سنة تبينت حدتها بع
للنظام  ليةالهيكلة الكمرحلة جديدة استوجبت إعادة  بدأتالسياسات المتبعة. ومنه ومع بداية التسعينات 

لائمة المجهة، وخلق الشروط  والنقدية منالى إعادة التوازنات الاقتصادية  والمالي هادفةالاقتصادي 
ن تمويل ع طريق توقفهاعن  الخزينةللبعث الاقتصادي من جهة أخرى وذلك من خلال تخفيض نفقات 

العمومية، اتباع سياسة مالية مشددة من اجل تخفيض  المؤسساتاستثمارات المؤسسات العامة، تطهير 
 الصرف. لسعر يالتدريج وتخفيضتعديل أسعار الفائدة  تدريجيا،تحرير الأسعار  النقدية،الكتلة 

 نتيجة السياسات منها الاقتصاد الجزائري  عانى وما زال يعاني الاختلالات التي نظرا لكثرة
دون - هالتضخم والتي كان لها دورا هاما في ارتفاع معدلات وتتداخل أسباب المتبعة، تتعددالاقتصادية 

  بالى: أسباسباب لأهذه اتقسيم  نختار بدورنا الإطارهذا  وفي-1المستوردان ننسى التضخم 
 مؤسساتية.و نقدية، مالية، هيكلية، 

                                                           
 محور دراستنا. هكون -1
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 الأسباب النقدية:أولا:  
 ن سنةم ابتداءا تبنته الجزائر الذيالنموذج الاقتصادي  المصنعة هوللصناعات  1نموذج دوبرنيس""

خدم ت صناعية قوية ةقاعد لأية استراتيجية طويلة الاجل، عن طريق خلقكونه العمود الفقري  0222
 لوطنيا الاقتصادخلق تكامل اقتصادي حقيقي بين قطاعات لالواسع  ابمفهومه 2يد القطاع الزراعيوتف

أكبر التي حظيت بو  تحقيق تنمية شاملة وسريعة من خلال الاعتماد على الصناعات القاعديةو  الاخرى 
ية ارتبط م، ففي إطار سياسة تمويل التن نصيب من حجم الاستثمار بالمقارنة مع السلع الاستهلاكية

تتناسب  ، ارتباطا وثيقا بمستوى الاستثمار المخطط وفقا لعلاقة موجبة-الإصدار النقدي -عرض النقود
 ةأن أيالى ي تقتضالتي مع التغيرات في نمو الكتلة النقدية  ياحجم الاستثمار طردفي تغيرات فيها ال

 الثقيلة. اع الصناعات زيادة في الدخل الوطني يجب أن توجه لرفع معدلات الاستثمار في قط
اختارت التضحية بنسبة معينة من الاستهلاك الآني والتي ستعوض في المدى البعيد بعدما  فالجزائر

لحاجات ا استبعدته: إشباعالذي أما الخيار الثاني  .التنموية للاستراتيجيةتظهر النتائج الإيجابية 
الثمن حيث  لنسبة للبديل الأول لم يكن باهضبا مستقبلية،الاستهلاكية الآنية يحمل في طياته تضحيات 

توفر الجزائر على موارد هامة من الغاز الطبيعي والبترول سمحت لها بإشباع الحاجات الاستهلاكية ت
كن ينشأ في المراحل الأولى من التنمية لم  والمعتدل الذيإن التضخم الطفيف  .الأساسية وبشكل خاص

أي ك لناه ولم يكنفوق بكثير معدل زيادة الأسعار ييادة الإنتاج باعتبار أن معدل ز كبيرا خطيرا ولا 
تحكم لمن خلال سياساتها ل السلطات النقدية تعمل تالنقدي حيث كان الاستقرارلخوف من عدم ل مجال
 .الأموربزمام 
الجزائري ارتفاعا مذهلا في نسبة السيولة حيث أن  الاقتصاد( شهد 0242-0242) خلال الفترةو  

دم مقدرته عو  م النقود تتمتع بسيولة مطلقة أو شبه مطلقة نتيجة ضعف الجهاز المصرفيمن حج%40
 رغم الامتيازات التي قدمتها الحكومة -الخوف من الضرائب -زات الأفرادتنمكو  على استقطاب ثروات

تياط الاحو  سيارة إذا ما تحصل الفرد على دفتر توفير لدى الصندوق الوطني للتوفيرو  الخاصة بمنح سكنو 
 إلا أن النتائج المنتظرة لم تتحقق نتيجة انخفاض معدلات الفائدة ) أسعار فائدة حقيقية سالبة( من جهة

بروز السوق السوداء )تضخم مكبوت( من جهة أخرى ، ضف إلى ذلك قيام بنك الإصدار و  ندرة المواردو 

                                                           
1- G.Debernis.  

 فشل تجربة التسيير الذاتي. دبع -2
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 2.22بعدما قدرت ب  0244سنة  2.48بإعادة تمويل البنوك الأولية حيث وصلت نسبة السيولة إلى 
  0240سنة 

لناتج تضاعف ا ونصف بينماتضاعفت الكتلة النقدية ثلاثة عشر مرة  2220و1 0242بين سنتي و 
الداخلي الخام ثمانية عشر مرة حيث عرفت نسبة السيولة انخفاضا ملحوظا ووصلت أقل نسبة سنة 

 .0242سنة  2.23بعدما كانت تقدر ب 2.32 وقدرت ب 1996
: ان مجرد وجود ارتفاع في حجم الكتلة النقدية لا يعني بالضرورة كتلة النقدية ومقابلاتهتطور ال-5

وجود قوى تضخمية، لكن يكون لهذا الارتفاع اثار تضخمية عندما لا يواكب هذا الارتفاع نفس وتيرة 
ي ف نمو في العوامل الاقتصادية الأخرى خاصة الإنتاجية التي تخلق وضعية اختلال وعدم استقرار

 الاقتصاد الوطني. 
 الجزائري ارتفاعا كبيرا جدا ومتسارعا منذ الاستقلال، دعرفت الكتلة النقدية في الاقتصاقد هذا و 

 0222مليار دينار سنة ، 383أكثر من  إلى 0222مليار دينار جزائر سنة  8.0حيث انتقلت من 
ينار جزائري، ويعود سبب هذا مليار د 00222.23 إلى 2204من سنة  الأول في نهاية الثلاثيلتصل 

العمومية،  المؤسساتهيكلة  بإعادة والمتعلقةالدولة بها قامت  يالت الاقتصادية الإصلاحات إلى الارتفاع
 :الموالي الجدول خلالمن  22022 إلى 0222توضيح تطور الكتلة النقدية من  ويمكن

  : مليار دجلوحدةا           (.5353-5333(: تطور الكتلة النقدية خلال الفترة )34الجدول رقم )
 0222 0224 0222 0222 0220 0228 0223 0222 0220 0222 السنوات

 0242.3 0022.8 0240.0 200.20 222.02 223.00 222.82 000.22 800.22 383 الكتلة النقدية
 2222 2224 2222 2222 2220 2228 2223 2222 2220 2222 السنوات 

 2023.2 2200.2 0228.2 8233.2 8020.0 3234.2 3308.8 2220.0 2823.0 2222.0 الكتلة النقدية
 2202 2204 2202 2202 2200 2208 2203 2202 2200 2202 السنوات

 02422.0 02232.2 08228.2 03402.3 03228.2 03223.2 00280.0 00203.3 2222.0 4242.2 الكتلة النقدية

 .بنك الجزائر مركز بيانات :المصدر
الفترة  لالجزائر خلافي  تطور الكتلة النقدية سنقوم بتقسيم (09)رقم الجدولا من معطيات انطلاق

 السياسة النقدية.هدف مرسوم في تشرح الفترة  كل ،الى فترات (0222-2202)

                                                           
 .411صالح تومي: مرجع سابق، ص  -1
 ها تواكب بداية الإصلاحات.يرجع سبب اختيار هذه الفترة بالذات، لأن -2
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 يساسالأ هاهدف، يةنقدية توسع سياسةالتي كانت  0228 إلى 1990من  تمتد: الأولى الفترة- 
قدر  (0223-0222) الفترةفي 1 اذ ،المؤسساتلدى  الائتمانواحتياجات  ضخمالالميزانية عجز  تمويل

 .للأسعارالعام  المستوى عنه ارتفاع نتج الذي  28و%20% ينمعدل النمو السنوي النقدي ب
 للبرميل دولار00.2سعر النفط الذي بلغ  انخفاض وتزامنا مع :(5333-5334)الفترة خلالأما  -
سياسة  الجزائري  المركزي البنك  تبنى 0222سنة للبرميل دولار23.23 بعدما كان0228سنة الواحد 

بداية  يف ي كانت مرتفعة جدا خاصةتالتضخم ال معدلات تخفيضالى  دفتهنقدية انكماشية صارمة، 
على  0220و 0228سنة  يف 22.24و% 22.28، حيث قدر متوسط التضخم السنوي ب: %الفترة

اسة النقدية مع السي ي. ولقد تزامن هذا التقييد فالمفرطتوسع النقدي هو ال الارتفاع، وسبب هذا التوالي
 ينكان من ب والذي 0220ماي 20 إلى 0228ماي  22من  الممتد الاقتصاديالتثبيت  برنامجتطبيق 

 .2(2222-0228) الفترة خلال 08% حوالي إلىالكتلة النقدية  نمو أهم أهدافه تقليص معدل
 مستوياته أدنى 0220، ليبلغ سنة الفترةهذه  خلالالنقدي  المعروضو نمتباطؤ  الفعلب نلاحظحيث 

 02وا منخفضا قدر ب %نمأيضا  2222و 0222كما سجلت كل من سنة  02.0ب .% المقدرة
لنقدية الكتلة ا فيو مرتفع نمشهدت معدل  يفهي السنة الوحيدة الت 0224، أما سنة التواليعلى  03و%

جدا على مستوى معدل التضخم الذي سجل جيدة السياسة نتائج وقد حققت هذه  82.2قدر ب: ،%
الذي كان نتيجة لعدة عوامل ابرزها  2.38 % :قدر ب بمعدل 2222سنة  الإطلاقعلى  مستوياته أدنى

 استقرار أسعار المواد الأساسية نسبيا وتحسن في التوازنات المالية العامة بفضل انتعاش أسعار النفط.
 2222سنة  للبرميل دولار 24.0 إلىومع ارتفاع أسعار النفط  :(5335-5355) الفترة خلالأما 

سياسة نقدية مرة أخرى نحو  اتجاههاالسلطة النقدية  غيرت ،02223سنة  دولار 02.4بعدما كان سعره 
 .حدود مقبولة من التضخم في مرتفعة و اقتصاديمن معدلات حقيق الأساسيتوسعية، هدفها 

مليار  2222.0الكتلة النقدية، حيث انتقلت من  فيمستمرة  زيادة لجديدةا الألفيةقد شهدت هذا و 
ها: التوسع مهعدة عوامل أ  إلىويرجع ذلك  2200مليار دينار سنة  2222.04 إلى 2000دينار سنة 

                                                           
(، بجوث 4115-0881لعزوز علي بن علي، عبد العزيز طيبة: "السياسة النقدية واستهداف التضخم في الجزائر خلال الفترة ) -1

 .71، ص 4119، شتاء 20اقتصادية عربية، العدد
"، الاكاديمية 4110-4111ي خلال الفترة عبد العزيز طيبة: "فعالية بنك الجزائر في تعقيم تراكم احتياطات الصرف الأجنب -2

 .48، ص4102، 04للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد
 .74عبد العزيز طيبة: المرجع السابق، ص  -3
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تنفيذ  يفالشروع  تمحيث  الحكومي الإنفاقجانب ارتفاع  إلى، الأجوركتلة  وزيادة الائتمانحجم  يف
مليار  020، والذي خصص له مبلغ (5335-5334)لفترةا خلال ،الاقتصادي نعاشالإدعم  برنامج

  .دينار
-5333) رةالفت خلالالتكميلي لدعم النمو  البرنامجتنفيذ  في الجزائرية الحكومةبعد ذلك شرعت 

عن  لافض 2222هاية .نمليار دينار عند  9682 6 حوالي الإجمالية، والذي بلغت قيمته (5331
ذلك،  إلى بالإضافةمليار دينار.  21214والذي خصص له مبلغ  (2202-2208) الخماسي البرنامج

 حضيرتالنقد والقرض أثناء  مجلس يحددها التيالنقدية  المجاميعبتطور  المتعلقةالنقدية  الأهداففإن 
 رجمةالب أنجزت ثالالم، فعلى سبيل البترول لبرميل افتراضيالتنبؤ النقدي لكل سنة، تستند على سعر 

بلغ السعر الواقعي  في حين، دولار 22.4الواحد هو  البرميلعلى أساس أن سعر  2222النقدية لسنة 
من ميزان  المتأتية المواردمن  المزيدعن  انجروعليه  02%قدرها،  زيادة يعني، ما دولار 28.20

 20% تجاوز بمعدلت نم، خاصة أن الكتلة النقدية التقديراتتوسع نقدي قوي مقارنة  المدفوعات
 المخاطرتزايد  يبرروهو ما ، 04.0و% 02.0%بين لنموها  المحدد الهدفبذلك  متجاوزة ،2222سنة

 انهياربسبب  2208بداية من  لمشهدها العا التي الأزمةورغم  .الأسعار رلاستقرا المهددةالتضخمية 
 فيتمر اس الجزائري  قتصادالا فيأن حجم الكتلة النقدية  إلا، وأزمة البنوك العالمية البترولأسعار 
 لكبيراجم حأن  إلى بالإضافة بدون تغطية، النقدي الإصدار زيادة إلى، ومرد ذلك هو اللجوء الارتفاع

السوق السوداء، وهو ما سبب استمرار ارتفاع حجم الكتلة النقدية رغم  في المتداولةمن الكتلة النقدية 
 .البترولية الإيرادات في الكبير الانخفاض

 التي التضخم، نظرا لسياسة القروض السهلة زيادة إلىالكتلة النقدية أدت  يف المستمرة الزيادةه وهذ
ضخم ظهور الت إلىالعامة، وهو ما أدى  الخزينةنحها مت تيالعمومي، والديون ال الإنتاجيخصت القطاع 

 اليةالم اءالأعب علارتفا بسبب فبالتكاليعلى التضخم  زيادةيع القطاعات، مالذي مس ج الطلب
 .الأسعاررفع  إلىا هأدت ب تيللمؤسسات وال

ود فائض إشكالية وج دائما منالبنوك التجارية الجزائرية  يتعان و فائض السيولة البنكية:نم 2. .
 فيحيث كانت هذه البنوك قبل ذلك  ،2220ة سن تحديدا المشكلةموظف، وبرزت هذه  رير غيسيولة كب

يولة على الس والحصولمن أجل إعادة التمويل  الجزائراللجوء لبنك  إلىحاجة دائمة للسيولة ما دفعها 
 . اهتلزمالتي 
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حيث انتقل  2224و 2222 كبير بين سنتيتزايد بشكل الذي فائض السيولة البنكية  إلى وبالنظر
الى  2222سنة  خفضلين ثممليار دينار جزائري،  2082.2 إلىمليار دينار جزائري  0202.8من 

 22ثل %مي، بعدما كان الإجمالي المحليمن الناتج  2.3% حواليار دينار جزائري، أي ملي 2220.3
ر اسعاع ابعد ارتف .السبب الرئيسي وراء ذلك المحروقاتأسعار  انخفاضاعتبار  ويمكن 2224سنة ،

 2202سنة  دولار 22.23 إلى 2222سنة  دولار 61.78 4انتقل سعر برميل النفط من اذ  المحروقات
مليار دينار جزائري  3224.3فائض السيولة من جديد ويبلغ  ليرتفع ،2200 سنة دولار 028.20 إلى ثم

 2200.1سنة 
 2203نة س الانخفاضة متذبذبة، حيث عاود ر يبوت زيادة الفائضهذا  أما بقية السنوات فقد شهد

سبب ب لخارجيةا الموجودات صافيتراجع تراكم  إلىمليار دينار جزائري، ويرجع ذلك  2222.22ليبلغ 
 إلى 2200سنة  دولار 002.28من  للبترول الخام البرميلسعر  انخفضأسعار النفط، حيث  انخفاض

 .التواليعلى  2203و 2202لسنيت  دولار 022.00و 000.28
جوان نهاية  فيو  0.8ولكن بنسبة ضئيلة قدرت ب: % من جديد الارتفاععاود  2208سنة  في
مليار دينار  2422.3مليار دينار جزائري مقابل  2028.22 لإجماليةا المصرفيةبلغت السيولة  2200

 المحروقات.ودائع  في المعتبر الانخفاضوذلك نتيجة  2014، ديسمبر نهاية
للقطاع النقدي،  المجاميعخص تطور بعض يفيما جديدا منعرجا  2200قد شهدت سنة هذا و   
 تأثير تحتتراجعا ملحوظا  المصرفيةلة شهد فائض السيو  2222مرة منذ بداية سنوات  ولأولحيث 

 ةسن في رفيةالمصالسنوي لفائض السيولة  المتوسط انخفضإذ ، المحروقاتالتقلص القوي لودائع قطاع 
. وعلى أساس 2200سنة  مليار دينار 2030 إلى 2014فيمليار دينار  2422.3من  ، منتقلا2200

في  مليار دينار 2232.44منتقلة من  32.9%بنسبة المصرفيةتقلصت السيولة  الفترةمعطيات آخر 
 الاتجاهاستمر أيضا  2202سنة  فيو  .2200نهاية  في مليار دينار 0432.2 إلى 2208 نهاية

 .مليار دينار 0200.2ب:  الأخيرة، حيث تقلصت هذه المصرفيةلفائض السيولة  التنازلي
 باعتماد تميز، والذي العام الاقتصاديالوضع  فيفقد شهدت عدة تطورات  2202أما سنة   

ففي هذا الظرف  ،المحروقاتأسعار  يف بيالنس والارتفاعالتقليدي  يرووضع حيز التنفيذ آلية التمويل غ
 تحسنا 2202لسنة  الثاني، ابتداء من السداسي المالية والمؤسسات المصارفعرفت السيولة لكل 
رتفاع ا والىناجعة للمؤسسات العمومية ال يرغ المستحقاتعمليات إعادة شراء  إلىملحوظا، ويرجع ذلك 

                                                           
1- Banque d’Algérie : Evolution économique et monétaire en Algérie;Rapport2011 ; Mai2012 ; p11. 
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ديسمبر  في نهايةمليار دينار جزائري  1380.6 إلىلتصل  المصرفيةالودائع. حيث ارتفعت السيولة 
العجز في الرصيد الإجمالي لميزان  مع زامنابداية العام ت فيبعد أن سجلت تراجعا ملحوظا  ،2202

 .2202سنة مليار دينار جزائري  16899.1 يث بلغتح الارتفاعوواصلت الكتلة النقدية  المدفوعات.
ارتفاع  اليوبالتأنه يزيد من إمكانية البنوك على منح القروض،  إلا، متذبذبإن هذا التزايد وإن كان 

يؤثر بشكل واضح على ارتفاع  الأمر، وهذا الوطني الإنتاجود جمظل  في المتداولةالكتلة النقدية 
بنك  ا منبير منتجة، مما يتطلب دورا ك غيرقطاعات  إلىه القروض توجيه هذ تم، خاصة إذا الأسعار
وذلك  ادللاقتص مجدية غير عوض منح قروض لها لانيالعق والاستخداممن أجل ضبط السيولة  الجزائر

 .الوطني الاقتصادعلى  والخطيرةالتضخمية  لانعكاسات ياتفاد
جزائر خلال الفترة في ال بالدولار وأسعار النفط ( يوضح تطور الكتلة النقدية33الجدول رقم )

(5333-5350.) 

 الوحدة: مليار دج
التداول  السنوات

خارج 
 البنوك

الودائع 
تحت 
 الطلب

أشباه  M1النقود 
 النقود

الكتلة 
 M2النقدية 

نسبة 
نمو 
M2 

الناتج 
الداخلي 

 PIBالخام 

معدل 
سيولة 

الاقتصاد 
PIB/M2 

أسعار 
النفط 
 بالدولار

5333 444.3 410.1 5345.0 304.0 5355.1 50 45050.1 43.34 50.31 
5335 100.0 114.3 5504.1 5501.3 5400.1 55.0 4550.5 14.1 50.55 
5335 114.1 145.5 5451.0 5441.5 5335.1 50.0 4155.4 14.51 54.01 
5330 045.4 005.3 5140.1 5111.3 0533.1 50.0 4540.1 00.41 54.53 
5334 404.0 5500.3 5511.1 5404.0 0144.4 53.1 1513.4 13.51 01.33 
5331 355.3 5543.1 5400.1 5105.3 4303.1 55.0 0110.1 10.45 13.14 
5331 5345.4 5013.1 0500.4 5143.4 4450.1 54.1 4153.1 11.11 15.34 
5330 5544.1 5103.4 4500.1 5015.3 1334.1 54.5 3011.1 10.33 13.53 
5334 5143.3 5311.5 4314.3 5335.3 1311.3 51 55340.0 15.34 34.41 
5333 5453.0 5145.3 4344.5 5554.3 0504.0 0.5 3314.3 05.35 15.31 
5353 5334.1 5355.0 1011.4 5154.0 4543.0 51.4 55335.1 13.31 00.41 
5355 5105.1 0101.5 0545.0 5040.1 3353.5 53.3 54153.4 14.04 530.1 
5355 5315.0 0043.5 0145.1 0000.1 55351.5 53.3 51551.1 14.01 533.1 
5350 0534.3 0114.1 4543.4 0135.0 55345.1 4.4 51140.4 05.04 531.3 
5354 0114.3 4413.3 3130.3 4344.0 50110.3 54.4 50554.1 03.05 31.53 
5351 4534.5 0334.1 3515.5 4440.4 50034.1 3.50 51035.5 45.31 43.13 
5351 4430.5 0434.1 3430 4433.0 50451.0 3.4 50431 03.04 43.01 
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5350 4051.3 1143.5 53511 4034.1 54304.1 4.4 54114 43.10 15.40 
 معلومات بنك الجزائر. زعلى: مركبالاعتماد  ةمن إعداد الباحث المصدر:

 (.5350-5333) ةخلال الفتر  في الجزائرالنفط  النقدية وأسعارمقابلات الكتلة  تطور-0

لإصدار هي في الحقيقة ديون على مؤسسة ا-مقابلات الكتلة النقدية-الكتلة النقديةان تغطية الكتلة  
  1ولا يحق ان يصدر النقد من قبل البنك المركزي الا من العناصر التالية:

: تمثل المستحقات الممنوحة للمؤسسات سواء من أجل تغطية احتياجات الخزينة قروض للاقتصاد-
ان سكويل القطاع العائلات لتم المقدمة يقاتبجل تمويل عملياتها الاستثمارية، بالإضافة إلى التساو من أ

 .والاستهلاك معا
القطاع الى يلجأ اقتصادي غير مالي ان الدولة عون  بما: على الخزينة او ديون  مستحقات-

ابل أو من المصرفي من أجل الحصول على السيولة من طرف الخزينة على شكل قروض بدون مق
 طرف البنك المركزي مقابل معدل فائدة مساوي لمعدل السوق النقدي.

الرصيد النهائي لميزان المدفوعات للدولة من الذهب  ويمثل مقابل الصعبة:والعملات الذهب -
 وهو المقابل الخارجي للكتلة النقدية والعملة الصعبة

إلى إحداث تغيرات جذرية  2222سنة  أدى انتعاش أسعار النفط في أسواق الطاقة الدولية منذ 
وما نلاحظه ان تطور كل نوع منها يختلف من فترة الى  في هيكل مقابلات الكتلة النقدية في الجزائر،

 لاقتصادلوالقروض الممنوحة ان التوسع في خلق النقود يعود الى سياسة الائتمان  والنتيجة هيأخرى، 
في الاقتصاد  ةالتضخمي وتوسع القوى دورا كبيرا في انتشار  والتي لعبتالمستحقات عن الخزينة العامة و 

 الجزائر خلال الفترة الممتدة من والجدول الموالي يوضح تطور مقابلات الكتلة النقدية في الوطني.
(2222-2202). 

 
 

                                                           
دة الرسمية، الجري والقرض،لمزيد من التفصيل ارجع الى: قانون النقد  والقرض،ا قانون النقد لحدود التي نص عليهاوهذا في  -1

 .68ة، الماد05، العدد09/12/0881
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-5333في الجزائر للفترة )النقدية وأسعار النفط (: يوضح تطور مقابلات الكتلة 53الجدول رقم )
5350). 

 لوحدة: مليار دجا

صافي الأصول  السنوات
 الأجنبية

قروض مقدمة 
 للدولة

قروض مقدمة 
 للاقتصاد

أسعار النفط 
 )دولار للبرميل(

2222 
 

220.2 222.8 223.2 22.22 

2220 0302.0 022.2 0224.8 23.02 
2222 0200.2 024.2 0222.2 28.32 
2223 2382.2 823.8 0342 24.02 
2228 3002.0 22.2- 0030 32.22 
2220 8022.2 233.2- 0222.4 02.28 
2222 0000 0328.0- 0220.8 20.24 
2222 2800.0 2320.0- 2220.2 22.02 
2224 02282.2 3222.3- 2200.0 28.80 
2222 02440.2 3844.2- 3242.0 20.22 
2202 00222.0 3002.2- 3242.0 22.80 
2200 03222.8 3822.2- 3222.0 022.02 
2202 08282 3338.2- 8242.2 022.02 
2203 00220.2 3230.8- 0002.3 020.22 
2208 00220.22 0222.3- 2028.2 22.22 
2200 00320.8 022.0 2222.2 82.02 
2202 02222.2 2242.2 2222.2 82.22 
2202 00222.8 8220.2 4442.2 02.42 

 الجزائر.مركز معلومات بنك  بالاعتماد على: ةإعداد الباحث المصدر:

 :ظاهرة   الوضعية النقدية الجزائريةعرفت  5335ابتداءا من سنة صافي الأصول الأجنبية
ارتفاعا محسوسا إذ مسجلا  M1حجم صافي الأصول الأجنبية الكتلة النقدية  نقدية جديدة  تجاوز فيها

اعات إجمالي ارتف لتتوالى ،2222سنة  مليار دج 220.2 بعدما كانمليار دج،  0302.2ما قيمته  بلغ



 التضخم في الاقتصاد الجزائري                  :الثالثالفصل  
 

225 

أنها كانت متذبذبة والتي عنها  وبمعدلات نمو يمكن القول  2208صافي الأصول الأجنبية إلى غاية 
( ظاهرة نقدية جديدة أخرى 2208-2220تتأثر بتقلبات أسعار النفط بشكل كبير، حيث عرفت الفترة )

توسع النقدي لي رئيسي للميزت تطور الوضعية النقدية، وهي تغطية صافي الأصول الأجنبية كمحدد هيك
السيولات النقدية وشبه نقدية في الاقتصاد  2220في الجزائر بعد أن تجاوزت هذه الأصول منذ سنة 

 00222إلى  2200مليار دج سنة  00320.8الوطني، وانخفضت قيمة صافي الأصول الأجنبية من 
 لأسعار النفط ابتداء من سنةبالأساس الانخفاض المستمر  الانخفاض، ويعود هذا 2202مليار دج سنة 

 ، وكذلك لانخفاض قيمة الدولار مقابل الأورو.2200

 :)مراحل كالتالي: ةثلاث بين ونميز القروض المقدمة للدولة )الخزينة 

 ( 5330-5333المرحلة أولى:)  قدر إجمالي القروض الممنوحة للدولة بما قيمته  2222سنة
، ما ميز هذه الفترة أن أسعار النفط كانت في 2223 مليار دج سنة 823.8مليار دج لتبلغ  222.0

 مستويات منخفضة، الأمر الذي دفع بالخزينة العمومية إلى الاقتراض من الجهاز المصرفي.

 ( 5354-5334المرحلة الثانية:)  ،في ظل تواصل انتعاش أسعار النفط خلال هذه الفترة
من مدين إلى دائن، وبالتالي في هذه المرحلة  الأمر الذي انعكس إيجابا على خزينة الدولة فقد تحولت

( 22.2قلل الاعتماد على القروض المقدمة من قبل الجهاز المصرفي للخزينة، وقد بلغت ما قيمته )
( -0222.3، وصولا إلى )2224( مليار دج خلال سنة -3222.3، وبلغت )2228مليار دج سنة 
 .2208مليار دج سنة 

 ( 5350-5351المرحلة الثالثة):  2208بعد انهيار أسعار النفط خلال السداسي الثاني لسنة ،
 022.0وذلك بمبلغ  2200لجأت الخزينة العمومية إلى الجهاز المصرفي كمقترض، وهذا ابتداء من سنة 

 .2202مليار دج سنة  8220.2مليار دج، وبمبلغ 

في الأصول وصا ر النفطمما سبق ذكره يمكن القول بأنه هنالك علاقة طردية غير مباشرة بين أسعا 
الأجنبية، وهنالك علاقة عكسية بين أسعار النفط والقروض المقدمة للدولة، وعلاقة طردية مباشرة 

 .M2بين صافي الأصول الأجنبية والكتلة النقدية 

 :2202اتجاها تصاعديا وصولا لسنة  2222شهدت منذ سنة  القروض المقدمة للاقتصاد ،
مليار دج، لتبلغ  2200.0ما قيمته  2224مليار دج، وسنة  233.2 ما قيمته 2222حيث بلغت سنة 

، وقد كانت الزيادة بمعدلات نمو مختلفة من سنة لأخرى، 2202مليار دج سنة  4442.2ما قيمته 
إلى زيادة الفوائض المالية نتيجة تحسن الوضع المالي بسبب ارتفاع أسعار النفط  الارتفاعويشير هذا 



 التضخم في الاقتصاد الجزائري                  :الثالثالفصل  
 

226 

الأشخاص على القروض المصرفية، وكذا تمويل الاستثمارات عن طريق القروض، من جهة، وزيادة طلب 
بالإضافة إلى تسهيلات الائتمانية التي اعتمدتها البنوك وهذا من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية أو 

 التي شهدت ارتفاع محسوس مؤخرا. الاستهلاكيةفي مجال القروض 

 بالاحتياطات من الذهو  اد، مستحقات على الخزينةتؤدي هذه المصادر الثلاثة )قروض للاقتص
نظرا لسياسة القروض السهلة التي خصت العملات الأجنبية( للإصدار النقدي الى زيادة التضخم، و 

طلب بال ظهور التضخم الديون التي منحتها الخزينة العامة ادى ذلك إلىو  القطاع الانتاجي العمومي
لتضخم بالتكاليف نظرا لارتفاع الأعباء المالية للمؤسسات الذي الذي مس جميع القطاعات، زيادة على ا

 .(1)أدى بها إلى رفع الأسعار
 المالية.ثانيا: الأسباب 

لال ، خوازنيالعامة، النفقات العمومية، وعجز م من: الإيراداتالعامة  تطور المتغيرات المالية ان 
 ثرأالانفاق العام له  والتوسع فيدورا هاما في ظهور ضغوط تضخمية  تلعب ،2202-2222الفترة 

من الإيرادات  %22، فنجد عائدات المحروقات التي تشكل أكثر من ونات السيولة المحليةمباشر على مك
العامة للخزينة، تستخدم في تمويل النفقات العامة: على السلع والخدمات من خلال المداخيل الموزعة 

ت الأجور الموزعة من طرف الدولة لت، الإعانات، وشكعلى الموظفين وباقي المستهلكين من التحويلا
 العنصر الأهم في نفقات الدولة.

 تطور النفقات العامة:-5

 نسعار. مللأيستخدم الإنفاق العام كأداة للتأثير في حجم الطلب العام، ومن ثم في المستوى العام 
الة في ح هاأن هيمكننا قولوما ، ( الذي يعكس تطور النفقات العمومية00خلال القراءة الأولية للجدول )

  .ارتفاع مستمر خلال فترة الدراسة

نة العالمية تعتبر س نتيجة لارتفاع أسعار البترول في الأسواق : 5353 – 5333الفترة فخلال 
م الإنفاق ، اذ قدر حجنقطة تحول في مسار الاقتصاد الجزائري بسبب الوفرة المالية التي عرفها 2222

مليار أي بزيادة تقارب أربعة  0828,0إلى  2222لينتقل سنة  2222دج سنة مليار  0022,2ب 
أضعاف، ويعود السبب الرئيسي لارتفاع حجم الإنفاق الحكومي للسياسة التوسعية التي اتبعتها الجزائر، 

علاج آثار أزمة انخفاض أسعار البترول خلال فترة التسعينات، والتي ألقت بظلالها على منها لمحاولة 
وضع الاجتماعي خاصة نتيجة الإجراءات الصارمة المنصوص عليها من طرف صندوق النقد الدولي، ال

                                                           
1- Mourad Benachenbou : ‘’Inflation-Dévaluation –Marginalisation’’ Dar Cherifa, Alger, 1993,p05. 
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خصصت مبالغ ضخمة لتنفيذ مخططات ف والتي رفعت من معدلات التضخم والبطالة والفقر... إلخ.
مليار دج  020والذي خصص له مبلغ  (2228-2220)دي الاقتصا التنمية ابتداء من برنامج الإنعاش

 8222,2بلغت ميزانيته والذي ( 2222-2220)لا إلى البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي وصو 
 مليار دج. 

 : مليار دجالوحدة   5353-5333(: تطور النفقات العمومية خلال الفترة 55الجدول رقم )
 5330 5331 5334 5334 5330 5335 5335 5333 السنوات

تطور الإنفاق 
 الحكومي

0022,2 0802,3 0222,3 0480,0 0222,2 2220,2 2230,8 3022,8 

 2200 2208 2203 2202 2200 2202 2222 2224 السنوات
تطور الإنفاق 

 الحكومي
8442,0 0828,0 2824,4 4222,0 2280,0 2422,4 2202,0 4203,2 

     2202 2204 2202 2202 السنوات
تطور الإنفاق 

 الحكومي
2248,0 2443,2 4222,2 4002,0     

 وزارة الماليةالمصدر: 
تزايد معتبر في إطار تنفيذ برنامج خلالها عرف حجم الانفاق الحكومي :5353– 5353الفترة اما 

مليار دج، حيث  20208( الذي خصص له غلاف مالي قدره 2208-2202توطيد النمو الاقتصادي )
لكن بعد  2203و 2202مليار دج ليتراجع بعدها سنة  4222,0ب  2200قدر حجم الانفاق سنة 

شهد الانفاق الحكومي تراجعا بسبب الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها الجزائر جراء انخفاض  2208
، كما شهدت أيضا انخفاض آخر في أسعار البترول منتصف سنة 2208أسعار البترول منذ منتصف 

 مية.رشيد النفقات العمو ، الأمر الذي أدى إلى تجميد بعض المشاريع التنموية واتباع سياسة ت2204

 الإيرادات العمومية: تطور-5

ارتفاعا في الإيرادات، غير أن هذا الارتفاع لم يدم بسبب انخفاض  0222 – 0222شهدت الفترة 
 228,0مسببا تراجع اجمالي الإيرادات إلى  0224و 0222أسعار البترول في السوق الدولي بين سنة 

لترتفع بعد ذلك الإيرادات إلى غاية سنة  0222ار دينار سنة ملي 222,2مليار دينار بعد أن كانت 
 0020,0شهدت هي الأخرى انخفاض طفيف للإيرادات أين قدرت ب  2220، بعدها سنة 2222

مليار دينار، واصلت الإيرادات العمومية الارتفاع إلى  0024,0ب  2222مليار دينار مقارنة مع سنة 
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بقيت نسبة الإيرادات  2220 – 0222موما خلال الفترة مليار دينار. ع 3232,2ب  2222غاية 
 .%34,0و 22,32العامة إلى الناتج الداخلي الخام محصورة في المجال %

 2222مليار دينار سنة  3242,2مقابل  2224مليار دينار في  0022,0وبلغت إيرادات الميزانية 
، نتج هذا الارتفاع 2222مقارنة ب  2222بينما بقيت تقريبا شبه راكدة في  34,2فقد ارتفعت بنسبة %

عن الزيادة في عائدات المحروقات المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات، حيث مقارنة بإجمالي الناتج 
 22,2انخفاض قوي لإيرادات الميزانية ب % 2222شهدت  82,0الداخلي، تمثل الإيرادات الكلية .%

ة الخارجية الناجمة عن الانخفاض الظرفي الحاد مليار دينار، هذا تحت تأثير الصدم 3222حيث بلغت 
أين سجلت ثالث انخفاض لها ب  2203لسعر البترول بعدها واصلت الإيرادات بالارتفاع إلى غاية 

مليار دينار مقارنة بالسنة التي سبقتها. ونسبة إلى اجمالي الناتج الداخلي تراجعت الإيرادات  0202,0
، بعدها تواصلت سلسلة الانخفاضات في الإيرادات 2202سنة  82مقابل % 32,2لتبلغ % 2203سنة 

بسبب انخفاض إيرادات المحروقات الناتج عن تدهور سعر البترول بسبب الأزمة  2202حتى سنة 
 32,4مقابل % %22لتبلغ  2202النفطية. نسبة لإجمالي الناتج الداخلي، تراجعت الإيرادات الكلية في 

اجمالي  تبلغفمحسوس بعد ذلك شهدت الإيرادات ارتفاع  2208في سنة . 33,3و% 2200سنة 
، أي بارتفاع يقارب 2202مليار دينار في  2282,2مليار دينار، مقابل  2200,8إيرادات الميزانية 

ج هذا الارتفاع أساسا، عن ارتفاع الجباية البترولية. نسبة إلى اجمالي الناتج الداخلي ازدادت ت، ن%00,2
، أي بنسبة مماثلة لتلك 2202في سنة  32,0مقابل % 33,2للغاية لتبلغ % الإيرادات بشكل طفيف

 دولار. 022(، أين كان متوسط سعر برميل البترول يقارب 33,2)% 2208التي شهدتها سنة 
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 (.5353-5333خلال الفترة) العامة(: تطور الإيرادات 55الشكل رقم )
 

 

 يات بنك الجزائر.على احصائ بالاعتمادمن إعداد الباحثة  المصدر:
 تطور الرصيد الإجمالي-

على التوالي،  2,02و% 3,22فائض قدره % 0220 – 0222سجل رصيد الميزانية خلال الفترة 
يرجح السبب في ذلك بزيادة إيرادات الجباية البترولية ذلك بانتعاش أسعار النفط. أما الفترة الممتدة من 

سجل رصيد الموازنة عجز  0223العامة، ففي سنة فتميزت بعجز للموازنة  0220إلى غاية  0222
 0222 - 0222، هذا بسبب ارتفاع حجم النفقات العامة تلك السنة، بعدها شهدت الفترة 4,42قدره %

بسبب انتعاش أسعار النفط، بعد ذلك تقلبت موازنة الدولة بين  %4,42تحسن للرصيد بفائض قدره 
ليبلغ  2222و 2220للخزينة الزيادات التي عرفها سنتا  جدد الرصيد الإجمالي 2224فوائض قليلة في 

، هذا الارتفاع 2222سنة  8,2من اجمالي الناتج الداخلي مقارنة ب % 2,2مليار دينار أي % 430,2
راجع أساسا إلى الارتفاع في إيرادات الميزانية، لاسيما عائدات المحروقات، ذلك على الرغم من الارتفاع 

 لجارية ونفقات التجهيز.لنفقات ااالجوهري في 

على التوالي من  2,8و% 2,2% يتعدىسجلت الميزانية العامة عجزا لا  2200و 2202سنة 
 أساسا عن انخفاضنتج حيث يعد عجز تلك السنة كبير، والذي  2222سنة  0,2اجمالي الناتج مقابل %
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وبالرغم من  2202سنة  االحادة. أم( المرتبط بالصدمة الخارجية -80إيرادات الضريبة البترولية )%
 8,4استقرار أسعار المحروقات عند مستوى مرتفع، إلا أن الميزانية العامة سجلت عجزا من جديد ب %

(، وخاصة الارتفاع الكبير للنفقات الجارية 22,0يرجح هذا إلى الارتفاع الكبير للنفقات الاجمالية )%
المالية العامة عجزا في الميزانية بلغ وللسنة السابعة على التوالي، سجلت  2200( سنة 22,2)%

 0202,3من إجمالي الناتج الداخلي، مقابل عجزا قدره  00,8مليار دينار، أي ما يعادل % 2003,2
نتج هذا العجز الكبير عن  2208من اجمالي الناتج الداخلي في سنة . 2,3مليار دينار، أي %

بالانخفاض في الإيرادات الجبائية للمحروقات (، المرتبطة -00,0الانخفاض في إيرادات الميزانية )%
 (.2,8(، وعن الارتفاع في نفقات الميزانية .)%-32)%

، 2202من اجمالي الناتج الداخلي، في  02,2عرف العجز الموازني تقلصا حادا، منتقلا من %لي
 0,4لم يتقلص العجز إلا ب  2204في حين سنة  2202من إجمالي الناتج الداخلي في  2,2إلى %

مليار دينار  0000,0دينار(، بالغا  مليار-228,2)الداخلي من إجمالي الناتج  8,4نقطة مئوية ليبلغ %
  (.FNI)ر. للاستثمابسبب ارتفاع صافي القروض بفائدة الخزينة العمومية قروض للصندوق الوطني 

 .ةالهيكلي أسباب ثالثا:
التي تعتبر من منابع  1لعوامل الهيكليةاحدث عن دون التأسباب التضخم الجزائري لا يمكن دراسة 

حية التي عرفها التحولات الاصلاوبين -التضخم الهيكلي –ه وطيدة بين التضخمية به، بسبب علاقةالقوى 
دني يعود أساسا الى ت لهذا نجد هذا النوع من التضخم ،في خضم مراحل استراتيجية التنمية المعتمدة

 إنتاجية العمل الصناعي والزراعي. تب عنه من ضعفالاقتصاد الجزائري وما تر مستوى أداء 
: ان تدني مستوى أداء الاقتصاد الوطني وعدم التضخم الناتج عن اختلال الهيكل الاقتصادي-5

ملاءمة البيئة المحيطة بالعملية الإنتاجية تعتبر من العوامل الأساسية في قصور جانب عرض السلع 
 التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري والتي نحصرها فيما يلي: والخدمات وهو ما يغذي النزعة التضخمية

: تعتبر إنتاجية العمل "أداة لقياس كفاءة النظام الإنتاجي"، والجزائر مثلها مثل ضعف الإنتاجية-ا
تعاني من التدهور الشديد في معدلات إنتاجية القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني،  نامية،أي دولة 

 ة أسباب يمكن حصرها فيما يلي:عديرجع هذا الى 
 ضعف حوافز العمل، والتي تترجم معدل الغياب المرتفع جدا. -

                                                           
1- Hamid Bali : Op.cit. ; p 150. 
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عدم تأهيل اليد العاملة، بسبب ضعف التكوين، مع نقص التجربة المهنية بصورة عامة، وخاصة -
 بالنسبة للإطارات وهو ما يترجم سوء التسيير وبالتالي ضعف الكفاءة في العمل.

اتجاه  التضخمية حيث نلاحظ وحدوث القوى امل بصورة مباشرة في قصور الإنتاج تشترك هذه العو 
تطور  اذ نجد العمل،ية الوحدة الواحدة من جرغم الضعف في انتا الانخفاض، والخدمات نحوانتاج السلع 

 معاكس في الأجور النقدية، يتم تحويلها الى طلب إضافي ليس له مقابل مادي كافي لتلبيته، والذي يرجع
 بالطبع الى ضعف الإنتاجية في العمل.

 ونظرا لصعوبة الحصول على بيانات تفصيلية لمجمل تكاليفهذا  ارتفاع تكاليف الإنتاج:-ب
، سنكتفي بدراسة وتحليل تطور أحد أهم العناصر المساهمة في ارتفاع التكاليف في الاقتصاد الانتاج

 التالي تطور كتلة الأجور في الجزائر:الجزائري والمتمثلة في كتلة الأجور، ويوضح الجدول 
 (.5351-5333)جرية في الجزائر خلال الفترة (: تطور الكتلة الأ55الجدول )

 الوحدة: مليار دج
 5334 5330 5331 5331 5334 5330 5335 5335 5333 السنة
كتلة 
 الأجور

448.2 
8.32% 

222.2 
2.22% 

0284.2 
4.22% 

0032.2 
4.84% 

0224.0 
02.3% 

0323.2 
2.22% 

0022.0 
2.24% 

0228.2 
08.2% 

2034.8 
28.04% 

  2202 2200 2208 2203 2202 2200 2202 2222 السنة
كتلة 
 الأجور

2322.0 
02.3% 

2208.2 
23.2% 

3422.4 
32.3% 

8242.0 
02.24% 

8320.2 
2.82% 

8223.2 
2.83% 

8224.3 
0.88% 

0234.3 
2.22% 

 

 الديوان الوطني للإحصائيات من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات المصدر:

اتجاه تصاعدي  في يلاحظ أنها 2202-0222إن المتتبع لتطور الأجور في الجزائر خلال الفترة 
بمعدل  2202مليار دينار سنة  0234.3إلى  0222مليار دينار سنة  042مستمر حيث انتقلت من 

حلي الإجمالي عرفت هي الأخرى . كما أن نسبة الكتلة الأجرية من الناتج الم%08.34نمو وسطي قدره 
 .2202سنة  %32.0إلى  2220سنة  %22.02ارتفاعا من 

في كل المراحل التي شهدها الاقتصاد الجزائري إلى أسباب غير اقتصادية  اغالب الأجورويعود ارتفاع 
جراء إ إلى أسباب سياسية بالدرجة الأولى هدفها شراء السلم الاجتماعي، بل تعودبالإنتاجية غير مرتبطة 

، 0220، 0222انتخابات معينة...الخ، فقد شهدت الكتلة الأجرية أعلى معدلات نموها خلال السنوات )
( على الترتيب، وكان %22.42، %33.0، %80.2، %04.22( والتي قدرت ب: )0223، 0222

 لأسعارا المتزايدة جراء انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الاضطراباتذلك بهدف تجنب 
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نحو اقتصاد السوق، كما كان للظروف الأمنية التي شهدتها الجزائر في هذه الفترة دور مهم  اثر التوجه
 :2202-0222كذلك في ارتفاع الأجور. وسنحاول فيما يلي دراسة تطور إنتاجية العمل خلال الفترة 

 :يمثل الشكل التالي تطور الإنتاجية في الجزائر: تطور إنتاجية العمل 

 5351-5333(: تطور إنتاجية العمل في الجزائر خلال الفترة 50الشكل )

 

 (22من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات الملحق رقم )المصدر: 
إنتاجية العمل في الجزائر منخفضة مقارنة بالدول المتقدمة وحتى بعض الدول المغاربية تعتبر  

 ستيرادالاي رفع معدل التضخم بسبب اللجوء إلى هم فاأن ضعفها سالا المجاورة مثل مصر والمغرب 
 المتزايدة. الاستهلاكيمن أجل تلبية الطلب 

من خلال الشكل نلاحظ أن إنتاجية العمل تنمو بوتيرة متذبذبة، وقد سجلت نموا سالبا في بعض 
، وهذا ما يؤكده التطور 0223-0222خلال الفترة  %-2.2السنوات. حيث سجلت إنتاجية العمل 

مقابل انخفاض في إنتاجية  %02ناظر لكل من الأجور وعوامل الإنتاج، حيث ارتفعت الأجور ب المت
( نموا ضعيفا بمتوسط بلغ 2222-0222. كما عرفت إنتاجية العمل خلال الفترة )%02العوامل 

 .%02.22قدرت ب  2222، وسجلت أعلى نسبة انخفاض سنة 2.3%

اج واصل في الكتلة الأجرية والتي لم يقابلها زيادة في الإنتمن خلال ما سبق، نستنج أن الارتفاع المت
"وهو ما أكدته معدلات النمو الضعيفة لإنتاجية العمل خلال الفترة محل الدراسة"، أدى إلى زيادة الإنفاق 

ا الارتفاع الفورية لهذ الاستجابةعلى السلع والخدمات وبالتالي زيادة الطلب الكلي. ونظرا لعدم إمكانية 
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الطلب نتيجة جمود العرض من السلع والخدمات الناتج عن جمود الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد في 
الجزائري، أو وجود فترة تأخير في الاستجابة لهذه الزيادة في الطلب عن طريق التوجه إلى الاستيراد، 

 .اسةانعكس هذا في شكل ارتفاعات في الأسعار ومن ثم معدلات التضخم خلال الفترة محل الدر 
 الأسعار النسبية لبعض السلع الأساسية في العملية الإنتاجية: ارتفاع-5

لم يكن ارتفاع الأجور وحده المسؤول عن ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية، بل ارتفعت أيضا أسعار 
مستلزمات الإنتاج الأخرى مثل أسعار بعض السلع الأساسية في العملية الإنتاجية. حيث يعتبر الارتفاع 

لمستمر في أسعار هذه السلع الأساسية من بين الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف ا
الإنتاج، والتي ستنعكس طبعا في شكل زيادات تراكمية في أسعار البعض من هذه السلع والمتمثلة في: 

 اسة:لدر الطاقة، النقل والإيجار والتي أسهمت وبشكل جيد في رفع التكاليف خلال الفترة محل ا

خلال الفترة  (: تطور مؤشر أسعار بعض السلع الأساسية في العملية الإنتاجية50الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دج  (.5335-5351)

  

 النقل والمواصلات** السكن وأعباؤه** الطاقة* السنوات
2222 042.2 022.24 020.20 
2223 222 028.24 003.24 
2228 200.2 024.22 022.82 
2220 203.2 002.24 024.22 
2222 232.4 022.28 024.43 
2222 203.4 028.02 030.22 
2224 223.4 020.28 032.20 
2222 223.8 022.30 080.40 
2202 322.4 030.20 080.38 
2200  330.0 033.02 082.24 
2202 320.4 032.0 002.83 
2203 343.4 080.22 020.02 
2208 808.8 083.23 023.23 
2200 883 080.28 022.82 
2202 803.2 008.22 042.32 

 (.28والجدول رقم) اعتمادا على معطيات الديوان الوطني للإحصائيات ةمن إعداد الباحث المصدر:
 .2220، )**(: سنة الأساس 0242)*(: سنة الأساس 
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تفاع ار في ن، أن مؤشر أسعار كل من الطاقة، النقل وأعباء السكيتضح من خلال الجدول أعلاه  
ب  2223بلغ مؤشر النقل والمواصلات أعلى نمو له سنة  إذ.2202-2222مستمر خلال الفترة 

على التوالي،  %2.2و %2.22ب  2208و 2222، كما أنه سجل انخفاضين طفيفين سنتي 02.02%
 . كما عرف مؤشر أسعار2202سنة  %00.28في السنوات الموالية حيث وصل إلى  الارتفاعثم عاود 

. %02والمقدر ب  2202و 2222الطاقة ارتفاعا متسارعا وبمعدلات مرتفعة كان أكبرها المسجل سنتي 
، وبلغت 2202-2222أما بالنسبة لمؤشر السكن، فقد سجل هو الأخر ارتفاعا مستمرا خلال الفترة 

اع على التوالي. وعلى الرغم من هذا الارتف %2.30و %4.23ب  2202و 2220أعلى نسبة له سنتي 
المستمر في هذا المؤشر إلا أنه يبقى بعيد كل البعد عن الواقع فيما يخص قطاع السكن لو أدرجنا 

 22ألف دينار وفي المناطق الوسطى  32القطاع الخاص أين تتجاوز أعباء الإيجار في المدن الكبرى 
 ألف دينار.

من  %22إلى  %82بين  نها تتراوحلأتمثل الأجور في الجزائر جزءا كبيرا من التكاليف، لهذا 
بالإضافة إلى الزيادات و  ،(1)تكاليف الإنتاج التي تتحملها المؤسسات للحصول على المخرجات السلعية

التي حدثت في تكاليف المواد الأولية، المنتجات نصف المصنعة فهي مواد تعتمد على الاستيراد الذي 
، ونتيجة  الذي يحدث في السلع الانتاجية كلاوإلاهت تتغير قيمته تبعا للتقلبات في الأسواق الدولية ،

لتخفيض الذي يحدث في سعر صرف الدينار ، فقد اتجهت تكاليف هذه المواد من نهاية عقد الثمانينات 
 من أجل تغطية أخطار الدفع المتأخر وما ينجر عن ذلك من زيادة الفوائد واتيرإلى التضخيم في الف

لية لتزداد كبهذا تراكمت العيوب الهيو  ارادتنا من هذه السلع ،و  التقليل من هامش التحرك في التمويلو 
 التكاليف الإنتاجية.

ولا زال يشهد الاقتصاد الجزائري ازمة حادة في المجال الغذائي  د: شهندرة السلع والخدمات--0 
ة النتيجة ظهور ضغوط تضخمي تحادة، فكانتمثلت في تزايد العجز الغذائي وحصول فجوة غذائية 

 الموجودة في مختلف السلع والخدمات ويرجع ذلك الى:ب الندرة بسب
 الزيادة الكبيرة في الطلب على المنتجات الغذائية بسبب زيادة الدخول-

                                                           
1- Mourad Benachenbou : Opcit ,p07. 
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 %3النقص الكبير في عرض المنتجات الزراعية الغذائية، حيث القطاع الزراعي لا يستغل سوى -
ربع احتياجات البلاد من الأغذية، ونتيجة ذلك من مساحة الأراضي الزراعية الجزائرية ما لا يزيد عن 

 تستورد كميات هائلة من المواد الغذائية وخاصة القمح.
، ظهور سوق موازية بالإضافة الى تهريب السلع والاخرانتشار ظاهرة المضاربة بين الحين -

الاقتصاد ، والنتيجة عجوزات غذائية حادة في خاصة الطاقة الى الدول المجاورة والخدمات المدعمة
 الوطني.

من اجل  ذلك كبيرة،تكتسي دراسة ظاهرة النمو السكاني في الجزائر أهمية النمو الديمغرافي: -4
ل يحددان قوة العم وعدد السكانعلى حدوث الضغوط التضخمية، حيث ان هيكلة  أثرهارصد ومعرفة 

 ومعدل نمو الناتجالولادات  تالمتاحة القادرة على القيام بالعملية الإنتاجية، من خلال مقارنة معدلا
الاجمالي المحلي من جهة مع محدودية اتساع السوق الداخلي لتلبية حاجياتهم المتزايدة من جهة أخرى، 

 فالخريطة السكانية في الجزائر تتميز بما يلي:
 سنة. 32اغلبية سكانها شباب لا تقل أعمارهم عن -0
 جة تركز السكان عبر انحاء التراب الوطني.نمو ديمغرافي كبير جدا مع اختلال كبير في در -2

 (5353-5333الجزائر خلال الفترة) و السكاني فيمتطور الن :(54الجدول رقم )
 2224 2222 2222 2220 2228 2223 2222 2220 2222 السنة

 1.64 1.55 1.47 1.39 1.32 1.28 1.28 1.31 1.36 %معدل النمو السكاني
 2202 2202 2200 2208 2203 2202 2200 2202 2222 السنة

 2.04 2.05 2.05 2.03 2.00 1.95 1.88 1.81 1.72 %معدل النمو السكاني
 2202 2204 السنة

      1.93 2.01 %معدل النمو السكاني
 من اعداد الباحثة اعتمادا على معطيات مركز بيانات بنك الجزائر. المصدر:

حتى بلغ ذروته  2222كاني في الجزائر من عام يظهر الجدول تزايدا تدريجيا في معدل النمو الس
في الانخفاض الطفيف بعد ذلك، ما يعكس تحولات ديمغرافية  أ، ثم بد%2.20بنسبة  2200في 

 واجتماعية واقتصادية تدريجية في البلاد.
 ح: هنالك علاقة وطيدة بين التطور الاقتصادي ووجود هياكل قاعدية تسمضعف البنية التحتية-1 

ة لوسائل الحاج ونمو زادتت السلعية والبضائع بين مختلف مناطق الوطن اذ كلما حدث تطور بالتدفقا
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النقل تسمح للنشاط الاقتصادي بالتوسع، وفي نفس الوقت تظهر الحاجة الى الهياكل تسمح بتنمية 
 . والخارجيةالمبادلات الداخلية 

بر البضائع وتنقل الأشخاص عالقاعدية التي تسمح بتصريف أة المنشوامام النقص الكبير في 
الطلب و  الناتج عن اختلال التوازن بين العرض بالتضخم الجهوي  نشأ ما يعرف طنو مختلف انحاء ال

مع ، و ولتغطية هذا العجز -خاصة في المناطق الصحراوية -على السلع والخدمات في منطقة معينة
أدت هذه  ،السريعذين يبحثون عن الربح ال بعض المزارعين والاحتكار التخزين، اتقلة او انعدام إمكاني

منها ما كان بدافع ارتفاع التكاليف النقل او نقص عرض  السلع،العوامل مجتمعة الى ارتفاع أسعار 
الوضعية ونظرا لسوء التسيير غالبا ما  مام هذهأو وسائل النقل في بعض المناطق من السوق المحلي، 

 ة الندرة. كانت الدولة تلجا لعملية الاستيراد لمواجه
تغذية ل من المصادر رئيسية مصدر المستورد في الجزائرالتضخم يعتبر  :التضخم المستورد-1

 بضعف جهازه يمتاز المحلي،ه على الاستيراد بشكل كبير في تغطية طلبلاعتماده الضغوط التضخمية 
–اق العام نفبشكل غير مباشر وطردي على زيادة الاحيث يؤثر  لثروات طبيعية،واكتسابه الإنتاجي 

الذي يغذي بالمداخيل الموزعة  بالطلب،يمكن أن يكون تضخم  1تيصاحبه زيادة في الواردا-الطلب الكلي
بعد عملية التصدير، كما يمكن أن يكون تضخما بالتكاليف الذي يحمل في سعر السلع المستوردة 

على استكمال  ائرستورد في الجز المسنكتفي بهذا التحليل فقط عن التضخم  .المستعملة في الإنتاج المحلي
 تحليله في الفصل المقبل بالتفصيل. 

لعبت التطورات الخارجية دورا مهما في الاقتصاد جزائري بسبب الدور : المديونية الخارجية-0
 %20الرئيسي لقطاع المحروقات الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، حيث يساهم بأكثر من 

 من إيرادات الصادرات. %20ية، وأكثر من في إيرادات الميزان
الثمانينات بمحاولات لتحرير المعاملات الخارجية مما أدى إلى نشوء سعر  رأواخقامت الجزائر في 

صرف مقيم بأعلى من قيمته الحقيقية وتراكم الديون الخارجية وتم تمويل الاستيعاب المحلي وحجم 
ارجية، كما أن الجزائر قد دخلت في هذه الفترة في برامج الإنفاق الداخلي المرتفع بواسطة القروض الخ

تمدة بنسب كبيرة على رؤوس الأموال الخارجية في شكل قروض مكثفة لا تتناسب عاستثمارية ضخمة م
طاع الصناعي الق والتوجه نحوومستوى الإنتاجية. كما أن ضعف الإنتاج في القطاع الفلاحي سببه هجرة 

                                                           
، تحليل وقياس، 4117ثر السياستين المالية والنقدية على التضخم في الاقتصاد العراقي أاحمد سعدون الدوسكي واخرون:  دازا -1

 .014، ص 4100، جامعة تكريت، العراق، 47، العدد13مجلة نكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 
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ولية، في أسعارها الدالاستيراد من المواد الغذائية التي عرفت نموا سريعا  والذي أدى إلى ارتفاع حجم
سمح بالتراكم الكبير في حجم المديونية الخارجية. وقد ساهم ارتفاع معدلات خدمة الدين في تفاقم الوضع 

إلى إجمالي الصادرات. وقد أصبح هذا  %40الاقتصادي، حيث بلغت نسبة خدمات الديون ما يفوق 
كم في المديونية الخارجية هاجس لدى السطات النقدية، لأنه لا يعبر فقط عن العجز في ميزان الترا

المدفوعات، وإنما يترجم في الواقع وضعا اقتصاديا معينا له أسبابه التاريخية ومميزاته الخاصة، كما أنها 
ة، ضغوط التضخميتعتبر أحد العوامل المسببة لحدوث أزمة تمويل داخلي وخارجي ومن ثم ارتفاع ال

 ( التالي تطور المديونية الخارجية في الجزائر:08ويمثل الشكل )
 2202-0222تطور المديونية الخارجية في الجزائر خلال الفترة  (:54) رقم الشكل

 
 02من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات الملحق رقم المصدر: 
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 بثلاث مراحل هي: 2202لى إ 0222مرت المديونية الخارجية للجزائر منذ هذا و 
 ( 5330-5333المرحلة الأولى:) 

مليار  24.32، حيث انتقل من %2.38تميزت هذه الفترة بانخفاض في الدين الخارجي بنسبة 
. كما تميزت هذه الفترة بانخفاض أسعار البترول 0223مليار دولار سنة  20.22إلى  0222دولار سنة 

سنة  %22قتصادي وارتفاع في معدلات التضخم، حيث ارتفع إلى عنه تراجع معدلات النمو الامما نتج 
من إيراداتها  %42، كما انخفضت إحتياطات الجزائر من العملة الصعبة وتجاوزت خدمة الدين 0223

حصلت  حيث الاقتراضالخارجية، كل هذه التطورات أدت بالجزائر للجوء لصندوق لنقد الدول بغرض 
 .0220خاصة سنة مليون وحدة حقوق سحب  322على 
 ( 5333-5334المرحلة الثانية:) 

من أجل الشروع في برنامج التصحيح  0228لجأت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي في بداية 
مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات وهو ما أدى إلى ارتفاع الديون  222الهيكلي للاقتصاد، فاقرضها 

. كما أن اتفاق إعادة الجدولة الذي 0222إلى  0228من  %03.04متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 
ساهم من جهة في خفض معدل الدين ليبلغ نسبة  0228ابرمته الجزائر مع نادي باريس في ماي 

، وساهم من جهة أخرى في %38.32أي انخفض بنسبة  %82.0بعدما بلغ  0222سنة  32.2%
. 0222و 0228بين سنتي  %00.22لغت خفض ديون الجزائر المقومة بالدولار والين بنسبة مرتفعة ب

الخارجية للجزائر حيث للجزائر حيث سجل الدين المتوسط  ةالمديونينقطة تحول في  0222سنة  ومثلت
منذ  %00.30أي انخفض بنسبة  0222مليار دولار سنة  24.08والطويل الأجل اتجاها تنازليا لتبلغ 

، إلا أن معدل خدمة الدين عرف ارتفاعا 00.42مما أدى إلى انخفاض إجمالي الدين بنسبة  0222سنة 
وهذا يرجع من جهة إلى إبرام اتفاق القرض الموسع الذي امتد  %82.0حيث بلغ  0224ملحوظا سنة 

وباقي العملات بين ، ومن جهة أخرى ارتفاع ديون الجزائر المقومة بالين 0224إلى  0220من سنة 
لتوالي مقابل انخفاض ديونها بالدولار بنسبة على ا %03.3و %08.02بنسبة  0224و 0222سنتي 
دولار  02.2حيث بلغت قيمة البرميل الواحد  0222فقط، ومع ارتفاع أسعار البترول سنة  2.22%

 .%32.0أمريكي انخفضت نسبة خدمة الدين لتصل إلى 
 ( 5351-5333المرحلة الثالثة:) 

من  صاد الجزائري وتمتص الجزء الأكبرلا تزال المديونية الخارجية تشكل العبء الأكبر على الاقت
ويرجع ذلك أساسا  2223و 2222عوائد صادرات النفط، وقد عرفت الديون الخارجية ارتفاع بين سنتي 
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 0.2( الذي ألحق بالجزائر خسائر في الصرف قدرت ب %22إلى تراجع قيمة الدولار أمام اليورو )
التسديد المسبق  2228السلطات الجزائرية سنة ، هذا وقد قررت 2223مليار دولار مع نهاية ديسمبر 

 20.80للديون الخارجية بالإضافة للديون التي بلغ أجل استحقاقها لهذا عرفت هذه الأخيرة انخفاضا من 
لنعرف انخفاضا ولو بوتيرة بطيئة إلى  2222مليار دولار سنة  0.222إلى  2228مليار دولار سنة 

 .2202مليار دولار سنة  3.482أن بلغت 
إن ما تحقق من فوائض مالية خلال الفترة التي عرفت ارتفاعا في أسعار النفط وزيادة الصادرات 
ساهم في تخفيض المديونية الخارجية لمستويات دنيا، إلا أن تراكم الإحتياطات من العملات الأجنبية لم 

 يتم توظيفه في مشاريع تنموية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
 .المؤسساتية ب: الأسبارابعا 

لدولة في ل اعتمدت الجزائر منذ الاستقلال في تنظيمها الاقتصادي على المركزية والتدخل المباشر
الحياة الاقتصادية وفي هذا الإطار قامت بإنشاء وتكوين مؤسسات وانتهاج سياسات اقتصادية بشكل 

المؤسساتي، اما مظهر التضخم  هذا ويمكن ان يأخذ التضخميتلاءم مع المسار التنموي المخطط، 
بالطلب او مظهر التضخم بالتكاليف، فهذا راجع للأسباب المنشئة له. ونذكر من بين هذه الأسباب ما 

  يلي:
لواردات الخدمات مضافا اليها او  ان الاختلال الكبير في التوازن بين إنتاج السلع ضخم الندرة:ت -5

ندرة ظاهرة مميزة للاقتصاد الجزائري, وهذا سواء بالنسبة , يجعل من اللتلبية الطلب الكلي الداخلي 
 للتموين الداخلي أو الخارجي التي خلقت وضعية جد صعبة للسوق الوطني لتلبية الطلب المتزايد ,

تظهر و  الخدمات ,و  مية بسبب الندرة الموجودة في مختلف السلعتضخ النتيجة كانت ظهور ضغوطو 
الفاحش بسبب  بالارتفاعالتي تتسم أسعارها  -السوداء–د السوق الموازية في تواج للندرة التضخميةالآثار 

المضاربة , كما يمكن أن يكون للندرة أثر على ضعف نوعية الخدمات مع إعطاء الفرصة لظهور 
 التي لا تسمح بتحسين مستوى الأداء النوعي لتطور المنتجاتو  في يد مجموعة من المضاربين , الاحتكار

 دمة .الخدمات المقو 
 الاختلالوية إعادة تس مميكانزييعرف التضخم الانتقالي بأنه يحدث في إطار  التضخم الإنتقالي:-5

 واكباويكون م الوطني،الذي يظهر بصورة غير مباشرة على المستوى  والطلب،الموجود بين العرض 
هياكل لل يعوالتحول السر جهة  والمناطق منبين مختلف القطاعات للتباين في مستوى التطور ما 

 جهة أخرى. والاجتماعية منالاقتصادية 
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 ه نحووالاتجا الثمانينات،الإصلاحات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر منذ نهاية  وفي إطار   
  .تأثير كبير على ارتفاع الأسعار لها السوق كاناقتصاد 

 

 : آثار التضخم في الجزائر.رابعالمبحث ال
لبية والاجتماعية الس ةمن خلال الآثار الاقتصادي اليومتوقعة نتائج التضخم معروفة وم أصبحت

  .مسبقاالخطيرة التي يخلفها وراءه تتعلق درجتها الى حد كبير بمدى توقع حصولها 
  .هآثار  انسنحاول الان تبي، في الاقتصاد الجزائري  وأسباب التضخممؤشرات تعرفنا على بعد هذا و 

 أولا: الآثار الاجتماعية للتضخم:
المراقبين على أن الموجات التضخمية الحادة والمستمرة تؤدي إلى تغيرات  وتأكيد معظمإجماع ب

 اجتماعية جذرية من ناحية المراكز الاجتماعية. 
التي اجتاحت الجزائر منذ بداية عقد التسعينات  لهذه الموجات ومن بين أخطر الآثار الاجتماعية

قة المتوسطة والتي تدحرجت بسرعة إلى طبقة ذوي الدخول هو التآكل الذي حدث في مستوى معيشة الطب
المحدودة وغير القابلة على مسايرة الارتفاعات المستمرة في المستوى العام للأسعار بعدما تمتعت بفترة 

 .تقريبا من الرخاء الاقتصادي النسبي خلال عقدين من الزمن
التي ة خاصفي الكثير من البلدان،  وعلى الرغم من الآثار الاجتماعية لتجارب التضخم الذي حدث

ة تركت على أرضية الواقع عدة نتائج خطيرة مهدد التيتمر بمرحلة تحول في اقتصادها مثل الجزائر، و 
للسلم الاجتماعي، إلا أن درجتها وحدتها تختلف باختلاف طبيعة وخاصية كل اقتصاد محل الدراسة 

ه، وبنمط التسيير والنظام السياسي المعتمد لمواجهة وبطبيعة النظام والثقافة الاجتماعية السائدة في
 .1نالبلداالتي تواجهها هذه  الاختلالات

 هذه الاثار دسنحاول رصها السابق لة المتوفرة لدينا وتحليلنا البيانات الإحصائي نوع، حجم ربطوب
 هايمكن حصر لتي او كميا وتتبع المسار الذي يربط بينها وبين تطور المستوى العام للأسعار في الجزائر. 

 في النقاط التالية:
 
 

                                                           
1- Hamid Bali : op.cit. ; p197.  
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 :المجتمع هوة التمايز الاجتماعي بين الطبقات اتساع-5
بين الشرائح الاجتماعية المختلفة للطبقة الواحدة من خلال الاجتماعي كبير التمايز يولد التضخم 

لتمايز اصطلح هو ما يطلق عليه م أو-سوءا- فقرابروز فئات وأفراد يزدادون ثراءا وآخرين يزدادون 
عن  يةالاجتماعالطبقة  من نفس الذي تحدثه التحولات في تصرفات بعض أفراد الرأسي الاجتماعي

لموجات الجديدة ا اتجاه والاجتماعية الاقتصاديةطريق الصدمات القوية والتحولات السريعة في تصرفاتها 
 التضخمية.  الاتجاهاتمن 

عددا والأوسع انتشارا في الجزائر، فإن مستويات  لأكبرهي ا أن الشريحة ذات الدخول الثابتةوبما 
ليما أعدادا كبيرة من الأفراد المتعلمين تعفنجد ، الاجتماعيمعيشتها أصبحت تدعو للقلق وتهدد السلم 

ضعيفة  بقطار البطالة أو يتقاضون رواتبسنويا عاليا والمتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا يلتحقون 
ع أصحاب الحرف والمهن الحرة الذين يعتبرون من المستفيدين المباشرين من هذا الوضع جدا بالمقارنة م

 .المتوسطة قبل بداية التسعينات الاجتماعيةينتمون إلى نفس الفئة  والذين كانواالجديد، 1
الوضع ببعض الكفاءات البشرية لممارسة النشاطات الإضافية الأخرى في أوقات  تفاقم هذا وقد أدى

 .الإسمية2ن خلال التعدد في دخولهم للدفاع عن دخلهم الحقيقي والمحافظة على قوتهم الشرائية م فراغهم
وظيفة ثانية لتعويض النقص الذي حدث في دخولهم الحقيقية نتيجة ارتفاع مستوى  وبالبحث عن

جور عدم مواكبة الأ الأخرى، الى الذهاب للعمل في الخارج بسببفي حين لجأت الكفاءات  3الأسعار.
مغرية من الرواتب بحيث ظهرت موجة شديدة من ه الارتفاعات امام المستويات هذلوالمرتبات النقدية 

هروب المهندسين والتقنيين الماهرين في بعض التخصصات ذات التكنولوجيا العالية باتجاه دول غربية 
  .إليهم معروفة بحاجتهاال

ت نلاحظ أن مستوى معيشة أفراد المجتمع قد تدهور  المباشرة للتضخم الاجتماعيةوبالنظر إلى الآثار 
واتجه نصيب الإنفاق على المواد الغذائية من ميزانية العائلة للتزايد بالنسبة لأصحاب الدخول الثابتة وأن 

كما أن مدخرات  اغلب الأحيان،في  من الدخل الفردي % 42اكثرللغذاء أصبحت تمثل  النسبة الموجهة

                                                           
العامل من اجر دون الاخذ بعين الاعتبار تغيرات الأسعار، بينما الاجر الحقيقي هي  هالدخل او الاجر الاسمي هو ما يتقاضا -1

 الأجور المعدلة وفقا لمستوى الأسعار أي القوة الشرائية للأجر.
2- Hamid Bali : opcit ; p197. 

 .761صالح تومي، مرجع سابق، ص  -3
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 الجارية فقدت الكثير من قيمها جراء انخفاض والحسابات البريديةسابات البنوك الأفراد المودعة لدى ح
 أسعار الفائدة الحقيقية على الودائع.

لطات من طرف الس بالمعدلات المكبوتةوعلى الرغم من أن ظاهرة التضخم في الجزائر كانت تتميز 
نتصف العقد م الأسعار في ملي لنظاوكانت تنعكس في شكل ندرة ونظام الطوابير قبل بداية التحرير الفع

 لموسعة جعلاالتحرير التدريجي لنظام الأسعار وتسارع ذاك مباشرة بعد اتفاق التسهيلات ي ومع الماض
 الجزائري. الاقتصاد دوالأسعار تسو ظاهرة التسارع في لولب الأجور من 

سنة  22.88 ع منارتف( 2202-2222خلال الفترة ) الاستهلاكمؤشر أسعار لاحظ ان بالمقابل ن
خلال  أكثرمرتين بأي تضاعف  ٪008.2ما يمثل زيادة بنسبة  2202سنة  000.32 الى 22222

 سنة أساس.2202هذه الفترة معلنا عن تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين على اعتبار سنة 
ترة. في نفس الف تضاعفه خلال مؤشر أسعار المواد الغذائية بأكثر من مرتين ونصف مقابل تضاعف

حين تضاعف هذا المؤشر بأكثر من أربعة مرات ونصف بالنسبة للمستوى العام للأسعار وبأكثر من 
 1.نفس الفترة خمسة مرات بالنسبة لأسعار المواد الغذائية خلال

طبقة برجوازية جديدة لها طلب متزايد على السلع الكمالية، لتظهر بأسلوب  برزتحتمية له كنتيجة 
 لدنيا،اترف جدا لم يسبق للجزائر أن عرفته سابقا، ومن جهة أخرى أنزلت الطبقة الوسطى للطبقة حياة م

 وحتى اللباس.، العلاج، التعليم الأساسية: الغذاءوعدم قدرتها على مواجهة نفقات المعيشة 
  .توزيع المداخيل الوطنية الحقيقية اعادة التضخم على أثر-5

على الخارج وجب إيجاد قاعدة عامة، شاملة، وعادلة لتحديد بالانفتاح  به العالم يتسمالذي وفي وقت 
 .2كمحدد رئيسي لا مفر منه من الاتجاهات المستقبلية للاقتصاديات العالمية الاجر ليكون 

شهدت الجزائر تباينًا ملحوظًا بين وتيرة نمو الأجور الاسمية ومعدلات وفي نفس سياق الحديث 
ما سمح بزيادات  (2224-2222خلال الفترة) ت من تحسن أسعار النفطاستفاد اذ نجدها ،التضخم

وارتفاع التضخم، بدأت  2208سنة مع تراجع أسعار النفط و  .نسبية في الأجور وتحسين القدرة الشرائية
 اتسنو  فيجيا فتدريتآكل ت التي تشكل نسبة كبيرة من استهلاك الأسر ذات الدخل المحدودالقدرة الشرائية 

فبينما .، شهدت الجزائر معدلات تضخم مرتفعة مقابل ركود نسبي في الأجور الاسمية2222و 2202
دج سنة  82,222إلى ما يفوق  2222دج سنة  02,222ارتفع متوسط الأجر الوطني من حوالي 

، 2222، فإن مؤشر أسعار الاستهلاك عرف بدوره زيادات متتالية، خصوصًا في فترات الأزمات )2220
                                                           

 تطور مؤشر الأسعار( 12) العودة الى الجدولب -1

 . 55، ص 4111، الجزائر، 7حشمان: محددات الاجر في الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة غير منشورة، جامعة الجزائر  دمولو  -2
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في حين لم تواكب  %4.2نسبة  2202. فعلى سبيل المثال، سجّل التضخم سنة (2222، و2202
. هذا التآكل انعكس 1الزيادة في الأجور هذا الارتفاع، مما أدى إلى تآكل تدريجي في الأجور الحقيقية

سبة لتي تشكل ناسلبًا على القوة الشرائية للأسر، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، 
 كبيرة من استهلاك الاسر ذات الدخل المحدود.

ر جيوضحان متوسط الا ناللذاعلى التوالي ( 02والجدول رقم) (00) وهذا ما يوضحه الجدول رقم
  الاجر القاعدي في الجزائر. والتضخم، تطور
 (.5355-5333تطور متوسط الاجر والتضخم خلال الفترة ) (:51رقم ) الجدول

 السنة وسط الأجر الوطني )دج(مت (%) نسبة التضخم
0.3- 12,000- 2000 
1.6- 17,000- 2005 
3.9- 27,000- 2010 
4.8- 36,000- 2015 
2.4- 40,000- 2020 
7.2- 41,000- 2021 

 الجزائر. ك: بنالمصدر
 (.5353جانفي-5334الاجر الوطني القاعدي )جانفي : تطور(51)رقم الجدول 

 .الدينار الجزائري = الوحدة 

 الشهري الأجر القاعدي  السنة
 000 6 1998 أول سبتمبر 

 000 8 2001 أول جانفي

 000 10 2004 أول جانفي

 000 12 2007 أول جانفي

 000 15 2010 أول جانفي

 000 18 2012 أول جانفي

 000 20 2222 أول جانفي
Source: O.N.S / NB/: Certains totaux divergent aux arrondis près. 

                                                           
 .الأسعاريتم حساب الأجور الحقيقية =الاجر الاسمي / مؤشر  -1
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لاجتماعية اتُحسب هذه الأجور على أساس شهري، وهي إجمالية قبل اقتطاع الضرائب والاشتراكات 
هذه الزيادات بناءً على عوامل مثل الإنتاجية الوطنية، مؤشرات أسعار الاستهلاك، والظروف  وتحدد

  .الاقتصادية العامة، كما هو موضح في تشريع العمل الجزائري 
إلى أن متوسط الأجر  (ONS) للإحصائياتالوطني  الرسمية للديوان البيانات اخر تشيرهذا و 

، في حين ارتفع مؤشر أسعار 2223دج سنة  82,222الوطني الشهري في الجزائر بلغ حوالي 
خلال نفس السنة. وباحتساب الأجر الحقيقي، يتضح أن القوة الشرائية للعامل  %2.2الاستهلاك بنسبة 

ي أسعار فالسابقة، خاصة مع تسجيل معدلات تضخم مرتفعة  واترنة بالسنالجزائري تراجعت فعلياً مقا
السلع الأساسية. ويُعد هذا التآكل في الأجر الحقيقي مؤشراً واضحاً على فقدان القدرة الشرائية، وهو ما 

  .تؤكده الزيادة في نسب الاستهلاك الائتماني للأسر، وارتفاع نسب الفقر النسبي

بة الأجور الاسمية لمعدلات التضخم إلى تآكل الأجور الحقيقية، ما يؤدي عدم مواكهكذا "
يعكس انخفاضاً مباشراً في القوة الشرائية للأفراد، ويؤثر سلباً على قدرتهم على الاستهلاك وتلبية 

 ".حاجاتهم الأساسية
 :الادخارالترفي، وتقلص  الاستهلاكتفشي ظواهر الرشوة، الفساد الإداري، -0

الضغوط التضخمية وما ولدته من تدهور رهيب في مستوى معيشة فئات عريضة  تصاحب احتدام
، ارتفاع سافر وغير منطقي في سلم معيشة شرائح أخرى وأدى إلى بروز روح الاجتماعيةمن الشرائح 

وتفشت  تماعيةالاجلدى بعض الشرائح التي أحست بتغيير المفاهيم والقيم  الاجتماعيوالحقد  الانتقاممن 
حاب أصجديدة وخطيرة في المجتمع الجزائري مثل الرشوة والفساد الإداري بلجوء البعض من عادات 

نتيجة الحاد في دخولهم الحقيقية ك الانخفاضالدخول المحدودة والثابتة إلى تصرفات مشبوهة لتعويض 
 لإعادة توزيع الدخل الوطني.

مع داخل المجت تفاخريههر مظاو الترفي ذ الاستهلاككما أسهم التضخم كذلك في اتساع نمط 
الذين يفوزون  ددالجالمقاولين ، ونمو طبقة الاجتماعيةالجزائري بسبب بروز فوارق كبيرة ما بين الشرائح 

بصفقات تجارية ومشاريع خدماتية من خلال تقديم رشاوي وعمولات سرية دون الخضوع لميكانيزمات 
عار را لزيادة أرباح هذه الفئة الجديدة، مع ارتفاع الأسالمناقصة المتعارف عليها دوليا في هذا الميدان. ونظ

ارتفع الطلب على  ،الاستيراد إمكانياتوتزايد  الاقتصادي الاستقرارووفرة السلع كنتيجة لتطبيق برنامج 
 .والإعلام وأنواع البذخ الأخرى  الاتصالالمعمرة مثل السيارات الفاخرة، أجهزة  الاستهلاكيةالسلع 
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ائد في معدل التضخم من القيمة الحقيقية لرأس المال والفو  الارتفاعا السياق يقلص وفي هذاقتصاديا 
على الدين العمومي بحيث إذا ارتفع مستوى الأسعار بنسبة معينة، وكانت ميزانية الحكومة متوازنة، فإن 

فيد بشكل تالقيمة الحقيقية لمديونتها تنخفض بنفس تلك النسبة مبينة الطرق والجهات الرئيسية التي تس
متزايد من موجات التضخم عبر اقتطاع الضرائب التي تكون أدواتها غير محددة بدقة أو عن طريق 

ضريبة وقد أشار كينز عند الحديث عن مفهوم  1.بضريبة التضخمالمتواصلة وتعويض ذلك  الاستدانة
ومة العيش بهذه لحكعلى الأرصدة النقدية الحقيقية كطريقة لفرض الضريبة بالقول " تستطيع ا التضخم

ريقة وحتى الحكومات الضعيفة تلجأ إلى هذه الط"، "لص منهاخالوسائل والتي يجد المجتمع صعوبة في الت
ثم يشرح كيف تحول عملية خلق النقود التضخمية الموارد الحقيقية  لما تكون مضطرة على فعل ذلك ".

. الادخارلقطاع الحكومي على حساب من قطاع العائلات إلى ا اي من حاملي السيولة إلى الحكومة.
ة من الذي يحول الموارد الحقيقي مللميكانزيخاطئ، حسبهم، في هذا التفسير المرجعي  يوجد شيءولا 

ظم ويظهر ذلك جليا من خلال تعا وهي الآلية المعروفة بضريبة التضخم.العائلات إلى الحكومة،  قطاع
( 2222 -2220أعلى نسب زيادة خلال الفترة ) الذي عرفت هذه المستويات مستوى الإنفاق العام

وهي نسبة تتعدى معدل التضخم لنفس الفترة الزمنية بسبب زيادة  % 82بمتوسط معدل نمو سنوي يفوق 
الإنفاق على الجانب الأمني الداخلي، في حين ارتفعت إيرادات الحكومة من الضرائب المباشرة وغير 

الإسمية، يفوق نسبة الزيادة في الدخول النقدية من الأجور  المباشرة بمتوسط معدل نمو سنوي، بالقيم
 لاقتصاداأن المستفيد الرئيسي من عملية التضخم التي سادت يبين الذي  والمرتبات خلال نفس الفترة،

هو بعض طبقات التجار وبشكل أساسي الحكومة من خلال نقل جزء من  الدراسة خلال فترةالجزائري 
لح نفقات عمومية ذات طابع أمني من جهة، والتغاضي عن التهرب الذي إعادة توزيع الدخول لصا

الفوضوي الذين استغلوا انشغال المؤسسات المؤهلة  الاستيرادمارسه تجار الجملة وأصحاب مؤسسات 
يؤكد حجم  لذيا بمراقبة ذلك في أمور أخرى قاهرة ليعبثوا بما تبقى من مصداقية في القطاع الجبائي

إعادة التوزيع لضريبة التضخم مع الضرائب التقليدية، ويعني ذلك أن الحكومة قد نقلت  التغير في عملية
القوة الشرائية من بعض فئات القطاع الخاص، وعلى الخصوص الأجراء والتجار الصغار عبر ضريبة 

 2التضخم وإعادتها من جديد في شكل إنفاق عمومي أعلى.

                                                           
 .756تومي وبتصرف، مرجع سابق،  حصال -1

2- Hamid Bali: Op.cit. ; p202. 
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ثل زيعها في الجزائر على فئات المجتمع بطريقة عادلة مغير أن نتيجة هذه الضريبة لم تتم إعادة تو 
انسحاب الدولة من توفير الخدمات الصحية والتعليمية بشكل تدريجي وغير علني في السنوات الأخيرة 

 لحساب القطاع الخاص. 
 .للتضخم الاقتصاديةثانيا: الآثار 

قطاع ن م بدرجات مختلفة مفترات التضخ النشاط الاقتصادي أثناءتتغير مستويات المردودية في 
التضخم سلبيا على المشروعات ذات المردودية الضعيفة ويقوي تلك التي  الذي يؤثرلآخر اقتصادي 

أن المستثمرين لا  كما 1اجتماعيةتكون فيه المردودية عالية وفورية حتى وإن كانت ليست ذات أهمية 
رائها م السلع والتجهيزات غير مرغوب شالتضخم لان قييمكنهم القيام بتنبؤات صحيحة، أثناء فترات 

بمعدلات غير معروفة وتحددها قيمة التدهور المستقبلي الذي يحدث في العملة كنتيجة لمعدلات  تزداد
التضخم غير المتوقعة بدقة. ومنه يتولد أثناء الفترات التضخمية السريعة وغير المتوقعة تصرفات ذات 

الكلي. فيحاول كل فرد أو عون اقتصادي  الاقتصادستوى طبيعة أنانية وليست لها بعد نظر على م
الذي يحدث في الأسعار التي يواجهها في حياته اليومية. وتصبح المؤسسات  الارتفاعتحميل الآخرين 

  رة.والصغيالضخمة والقوية لها وسائل وإمكانيات لحماية مصالحها أكثر من المؤسسات الضعيفة 
أكثر  فقفالبعض ين، الاستهلاكتنفق العائلات كل دخولها على ألا  وفي جانب الطلب من المنطقي

من دخله الجاري والبعض الآخر أقل ويسمح ذلك بكسب الأرصدة الحقيقية وتراكم الأرصدة المالية. 
فيمكن أولا للأفراد أن يشتروا أرصدة حقيقية مثل السكنات والذهب لهدف بيعها فيما بعد مقابل تحقيق 

ات في أسعار هذه الأرصدة بالمقارنة مع أسعار السلع والخدمات، سوف تجعل أرباح. إذ أن التغير 
حامليها على العموم أحسن أو أسوء حالا بالمقارنة مع الأفراد الذين لا يحملون هذا النوع من الثروة. وقد 

ع دائو جزء من دخلها لهدف تراكم مخزون الأرصدة المالية مثل السيولة،  ادخارتختار بعض العائلات، 
لدى البنوك ومؤسسات التوفير، سندات الحكومة، وغيرها. وتقرض في هذه الحالة مدخراتها عبر مؤسسات 
مالية للعائلات الأخرى والمؤسسات الإنتاجية التي ترغب في إنفاق جزء من دخلها المستقبلي المتوقع 

 الآن عن طريق الإقراض ومنه تصبح مدانة.
لى الجزائر من خلال الأثر عالاقتصاد للتضخم في  قتصاديةالانتناول الآثار هذا سوبناءا على 

 ، والأثر على الأرصدة الحقيقية.الاستهلاك الاستثمار،

                                                           
1- Hamid Bali: Ibid. ; p 202.  
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 :والاستهلاك الاستثمارعلى  مالأثر التضخ-5
اعات توزيعا سيئا على القط الاقتصاديةالأوقات إلى إعادة توزيع الموارد اغلب في يؤدي التضخم 

 لارتفاعامباشرة إلى المشاريع ذات الدوران السريع لرأس المال،  لاستثمارا يتحول اذ المختلفة. الاقتصادية
في قطاع الخدمات السياحية الخدمية والتوزيعية، مشاريع النقل،  الاستثمارفي الربح وقلة المغامرة مثل 

مارات والسكنات عكذلك إلى قطاع البناء ال الاستثماريتجه  اوالتجزئة. كموتجارة الجملة  الاستيرادعمليات 
خلال  عبالارتفا الإيجارى أسعار الطلب على السكن إلى حدوث ضغوطات قوية عل رتفاعأدى ا الفاخرة،

ثمرين ، الشيء الذي شجع بعض المستالى اليومالجزائر شهدتها ولا زالت تشهدها التضخم التي  اتفتر 
 في قطاع البناء. الاستثمارالخواص على 

ع الاستثمارات ترتف ان مردودية في فترة التضخم نجد الاستثمارى آثار التضخم عل أخطر ومن
التضخم ف طبيعية،في بعض القطاعات دون الأخرى، وتحقيق أرباح غير  وبمعدل أكبربصورة أسرع 

يحفز و )مثل الصناعات الثقيلة(،  ولكنها ضروريةيؤثر سلبا على النشاطات ذات المردودية الضعيفة 
 1والتي لا تتطلب وقتا كبيرا لتحقيقها بغض النظر عن فائدتها الاجتماعية أكبر،ذات المردودية  النشاطات

تدهورت الحصة النسبية للجزائر في  اليوم تقريباوحتى  0242منذ بداية الصدمة النفطية سنة هذا و 
 ةلاقتصاديعلاقاتها ا، و الممتازالجغرافي  هاعالأجنبي المباشر بالرغم من موق الاستثمارتدفق  استقطاب

لتنموية  الأجنبية المباشرة لدعم مسيرتها ا الاستثماراتالمزيد من  استقطابروبا ، إلا أنها لم تتمكن من و بأ
اع الملائمة الأوضو  المناخ مقارنة مع عقد السبعينات ، ويرجع هذا التدهور بشكل أساسي إلى عدم توفير

الوضع تباطأ  فيقتصاد الجزائري دخل معها الا، التي  2208لسنة  د الصدمة النفطيةعلجذبه خاصة ب
الفجوات منها تفاقم و  الاختلالاتدة ظهور عمعدلات نمو سالبة ،  سجلامالعام ،  الاقتصاديالنمو 

الفجوة التضخمية ، وعدم واقعية أسعار الصرف ، بالإضافة إلى الوضع السياسي و  المديونية الخارجية
 لاستثمارلردية في الجزائر كان المناخ غير جاذب هذه الأوضاع المتكل  المستقر وبسببغير والأمني 

 2الأجنبي. 
 على الاستثمار من خلال البنك التأثيرعلاوة على ذلك لعبت السياسة النقدية دورا محوريا في 

المركزي لاحتواء التضخم. ففي العديد من المرات تم تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة او 

                                                           
1- Hamid Bali, Op, cit, p202.  

لمسيرة التنمية )الجزائر نموذجا(، مؤسسة شباب  الاقتصاديةاللوحة –والإسلامي العربي  الاقتصاديالتكامل  :علاوة نوارى  -2
 .066ص ،4101الإسكندرية ، الجامعة،
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 لجديدة،اوبالتالي تقليص حجم الاستثمارات  التمويل،تكلفة  الى رفعكية، مما أدى تقليص السيولة البن
خصوصا في القطاعات المنتجة. ونفس الوقت ساهم التضخم المرتفع في تأكل جاذبية الاستثمار 

 اهم معايير اختيار مواقع كأحدينظرون الى الاستقرار الأسعار  الأجانباذ ان المستثمرين  الأجنبي،
دفقات ت انخفاض-الاونكتاد –والتنمية هرت تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة ظوقد ا ثمار.الاست

مما يعكس حساسية رؤوس الأموال  المرتفع،الى الجزائر خلال سنوات التضخم  الأجنبيالاستثمار 
 الأجنبية للتقلبات الاقتصادية.

 لىا حاجة الحقيقيةب الجزائري  د: هل الاقتصاالذي يجب طرحه في هذا المقام المهموالسؤال 
  ؟صاديةالاقتالأحوال ضوء هذه رأس المال الخارجي في  التدفقحاجة الحقيقية او بالأجنبي  الاستثمار

-2222)شهد الاقتصاد الجزائري خلال الفترة  فقد الاستهلاكالتضخم على أما فيما يتعلق بأثر 
كل مباشر على سلوك الاستهلاك الأسري. أثر بشالذي ملحوظة في معدلات التضخم،  ( تقلبات2220
خلال العقد الأول من الألفية، قبل أن يعرف تراجعًا  %8بلغ متوسط معدل التضخم السنوي حوالي حيث 

، مدفوعًا بتحسن الإيرادات النفطية آنذاك. غير أن انهيار 2208و 2202بين  %2.0نسبيًا إلى حدود 
فع معدل التضخم اد التوازنات المالية والخارجية، تدهورأدى إلى  2208أسعار النفط في منتصف 

بحسب وذلك  2220سنة  %2.2بلغ ذروته بنسبة ي، و 2202سنة  %2.8سجل ليللارتفاع مجددًا، 
وقد انعكس هذا الارتفاع في الأسعار على القدرة الشرائية  (ONS) بيانات الديوان الوطني للإحصائيات

خلال  %2.4ردي تراجعًا في وتيرة نموه، منتقلًا من متوسط للأسر، حيث سجل الاستهلاك النهائي الف
 .2220و 2200سنويًا بين  %2إلى أقل من  2208-2222الفترة 

هدت ش يالغذائية، التبنود الاستهلاك الأساسية، مثل المواد الخاص ب( 28) رقم الجدول وبالعودة الى
يص على إعادة ترتيب أولويات إنفاقها وتقلزيادات تفوق نسبة التضخم العام، مما أجبر العديد من الأسر 

بعض بنود الاستهلاك غير الأساسية. وعليه، يظهر أن التضخم في الجزائر خلال هذه الفترة قد ساهم 
ع ، على حساب السلالضرورياتالاستهلاك نحو  نمط في إلى تحولفي تآكل القوة الشرائية، وأدى 

 .والخدمات الكمالية
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 ةالفتر  لالجزائر خلا في  النهائي ونمو الاستهلاكالسنوي معدل التضخم  تطور(: 50الجدول رقم)
(5333-5355.) 

 %: الوحدة
نسبة نمو الاستهلاك النهائي  معدل التضخم السنة 

 الفردي
2222 2.3 2.0 
2220 0.2 2.0 
2202 3.2 2.4 
2208 2.2 0.2 
2200 8.4 3.2 
2202 2.8 2.0 
2202 0.2 2.2 
2204 8.3 0.4 
2202 2.2 0.0 
2222 2.8 0.2 
2220 2.2 0.2 

 اعداد الباحثة اعتمادا على الديوان الوطني للإحصائيات. ن: مالمصدر
 :الأثر على الأرصدة الحقيقية 5

في  اعالارتفتتجه قيم الأرصدة الحقيقية ذات العرض المحدود، أثناء فترات التضخم، إلى 
ادات السعرية التي تحدث في السلع والخدمات الأخرى. أسعارها كالعقارات بشكل أسرع من أغلب الزي

يس ذلك لكن ل التضخم،يجد حاملو هذه الأرصدة بأن القيمة الحقيقية لثروتهم قد ازدادت بفعل ل
بالضرورة دليل على أثر المسار التضخمي، بحيث يكون التحسن في الأرصدة الحقيقية خلال فترات 

هذا الأخير ناتج عن زيادة الطلب الذي يتسبب بدوره في التضخم هو نتيجة للتضخم فقط إذا كان 
 زيادة السعر بالقيم الحقيقية.
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 فظة الأفرادولمحافترات التضخم تتدهور القوة الشرائية للنقود محصلة كل هذه الآثار انه: خلال و 
ون يتجهو على نفس مستوى استهلاكهم يلجئون إلى مدخراتهم السابقة، كما أنهم يمتنعون عن الادخار 

، التي يستطيعون من خلالها تخزين أموالهم وغير المنقولة والقيم المنقولةشراء بعض الأصول  إلى
 للمحافظة على قدرتهم الشرائية في المستقبل.

على أن المشكل الرئيسي في تقييم دلالة وأهمية العالم الحقيقي لهذه الآثار هو  :ى اخر كلمةلتبق
 والطلب. ن قوى السوق الحقيقية للعرض ع اتجوالتضخم النتصادم التضخم بين فصل 
 
  

 : السياسات المتبعة لمكافحة التضخم في الجزائر.خامسالمبحث ال
يعتبر التضخم من أبرز التحديات التي واجهت ولا زالت تواجه الاقتصاد الجزائري خلال العقود 

ة السياسات استقرار السوق، وكفاءالأخيرة، بالنظر الى انعكاساته السلبية على القدرة الشرائية للمواطن، 
فط نلتميزت بتقلبات حادة في أسعار ا مرحلة مفصلية 2202-2222الممتدة  1الاقتصادية. وتعد الفترة

شكل من الخارج، مما اثرت ب بالإضافة الى أزمات أخرى تعرض لها الاقتصاد الجزائري او انعكست عليه
 تويات الأسعار داخل السوق الوطنية.مباشر على التوازنات المالية والنقدية وعلى مس

خم عة من السياسات لمكافحة التضفي ظل هذه المعطيات، تبنت السلطات العمومية الجزائرية مجمو 
بين السياسات النقدية التي أشرف عليها بنك الجزائر، والسياسات المالية التي اعتمدت على  تأرجحت

 سعار والمواد الأساسية لحماية القدرة الشرائية. ضبط الانفاق العمومي بالإضافة الى سياسة دعم الأ
تحولات هامة في نهج مكافحة -عقب انهيار أسعار البترول-2208كما شهدت الفترة ما بعد 

النقدي المباشر للخزينة، الامر الذي اثار جدلا واسعا الى أدوات غير تقليدية مثل التمويل  التضخم،
 متوسط والطويل.حول فعالية هذه السياسات على المدى ال

النقدية في الجزائر أولا: السياسة  

من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أي دولة، اذ تستهدف تعتبر السياسة النقدية 
 السلع والخدمات، اسعار الفائدة وأسعار الصرف ضبط معدلات التضخم، تحقيق الاستقرار في الأسعار

  وتعزيز النمو الاقتصادي.

                                                           
 المحورية في الاقتصاد الجزائري قبل وبعد هذه الفترة بالذات. بسبب الأحداثوذلك  4105-4111الدراسة لم يتم التقيد بقترة  -1
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المالية إطار الإصلاحات الاقتصادية و السياسة النقدية في  تنفيذالجزائر يتولى بنك الجزائر  وفي
 التي تواصلت منذ التسعينات، وازدادت وتيرتها خلال العقدين التاليين.

ة الاقتصاد بطبيعهذا وقد اتسمت السياسة النقدية في الجزائر بجملة من الخصائص التي ارتبطت 
فقد شهدت هذه المرحلة تحسنا في المؤشرات  ،لمعتمد على صادرات المحروقاتالجزائري الريعي ا

اء عبر و خلال فترات ارتفاع أسعار النفط مما أتاح للسلطات النقدية هامشا مربحا للتدخل س الاقتصادية
في السيولة المصرفية. لكن بالمقابل، أظهرت الصدمات أدوات السوق المفتوحة او من خلال التحكم 

تراجع الاحتياطات و  هشاشة السياسة النقدية، امام تقلبات أسعار النفط ،2208ية، خاصة بعدالخارج
 عاليتها في ضبط التوازنات الكبرى.النقدية، مما حد من ف

 يةالإطار القانوني والمؤسسي للسياسة النقدية الجزائر -0
يًا تدريج نقد والقرض تطورًاالمتعلق بال في الجزائر 1شهد الإطار القانوني المنظّم للسياسة النقدية

نابعًا من الحاجة إلى مواكبة التحولات الاقتصادية الداخلية، والتكيف مع متطلبات الإصلاح المالي 
والانفتاح على المعايير المصرفية الدولية وقد تعزز هذا التطور من خلال سلسلة من القوانين والأوامر 

 م بنك الجزائر، وأدوات تدخل السياسة النقدية، وصلاحياتالتنظيمية التي شكّلت البنية القانونية لمها
 .السلطات النقدية المختلفة

 : الملامح العامة لتطور السياسة النقديةأولا
 08المؤرخ في  02-22تم تأطير مهام بنك الجزائر في مجال السياسة النقدية بدايةً بالقانون رقم 

 ذا القانون إصلاحات متعددة، توجت بإلغائه واستبداله، المتعلق بالنقد والقرض. وقد عرف ه20222 أبريل
، والذي أتى في سياق إعادة هيكلة شاملة لأدوات 2223أوت  22الصادر في  00-23بالأمر رقم 

. ورغم أن الأمر الجديد احتفظ بجزء كبير من 0224–0228وإطار السياسة النقدية، خصوصًا في فترة 
سينات في قواعد إعداد وتنفيذ السياسة النقدية، مع منح مرونة أكبر المقتضيات السابقة، إلا أنه أدخل تح

يخص استخدام الأدوات النقدية بما يتوافق مع  فيماللسلطة النقدية ممثلة في مجلس النقد والقرض 
 .متطلبات الظرف الاقتصادي

                                                           
وخلال فترة  ض قبلوالقر قانون النقد  إطارالسياسة النقدية في بتلخيص فقط حتى تتضح معالم السياسة النقدية الجزائرية، قمنا  -1

 الدراسة. 
 .041سيات الاقتصادية الكلية، مرجع سابق، صعبد المجيد قدي، مدخل إلى السيا -2
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اسة لسيمن الأمر المذكور مجلس النقد والقرض صلاحيات واسعة في تحديد ا 22وقد خوّلت المادة 
النقدية ومتابعة تنفيذها وتقييمها، استنادًا إلى التوقعات النقدية المعدّة من طرف بنك الجزائر، خصوصًا 

النقدية والائتمانية. كما يحدد المجلس استخدام الأدوات النقدية المختلفة، ويضع  ةفيما يتعلق بتطور الكتل
 .يةقواعد الاحتراز المالي المرتبطة بعمليات السوق النقد

، كان الهدف النهائي للسياسة النقدية يتمثل في ضمان الاستقرار 2202قبل التعديل القانوني لأوت 
الداخلي والخارجي للعملة الوطنية. وقد أُنيطت مهمة رسم السياسة النقدية بمجلس النقد والقرض، بينما 

لتنازل مباشرة )إعادة الخصم، ا أُوكل التنفيذ العملي إلى بنك الجزائر، الذي يتدخل بأدوات مباشرة وغير
، ومع بروز فائض في السيولة 2222عام  (. ومنذإلخ...المؤقت، المناقصات، الاحتياطات الإجبارية، 

لدى السوق النقدية، اتجه بنك الجزائر نحو تعزيز استخدام الأدوات غير المباشرة من أجل امتصاص 
 .هذا الفائض الذي أصبح هيكليًا

 لرئيسية في تعديل قانون النقد والقرضثانيًا: المحطات ا
مرّ قانون النقد والقرض بعدة مراحل من التعديل، استجابة للظروف الاقتصادية والمصرفية المتغيرة، 

 :ويمكن تلخيص أهم هذه التعديلات كما يلي
 5335لسنة  35-35الأمر  .5

نك الجزائر، دون المساس ليعيد تنظيم الجوانب الإدارية لب 02-22جاء هذا التعديل الأول للقانون 
بجوهر السياسة النقدية. وقد تم الفصل بين مجلس إدارة البنك ومجلس النقد والقرض، كما تم تعزيز 

 .استقلالية محافظ البنك المركزي، إذ أصبح تعيينه بمرسوم رئاسي، بعيدًا عن نظام العهدة السابق
 5330لسنة  55-30الأمر  .5

حيث تم إلغاء القانون السابق واستبداله بقانون جديد يأخذ بعين  شكّل هذا الأمر تحوّلًا جوهريًا،
الاعتبار الأزمات المصرفية التي عرفتها البلاد، مثل إفلاس بنك الخليفة، ويهدف إلى تقوية الرقابة 

 .والتنظيم البنكي، وتقليص حرية البنوك في العمل المستقل دون الرجوع إلى بنك الجزائر
  53531لسنة  34-53الأمر  .0

                                                           
 .21، ص 4100التقرير السنوي لبنك الجزائر جويلية  -1
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جاء هذا التعديل ليؤكد على الطابع العمومي لبنك الجزائر، مع منحه استقلالية مالية وشخصية معنوية، 
وإعفائه من إجراءات الرقابة والمحاسبة العمومية. كما تم تكريس مهامه في الحفاظ على استقرار الأسعار، 

 .وضبط السيولة وسوق الصرف، وضمان سلامة النظام المصرفي
 5355نة تعديلات س .4

المتعلق بمراقبة  23-00في سياق مواكبة المعايير الدولية )لجنة بازل(، تم إصدار النظام رقم 
ونظام خاص بتسيير السيولة، يهدفان إلى تعزيز الإشراف الاحترازي وتحسين  1المخاطر ما بين البنوك،

 .اسة النقديةجودة التقارير والمتابعة الدقيقة للسيولة المصرفية، بما يخدم أهداف السي
 .5350سنة  53-50التعديل بقانون  .1

ر ت الجزائر الى سياسة التسييألج استجابة لانخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات العمومية،
أُدخل تعديل  عامةنة الز الكمي التي تسمح بطبع كتلة نقدية بدون مقابل لدى بنك الجزائر بغية تمويل الموا

مكرر، فُتح المجال لبنك الجزائر  80مويل غير التقليدي. وبموجب المادة جوهري يسمح باستخدام آلية الت
الدين و  لشراء سندات تصدرها الخزينة، خلال فترة استثنائية تمتد لخمس سنوات، بهدف تمويل الخزينة

العمومي والصندوق الوطني للاستثمار، وذلك في إطار إصلاحات هيكلية يُفترض أن تفضي إلى تحقيق 
 .لية واقتصادية بنهاية الفترةتوازنات ما

 أدوات السياسة النقدية في الجزائر-5

لسلطات االوطني، اتخذت  للتأثير على حجم الكتلة النقدية وحجم الائتمان وتوزيعه داخل الاقتصاد
 لتضخم،ا للحد والتحكم فيهدف ت النقدية والتي تهاسياس إطار عدة تدابير وإجراءات صارمة في يةالجزائر 

 : فيما يلي أهمهاعرض ستسن

واحدة من أكثر الأدوات أهمية من حيث استخدامها وتأثيرها على  يه الخصم:معدل إعادة -ا
لأوراق التجارية ا المتعلقة بإعادة الخصمو النقد والقرض  التي نصت عليها المواد قانون  الائتمان المصرفي،

 يلي: فيماحصرها  والتي يمكن .ن بنك الجزائرم من قبل البنوك للحصول على السيولة

  سندات تجارية مضمونة من قبل بنك الجزائر أو دولة أجنبية ناتجة عن تبادل حقيقي للسلع
 والخدمات.

                                                           
 تفاديا لوجود مشاكل أخرى من هذا النوع. الصناعي، والبنك التجاري هذا القانون بعد افلاس بنك الخليفة  رصد -1
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  أشهر، ويمكن تجديد هذه العمليات على ألا تتعدى  2سندات قرض قصيرة الأجل لمدة أقصاها
ستخدم تءة، ويجب أن سنوات، يجب أن تحمل السندات توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين ذوي ملا 3

 هذه القروض إلى تطوير وسائل الإنتاج أو تمويل الصادرات أو انجاز سكن.

  أشهر. 3سندات عامة لا تتعدى الفترة المتبقية لاستحقاقها 

-2222يوضح تطور معدل إعادة الخصم خلال الفترة -04 الجدول رقم – والجدول المولي 
 ت الى فترات تبعا للأحداث. ، لتسهيل التحليل قمنا بتقسيم السنوا2202

 5353-5333(: تطور معدل إعادة الخصم في الجزائر خلال الفترة 54الجدول )
  % الوحدة:

 معدل التضخم السنة معدل التضخم السنة

2222 2.0 2202 8 

2220 2 2200 8 

2222 0.0 2202 8 

2223 8.0 2203 8 

2228 8 2208 8 

2220 8 2200 8 

2222 8 2202 3.0 

2222 8 2202 3.0 
2224 8 2204 3.20 
2222 8 2202 3.20 

 بنك الجزائرمعلومات مقدمة من على  الباحثة بالاعتمادمن إعداد  المصدر:

خم التحكم في معدل التض في معدل الخصم بسبب راجعتعرفت هذه الفترة  :5334-3533الفترة 
، وتزامن هذا مع تسجيل أسعار (2222سنة  %2,3إلى  0220سنة  %22,4)انخفض هذا الأخير من 

 فائدة إيجابية، تعطي نوع من المصداقية لهذه الأداة.

بداية  %8استقر عند الذي هذه الفترة ثبات معدل إعادة الخصم،  تعرف :5351-5334الفترة 
، بالإضافة إلى تحسن الوضعية المالية للمصارف وظهور فائض 2202إلى غاية أواخر سنة  2228
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لم تلجأ المصارف  2220دى إلى الإحجام عن طلب إعادة التمويل لدى بنك الجزائر، فمنذ سيولة لديها، أ
 بقاء معدل الخصم ثابتا خلال هذه الفترة.بإلى إعادة التمويل، الذي يفسر 

نهاية  %8عرفت هذه الفترة تذبذب في معدل إعادة الخصم، حيث انتقل من  5353-5351الفترة 
، ليقرر بنك الجزائر رفع معدل 2202الأشهر الأربع الأولى من سنة خلال  %3,0إلى  2202سبتمبر 

، يرجع السبب 2202وهو المعدل المعتمد حتى  %3,20في ماي من نفس السنة إلى  1إعادة الخصم
في ذلك إلى محاولة بنك الجزائر الرفع من نسبة السيولة النقدية لدى البنوك وتقليص الطلب على 

لعلاج النقص الذي عانته المؤسسات المالية والبنكية منذ أن تراجعت القروض وخفض نسبة التضخم 
 مداخيل البلاد بسبب الأزمة النفطية.

تقوم البنوك المركزية بتجميد نسبة من الودائع التي تحصل عليها البنوك  :الاحتياطي الإجباري - 5
والقرض  ي في قانون النقدتحدد الاحتياطي الإجبار  الائتمان،التجارية في شكل احتياطي سائل لتأطير 

 28-02أصدرت التعليمة  0228، وفي %24، حيث أنه لا يجب أن يتعدى 23في مادته  22-02
التي تلزم المصارف والمؤسسات المالية بالاحتفاظ بمبالغ معينة من الاحتياطات لديها في شكل ودائع 

على مجموع العناصر  %2,0لية ب لدى بنك الجزائر، وتم تحديد معدل الاحتياطي الإجباري في هذه العم
 .المذكورة في المادة الثانية من هذه التعليمة

 تطور نسبة الاحتياطي الإجباري: -

، ونظرا لفائض %8,20ثم  %8معدل مرتين للاحتياطي الإجباري إلى الرفع  2220عرفت سنة 
، مرتفعة %2,20 قرر بنك الجزائر رفع هذه النسبة إلى 2222بداية  ،السيولة المتحقق لدى المصارف

بعدما  2222مليار دينار نهاية  022,2بذلك الودائع المودعة تحت عنوان الاحتياطي الإجباري إلى 
وهو  %2,0تم رفعه من جديد إلى  2228، وفي سنة 2220مليار دينار نهاية  83كانت عند مستوى 

لتحكم بشكل يجعلها ذات أهمية لمن مزايا هذه الأداة، وتفعيلها  الاستفادةما يظهر أن بنك الجزائر يريد 
 (02هذا ما يوضحه لنا بالتفصيل الجدول رقم ) في سيولة المصارف.

  

                                                           
ارية تلجا بدورها الى رفع معدل خصمها للأوراق المالية، كما فان البنوك التج الخصم،تلجأ البنوك المركزية الى إعادة  اعندم -1

ترفع سعر الفائدة على قروضها الممنوحة، ما ينتج عنه انخفاض في طلب القروض من عملائها، لان كلفة الاقتراض تصبح 
ص الكتلة ق تقليعن طري التضخم،وهو ما يسعى اليه بنك الجزائر من خلال هذا الرفع في خطوة منه لتقليص نسبة  مرتفعة،
 النقدية.
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     ٪الوحدة:                    (5353-5334(: تطور نسبة الاحتياطي الإجباري )53الجدول رقم )

 5334 5330 5331 5331 5334 5330 5335 5335 5333 السنوات
نسبة الاحتياطي 

 ري%الإجبا

2.20 3 8.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 4 

 2202 2202 2200 2208 2203 2202 2200 2202 2222 السنوات 
نسبة الاحتياطي 

 الإجباري%

4 2 2 00 02 02 02 4 8 

        2202 2204 السنوات
نسبة الاحتياطي 

 الإجباري%

02 02        

 الجزائر. مقدمة من بنك تبالاعتماد على بياناالباحثة من إعداد  المصدر:

، ليستمر هذا الأخير في %4رفع معدل الاحتياطي الإجباري إلى  2224قرر بنك الجزائر بداية 
، بعدها عرف تذبذب 2200ويستقر عند هذا المعدل إلى غاية  2203سنة  %02ليصل إلى  الارتفاع

ليرتفع بعد ذلك  على التوالي، %8و %4ب:، إذ قدر 2202و 2202مستمر حيث تم تخفيضه سنة 
 على التوالي. %02و %02ب 2202و 2204سنة 

 السوق المفتوحة عمليات-0

في 1باستخدام عمليات السوق المفتوحة من خلال المتاجرة  02-22نص قانون النقد والقرض 
أشهر على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي لهذه السندات  2السندات العمومية التي لا تتجاوز مدة استحقاقها 

المتعلق  00-23من إجمالي الإيرادات العادية للدولة للسنة المنصرمة، لكن بعد صدور الأمر  22%
وجعلته مفتوحا حسب ما تقتضيه ظروف وأهداف السياسة  % 22: بالنقد والقرض أزال شرط سقف ال

وق النقدية السم تعرف نجاحا في لانها  الا الدول،الأداة في اغلب الأهمية الكبيرة لهذه  رغمبال النقدية.
رة قصي عندما قام بنك الجزائر بشراء السندات العمومية 0222ديسنبر 32في لأول مرة  الجزائرية، طبقت

 %08.2ملايين دينار بمعدل فائدة متوسط يقدر ب: 8اجمالي قدره  بمبلغ أشهر 2لا تتجاوز الاجل 
لم تستخدم هذه الأداة  2222، وبعد ظهور فائض في السيولة سنة  .0222فيفري  22يستحق بتاريخ 

ندات يتبين أن غالبيتها تشكل س التي نوع السندات التي تحوزها المصارف العمومية بسبب مرة أخرى 
فائض سيولة في السوق النقدية لم يستطع بنك الجزائر و لديون غير مضمونة على المؤسسات العامة، 

أوراق مالية للقطاع الخاص، كما أن القانون لا يوجد و تحريك هذه الأداة لأنه يمتلك أوراق مالية عامة، 
                                                           

 بيع والشراء السندات العمومية. -1
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لم يسمح لبنك الجزائر بالتدخل في سوق أدوات الخزينة العامة، بالإضافة إلى ضعف تطور سوق 
الى ان اعلن محافظ بنك الجزائر اللجوء مرة أخرى لهذه الالية ابتداءا من السداسي السندات الحكومية، 

 ات السوق المفتوحة في ظل الاحتياطات المتوقعة للسيولة.عن طريق تفعيل الي 2202الثاني من سنة 
ومع ذلك يبقى دور هذه الأداة قويا وذو أهمية بدلالة الجزء النسبي الهام للسندات العمومية في 

 .محافظ المصارف بالنسبة لأصولها
لأدوات ا تُعد آلية استرجاع السيولة إحدى: آلية استرجاع السيولة في السياسة النقدية الجزائرية-4

الأساسية التي يستخدمها بنك الجزائر لتنظيم الكتلة النقدية المتداولة، لاسيما في حالات فائض السيولة 
. فعندما تتوافر البنوك على سيولة تفوق حاجتها للإقراض أو الاستثمار، قد 1داخل الجهاز المصرفي

نك دية، مما يستدعي تدخل البيؤدي هذا الفائض إلى ضغوط تضخمية ويحدّ من فعالية السياسة النق
 :ويتم ذلك من خلال عدة أدوات رئيسية، أبرزها.2المركزي لسحب هذا الفائض وتنظيمه

يقوم بنك الجزائر ببيع  حيث :(Open Market Operations) عمليات السوق المفتوحة .0
ء منها يف جز أذونات أو سندات مالية للبنوك التجارية، مما يؤدي إلى امتصاص السيولة الزائدة وتجف

 .مؤقتًا من السوق 
هذه الأداة للبنوك التجارية  تتيح :(Facilité de dépôt) تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي  .2

إيداع فائض السيولة لدى بنك الجزائر مقابل فائدة محددة، مما يمنع توجيه هذه الأموال نحو أنشطة قد 
 .تعزز الضغوط التضخمية

بيع البنك المركزي لأصول مالية  تتضمن :(Reverse Repo) سيعمليات إعادة الشراء العك .3
 .للبنوك مع التزام بإعادة شرائها لاحقًا، وهو ما يسمح بسحب السيولة بشكل مؤقت وفعّال

 :تُنفذ هذه العمليات وفق مدد زمنية مختلفة، وذلك حسب طبيعة ودرجة فائض السيولة
 ( أيام 0عمليات قصيرة الأجل :) 2222-22لتعليمة رقم ا التنفيذ بموجبالتي دخلت حيز 

الأكثر استخدامًا، وتُنفذ بشكل أسبوعي. تهدف إلى معالجة الفوائض  وهي2222أفريل 00المؤرخة في 
 .المؤقتة من السيولة، ويتم خلالها إصدار سندات قصيرة الأجل أو اتفاقيات إعادة شراء

                                                           
  أي أن البنوك تمتلك أموالًا أكثر مما تحتاج   -1
الهدف من هذه .السيولة مؤقتًا يقوم بنك الجزائر ببيع أصول مالية للبنوك مع وعد بإعادة شرائها لاحقًا، ما يؤدي إلى سحب -2

 .فعالية السياسة النقدية نضما ،التضخمالتحكم في معدل .السيولة داخل القطاع البنكي متنظي ،الأسعاراستقرار  قتحقي :الآليات
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 ( أشهر 1أشهر و 0عمليات متوسطة الأجل): 08المؤرخة في  20-28رقم  بموجب التعليمة 
 رعرفت تدخلات بنك الجزائر في السوق النقدية استرجاع السيولة لسبعة أيام وثلاثة أشه2220جوان 

مما يستوجب تجميده لفترات أطول.  1عندما يكون فائض السيولة مستقرًا ومرتفعًا، تُستخدمتعديلات 
 .كم المتوسط الأجل في الكتلة النقديةوتدخل هذه العمليات ضمن استراتيجية البنك المركزي للتح

يقوم بنك الجزائر بطرح عروض دورية تُمكّن البنوك من إيداع فائض سيولتها لفترات : آلية التنفيذ-
ات الفائدة على عملي ب: سعرأشهر(، بشكل اختياري، مقابل عائد يُعرف  2أشهر، أو  3أيام،  2محددة )

 .(Taux d’intérêt des opérations d’absorption de la liquidité) استرجاع السيولة
ن عملية أعلن بنك الجزائر ع إذا: لفهم كيف تعمل هذه الالية سنستعين بالمثال التطبيقي التالي

، فإن البنوك %3.22أيام وبسعر فائدة قدره  2مليار دينار جزائري لمدة  022امتصاص سيولة بقيمة 
ى البنك المركزي، مقابل هذا العائد، بهدف تقليص السيولة التجارية تقوم بإيداع جزء من فوائضها لد

والجدول الموالي يوضح معدلات استرجاع السيولة لسبعة أيام، ثلاثة أشهر وستة هذا  .المتداولة مؤقتًا
 أشهر.

 (: تطور معدلات استرجاع السيولة في الجزائر53الجدول )

 أشهر 1لمدة  أشهر 0لمدة  أيام 0لمدة  السنوات

2222 2.20 - - 
2223 0.20 - - 
2228 2.20 - - 
2220 0.20 0.2 - 
2222 0.20 2 - 
2222 0.20 2.0 - 
2224 0.20 2 - 
2222 2.20 0.20 - 
2202 2.20 0.20 - 
2200 2.20 0.20 - 
2202 2.20 0.20 - 
2203 2.20 0.20 0.0 

                                                           
 .المستوردلمكافحة التضخم التعقيم النقدي سياسة  إطار بالتفصيل في سنعوم مرة أخرى لشرح هذه العملية -1
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2208 2.20 0.20 0.0 

2200 2.20 0.20 0.0 

2202 2.20 0.20 0.0 

 ئرالجزا معلومات مقدمة من بنكبالاعتماد على الباحثة من إعداد  المصدر:
-2222استرجاع السيولة هي الأداة المفضلة لبنك الجزائر طيلة الفترة  ة أدا أن  :يمكن القول 

، وذلك بسبب السيولة الهيكلية التي تميز بها الاقتصاد الجزائري خلال هذه الفترة، فقد استطاع 2208
 المسترجعة، حيث انتقلت مبالغ السيولة 2222كمية هائلة منها منذ بداية استخدامها سنة التحكم في 

مليار  0022ثم على  2228مليار دينار سنة  822مليار دينار عند الشروع في تطبيقها إلى  022من 
، ثم إلى 2200، 2202، 2222وهو نفسه تقريبا خلال السنوات  2222دينار في منتصف جوان 

، وبعد تقلص السيولة 2200. وابتداء من 2208، 2203، 2202ار دينار للسنوات ملي 0302
ميار دج نهاية  0432.2إلى  2208مليار دينار نهاية  2232.2منتقلة من  %32.2المصرفية بنسبة 

، قام بنك الجزائر بتخفيض عتبات امتصاص السيولة حيث بدأ الأثر التضخمي فائض السيولة 2200
 من انخفاضه في السوق النقدية. يزول شيئا فشيئا

دخلت  والتي 2220جوان  08في  المؤرخة 20-28بموجب التعليمة رقم  :. تسهيلات الودائع1 
 من أدوات تسهيلات الوديعة المغل ة بالفائدةتُعدّ  من طرف بنك الجزائر 2220حيز التنفيذ في اوت 

نظام مركزي لامتصاص السيولة الزائدة في الالسياسة النقدية غير التقليدية التي يلجأ إليها البنك ال
المصرفي، حيث تسمح هذه الأداة للبنوك التجارية بإيداع فوائضها النقدية لدى البنك المركزي لفترة زمنية 

مقابل فائدة تُعدّ عادةً أعلى من تلك المعتمدة في التسهيلات العادية. ويُقصد ب "المغلّة" ساعة  28محددة 
نظام التحويل  ARTS نظاميمكن سحبها قبل حلول أجلها. وتُربط هذه الآلية عادةً ب أن هذه الودائع لا 

الذي يقوم عند نهاية كل يوم عمل بتحليل أرصدة البنوك التجارية وتحويل الفوائض  التلقائي للاحتياطيات
لمعتمدة. ابشكل آلي نحو تسهيلات الوديعة المناسبة، سواء العادية أو المغلّة، بحسب الشروط المسبقة 

في تعزيز فعالية السياسة النقدية،  (ARTS) هم هذا الربط بين الأداة )تسهيل الوديعة المغلّة( والنظاماويس
من خلال سحب السيولة الزائدة بطريقة تلقائية ومنظمة، مما يدعم استقرار السوق النقدي وفعالية أدوات 

 .التدخل النقدي
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 الخاصة بالوديعة في الجزائر(: تطور معدلات التسهيلة 55الجدول )

 2202 2222 2224 2222 2222 2220 السنة

 2.32 2.32 2.20 2.20 2.32 2.32 المعدل

 2202 2200 2208 2203 2202 2200 السنة

 0.20 0.20 2.32 2.32 2.32 2.32 المعدل

 الجزائرمركز بيانات بنك الاعتماد على احثة المصدر: من إعداد الب
أن بنك الجزائر قد تمكن من خلال هذه الآلية أن يسحب من النظام  (20الجدول )يوضح  

وتحقيق الاستقرار النسبي في معدلات فوائد تسهيلات  2220المصرفي سيولة معتبرة ابتداء من سنة 
وهو ما يؤكد أهمية هذه الأداة في الرقابة على السيولة المصرفية وبالتالي التحكم في التضخم، الودائع، 

معدلات الفائدة المطبقة عليها مقارنة بتلك المطبقة على عميات استرجاع من انخفاض على الرغم 
 السيولة.

تم تبني والحديث المطول عن سياسة استهداف  2222انه ببداية السنوات  : الاالانتباهنلفت 
أن هذه السياسة لم تُطبَّق بشكل صريح أو ممنهج كما هو معمول به في  إلا العالم،التضخم في 

لاقتصادات التي تعتمد نظام "استهداف التضخم" كمرتكز رئيسي للسياسة النقدية. فقد ظلت السياسة ا
تُدار ضمن إطار استهداف كمي للسيولة، مع غلبة الطابع  2223–2222النقدية الجزائرية خلال الفترة 

افية منتظمة مركزي أو شفالإداري والاعتماد الكبير على أدوات تقليدية، دون وجود استقلالية تامة للبنك ال
 .في التواصل مع السوق 

من جهة أخرى، فإن البيئة الاقتصادية والمؤسساتية لم تكن مهيأة لتطبيق استهداف التضخم الفعلي، 
حيث ظل سعر الصرف شبه مثبت، والأسواق المالية ضعيفة، وهيمنة العوامل الخارجية أسعار النفط، 

عظمه مستوردًا أو عرضيًا. وهو ما فاقم من محدودية فعالية أدوات الواردات الغذائية جعلت التضخم في م
 .السياسة النقدية في السيطرة الدقيقة على المستوى العام للأسعار

نجاح سياسة استهداف التضخم في الجزائر مستقبلًا يقتضي إصلاحات هيكلية عميقة، لوعليه، 
النمو  باقية للسياسة النقدية، وتنويع مصادرتشمل تعزيز استقلالية البنك المركزي، تطوير أدوات است

 .لتقليص أثر الصدمات الخارجية على الأسعار المحلية
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 السياسة المالية.ثانيا: 
 العامة، تهاميزانيله الدولة في تخطيط جانبي نفقات وإيرادات تبعالأسلوب الذي ت هي السياسة المالية

ناتج داخلي خام، العمالة والأسعار من جهة،  :منوذلك بهدف التأثير على متغيرات الاقتصاد الكلي 
الموازنة ل من خلاسياسة النقدية في مكافحة التضخم مع ال تهافي مشارك :تتمثلأخرى وتحقيق أهداف 

أهم محددات التضخم في الأجل  من-بالعجزالتمويل  – عجز الموازنة أخرى. يمثلالحكومية من جهة 
ويمكن إبراز أهم أدوات السياسة المالية المنتهجة للحد من التضخم ذا هالطويل وسمة بارزة للدول النامية، 

 فيما يلي:

تستطيع السياسة الميزانية التحكم في التضخم من خلال الإنفاق  . سياسة الإنفاق العام:5 
الحكومي، متكون أساسا من الاستهلاك والاستثمار، فعندما نريد ان نؤثر على الميزانية نرفع من معدلات 

 ستهلاك والاستثمار أو تخفيضها، وذلك حسب الأحوال الاقتصادية السائدة في البلد. الا
وقد ساهمت برامج الإنفاق العام في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين معدلات النمو، هذا 

لكن يبقى أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي في الجزائر ضعيف مقارنة بحجم الموارد المالية 
الوطني في معالجة الإختلال بين العرض والطلب، مما أدى إلى استخدام  وعجز الاقتصادموظفة، ال

الواردات لخلق التوازن بين جانب العرض والطلب إلا أن هذا ساهم في تقليل فعالية الإنفاق العام من 
 خلال انخفاض مضاعف الإنفاق العام. 

  ( تطور كل من نفقات 00وضح الشكل )ي :5333-5333تطور النفقات العامة خلال الفترة
 :2222-0222التسيير والتجهيز خلال الفترة 
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 5333-5333: تطور نفقات التسيير والتجهيز في الجزائر خلال الفترة 51رقم الشكل 

 

 (08اعتمادا على معطيات الملحق رقم ) ةمن إعداد الباحث المصدر:

ي اتفاق ف ةالتسيير والمتمثلا في نفقات تزايدا معتبر شهدت مرحلة الإصلاحات الاقتصادية  
وبرنامج الإصلاح الهيكلي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، حيث انتقلت  الائتماني يالاستعداد

، ويعود ذلك إلى ارتفاع تكلفة 0222مليار دينار سنة  228.2إلى  0222مليار دينار سنة  44.4من 
 %22.33، ومثلت نفقات التسيير خلال هذه الفترة حوالي تسيير الخدمات العمومية ونقص الاستثمارات

-0222من إجمالي النفقات العامة. أما نفقات التجهيز فقد عرفت هي الأخرى تزايدا مستمرا خلال الفترة 
بسبب محاولة تنشيط النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الذي يتطلب توفير تجهيزات البنى  0220

مليار دينار نتيجة التدابير السياسية التي اتخذت  028لتبلغ  0222ء من التحتية، ثم انخفضت ابتدا
خاصة في  الاستثمارنتيجة محاولات تشجيع  0222لخفض الإنفاق وترشيده، ثم ارتفعت مرة أخرى سنة 

الري، التربية...إلخ، مما يعكس استجابة نفقات التجهيز للتغيرات الحادثة على  :القطاعات الحساسة مثل
 السوق العالمي للنفط على عكس نفقات التسيير التي استمرت في الزيادة طيلة الفترة.مستوى 

  ( تطور كل من نفقات 02يوضح الشكل ) :5351-5333تطور النفقات العامة خلال الفترة
 :2202-2222التسيير والتجهيز خلال الفترة 
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 5351-5333فترة : تطور نفقات التسيير والتجهيز في الجزائر خلال ال51رقم الشكل 

 

 (.24رقم )اعتمادا على معطيات الملحق  ةمن إعداد الباحث المصدر:

بارتفاعات متواصلة وكان هذا متزامنا مع فترة  2202-2222تميزت النفقات العامة خلال الفترة 
، حيث 2222-2220والبرنامج التكميلي لدعم النمو  2228-2220تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي 

، زادت كل من 2202مليار دينار سنة  2222.0إلى  2222مليار دينار سنة  0024.0من  انتقلت
أين سجلت النفقات العامة  2202 2203نفقات التسيير ونفقات التجهيز طيلة تلك الفترة عدا سنتي 

 على التوالي. %8.24و %03.24انخفاضا بنسبة 

بقيمة  2224على نسبة نمو لها سنة كما عرفت النفقات العامة تذبذبا في نسبها حيث بلغت أ  
، أما بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد عرفت نمو ملحوظا خلال تلك الفترة فقد بلغت 38.33%

والملاحظ  %22.03بنسبة  2220وأدنى نسبة لها سنة  %82.08بنسبة  2200أعلى نسبة لها سنة 
غ ناقص من سنة إلى أخرى، وما كان لذلك من بليفي هذه الفترة أن نسبة الزيادة في النفقات العامة تت

 2224الأثر على معدل التضخم الذي عرف استقرارا على مدى سبع سنوات، سرعان ما ارتفع بين سنتي 
على التوالي، وكان ذلك نتيجة حتمية للارتفاع في نسبة زيادة  %8.2و %8.4ووصل إلى  2222و

د الأدنى للأجر الوطني المضمون ومختلف المنح. لكن النفقات العامة، وكان ذلك بسبب رفع معدل الح
أين  2200مقابل سنة  %4.2عرف معدل التضخم ارتفاع محسوس قدر ب  2202في مطلع سنة 

قابلها انخفاض  %03.24انخفضت بنسبة  2203وفي سنة  %22.20ارتفعت نسبة النفقات العامة إلى 
 .%3.3محسوس في معدل التضخم قدر ب
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تحقيق هدف النمو الاقتصادي الذي  بينمن الصعب جدا الموازنة  :القول مما سبق نستطيع 
محاربة التضخم الذي يستدعي ضبط الإنفاق، لكن توجيه السياسة ويستدعي تكثيف الإنفاق العام 

الإنفاقية التي اعتمدتها الجزائر كانت إلى حد كبير مؤثرة على معدل التضخم الذي عرف انخفاض 
كما انخفض إلى  0223سنة  %30.2بعدما كان يبلغ  %2.3أين وصل إلى  2222ملحوظ جدا سنة 

 .2202سنة  %4.42بعدما كان  2203سنة  3.3

ل الأساسية الوسائ بلد منالسياسة الضريبية، في أي  رالجزائر: تعتب. السياسة الضريبية في 5
الدولة،  إيرادات تتزايدفلمحاربة التضخم وذلك بفرض معدل ضريبة مرتفعة أو خلق ضرائب جديدة، 

وتنخفض نفقاتها. ويمكن التأثير على إيرادات الدولة عن طريق رفع الضرائب والرسوم المباشرة المفروضة 
خاصة على الفئات ذوي الدخول المرتفعة، وإخضاع الكثير من الأعمال التجارية والمهن الحرة للضريبة 

اتساع الوعاء لتقوية النظام الضريبي والجباية و بهدف محاربة التهرب الضريبي وأيضا تنفيذ تدابير هادفة 
 الضريبي للحقوق والرسوم الجمركية على القيمة المضافة.

 ما يلي: 2202-0222تطور الإيرادات العامة خلال الفترة ( 24الملحق رقم )يوضح 

عرفت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعا متواصلا خلال الفترة محل الدراسة، حيث انتقلت من  -
مرة  32، أي أنها تضاعفت حوالي 2202مليار دج سنة  0282.2إلى  0222مليار دج سنة  002.0

 سنة. 22خلال 

من  %02.02هيمنة إيرادات الجباية البترولية على الإيرادات العامة، حيث أن أكثر من  - 
 الإيرادات العامة مصدرها الجباية البترولية وذلك طيلة فترة الدراسة.

مة الإيرادات غير الضريبية في الإيرادات العامة، وقد بلغ متوسط مساهمتها مساهضئالة  - 
 خلال فترة الدراسة. 0.30%

 :2202-0222( تطور الإيرادات العامة في الجزائر خلال الفترة 02ويوضح الشكل )هذا 

  



 التضخم في الاقتصاد الجزائري                  :الثالثالفصل  
 

265 

 5351-5333تطور الإيرادات العامة في الجزائر خلال الفترة  :50رقم الشكل 

 

 (24اعتمادا على معطيات الملحق ) ةإعداد الباحثمن  المصدر:

دورها في تمويل ميزانية الدولة  بتحليلمعرفة تطور مكونات الإيرادات العامة، سنقوم من خلال 
 وكذا مساهمة الأنواع المختلفة منها:

 ( السابق نلاحظ أن الجباية البترولية02( والشكل )24من خلال الملحق )تطور الجباية البترولية: 
، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية، 2208عرفت ارتفاعا كبيرا ومستمرا إلى غاية 

وبالتالي ارتفاع أسعار البترول، وقد تم دفع جزء من الإيرادات الفعلية الذي فاق الإيرادات المدونة 
، 0223لسنوات بترولية في ابالميزانية إلى صندوق ضبط الإيرادات، لكن تم تسجيل انخفاضات للجباية ال

، والذي سببه الإنخفاض في أسعار البترول في 2202و 2200، 2203، 2222، 2220، 0224
الأسواق الدولية. وقد استحوذت على حصة الأسد من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت نسبة مساهمتها 

، وبعدها %24.22بقيمة  2224، وقد سجلت أعلى نسبة مساهمة لها سنة %02.02في المتوسط 
على الرغم من ارتفاع  2202سنة  %30.32عرفت هذه النسبة انخفاضا مستمرا وبصورة تدريجية إلى 

 أسعار البترول المسجل في بعض السنوات.

 20.0عرفت الجباية العادية تطورا ملحوظا خلال فترة الدراسة، فقد انتقلت من  الجباية العادية:
مرة،  33، أي أنها تضاعفت بأكثر من 2202ليار دينار سنة م 2822.2إلى  0222مليار دينار سنة 

 .%32.20إلا أن نسبة مساهمتها في الإيرادات الإجمالية كان ضعيفا نوعا ما، وقد بلغ في المتوسط 
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ويعود التحسن في الجباية العادية إلى الأداء الجيد لحصيلة الضرائب المتعلقة بالتجارة، فقد ارتفعت 
ية وضريبة القيمة المضافة على الواردات نتيجة تزايد حجم الواردات وتخفيض حصيلة الرسوم الجمرك

 سعر الصرف، بالرغم من التحسينات في النظام الضريبي التي اشتملت على ما يلي:

 .%33إلى  %0زيادة معدل الضريبة على الأرباح المعاد استثمارها من  -

 مستهلكة محليا.تغيير النظام الضريبي على المنتجات البترولية ال -

خفض الإعفاءات على ضريبة القيمة المضافة، وزيادة معدلاتها، وارتفاع حصة الحكومة المركزية  -
 من حصيلتها.

مليار دينار،  308حيث بلغت  0222سنة  %00إلا أن الجباية العادية عرفت تراجعا طفيفا قدره 
ئب، بية جدية لكبار المكلفين بالضراويعود هذ الانخفاض في الجباية العادية إلى غياب متابعة ضري

يق قاعدة الجباية العادية من طرف السلطات العمومية، بالإضافة إلى الخسارة التي يضت وكذلك إلى
عانت منها الخزينة العمومية نتيجة الغش والتهرب الضريبي وأيضا انخفاض الضرائب على الأجور 

 نتيجة لتزايد عمليات تسريح العمال وغلق المؤسسات.

بارتفاع حصيلة الضرائب  2202-2222وتفسر الزيادة في حجم الجباية العادية خلال الفترة  
المباشرة وبالأخص الضريبة على الدخل الإجمالي بسبب الارتفاع الذي شهدته أجور الموظفين في 

يعات جالسنوات الأخيرة، بالإضافة لتحسن الوضعية المالية للمؤسسات التابعة للقطاع الخاص بفضل التش
التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص ومن ثم ارتفاع حصيلة الضرائب على أرباح الشركات نتيجة زيادة 
حجم الإستثمارات من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج دعم النمو والمخطط الخماسي للنمو، 

دينار سنة  مليار 0023.4إلى  2222مليار سنة  42حيث ارتفعت حصيلة الضرائب المباشر من 
والذي يرجع بدوره وبالدرجة الأولى إلى ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات نتيجة التدابير  2202

 المتخذة في ذلك وبالدرجة الثانية إلى ارتفاع الحقوق الجمركية.

ومما سبق، نلاحظ أن مساهمة الجباية العادية في إجمالي الإيرادات كانت ضعيفة ودون المستوى  
، على الرغم من اهتمام الدولة الجزائرية بالإيرادات غير بترولية ومحاولة تعزيزها لكونها أكثر المقبول

ة على عكس الجباي –ضمانا من إيرادات المحروقات المرهونة بتقلبات أسعاره في الأسواق الدولية 
لهدف الذي كانت ا، وبالتالي يمكننا القول أن -البترولية التي بقيت محافظة على كبر صحتها الجبائية 

تسعى إليه إصلاحات النظام الضريبي والمتمثل في إحلال الجباية العادية محل البترولية لايزال بعيدا، 
 ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية:

 كثرة التخفيضات والإعفاءات الهادفة إلى تشجيع وتطوير الاستثمار وتنويع الصادرات. -



 التضخم في الاقتصاد الجزائري                  :الثالثالفصل  
 

267 

 استخدام القدرات الإنتاجية في القطاع الصناعي. ضعف إنتاجية القطاع الزراعي، وضعف -

الغش والتهريب الضريبي والانتشار الواسع للاقتصاد غير الرسمي، وسيطرة المحروقات على  -
 الاقتصاد الوطني.

يعبر العجز الموازيني عن تلك الوضعية التي تكون فيها النفقات  . سياسة العجز الموازيني:0
العامة، والحالة التي تعرفها معظم الدول سواء المتقدمة منها أو النامية، وقد العامة أكبر من الإيرادات 

تهدف إلى زيادة الإنفاق العمومي و/أو تخفيض الإيرادات العمومية،  العجز إرادة عموميةيكون سبب 
 تحصيلها للإيرادات. ي وقد يكون غير مقصود وإنما ناتج عن عجز الدولة ف

 :2202-0222طور رصيد الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة ( التالي ت04ويوضح الشكل )

 5351-5333: تطور رصيد الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة 54رقم الشكل 

 

(22رقم ) من إعداد الباحث اعتمادا على معطيات الملحق المصدر:   

 ( نلاحظ ما يلي:04( والشكل )22من خلال الملحق )
مليار دينار  32.4و 02بقيمة  0220و 0222الموازنة العامة خلال سنتي سجلنا فائض في  -

على الترتيب، ويرجع هذا الفائض إلى الإصلاحات التي قامت بها الدولة، حيث ارتفعت الإيرادات العامة 
، بسبب ارتفاع الجباية البترولية وكذلك الجباية العادية هذه السنة بنسبة 0220سنة  %23.20بنسبة 

 على الترتيب. 02.30%، 000.28%

 0222مليار دينار سنة  023.4حيث بلغ قيمة  0220-0222سجل عجل موازني خلال الفترة  -
حيث  0223سنة  %33.83من الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم هذا العجز بنسبة  %02.0ومثل نسبة 

الإيرادات الجبائية  مليار دينار، ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض 022.2كانت قيمته هذه السنة 
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، كما ارتفعت النفقات العامة 0223و 0222دولار للبرميل بين  3.08بسبب انخفاض أسعار البترول 
 0222سنتي  %03.88و %24.22بمعدل أعلى من معدل ارتفاع الإيرادات العامة، فقد ارتفعت بنسبة 

ار دينار بالرغم من ملي 42.2، تقلص عجز الموازنة إلى 0228على الترتيب. وفي سنة  0223و
من الناتج المحلي الإجمالي، ويعود ذلك  %0.24استمرار الانخفاض في أسعار البترول، وقد مثل نسبة 

إلى الإجراءات المنتهجة من طرف الدولة والمتمثلة في تعميق الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى ارتفاع 
عامة، حيث ارتفعت الإيرادات العامة بمعدل الإيرادات العامة بمعدل أعلى من معدل ارتفاع النفقات ال

خلال نفس السنة.  %04.42. في حين ارتفعت النفقات العامة بمعدل 0223مقارنة بنسبة  00.88%
من  %2.0مليار دينار ومثل نسبة  082.2حيث بلغ  0220وقد ارتفع عجز الموازنة مرة أخرى سنة 

العامة بوتيرة أسرع من الإيرادات العامة على الرغم الناتج الداخلي الخام، وذلك بسبب ارتفاع النفقات 
من التحسن الذي عرفته أسعار النفط في هذه السنة والذي ساهم في ارتفاع إيرادات الجباية البترولية 

 ومن ثم الإيرادات الكلية.

 %8.82مليار دينار ومثل نسبة  022.0حيث بلغ  0222سجل رصيد الموازنة فائضا سنة  -
محلي الإجباري، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الجباية البترولية بسبب ارتفاع أسعار البترول إلى من الناتج ال

. غير أن انخفاض أسعار البترول سنة %38.44دولار، ومنه ارتفعت الإيرادات العانة بنسبة  20.2
يرادات دولار للبرميل، انعكس سلبا على إيرادات الجباية البترولية ومنه انخفاض الإ 02.24إلى  0224

 020.0العامة للدولة، وهو ما جعل رصيد الموازنة العامة ينتقل من حالة الفائض إلى حالة العجز بقيمة 
دولار والتي أدت إلى ارتفاع الجباية  02.20، أين ارتفعت أسعار البترول إلى 0222مليار دينار سنة 

 .0222مليار دولار سنة  00.0البترولية ومنه انخفض عجز الموازنة إلى 

مليار دينار سنة  822.8فائضا في الموازنة العامة، حيث بلغ  2224-2222شهدت الفترة  - 
من الناتج المحلي الإجمالي، والسبب في ذلك هو ارتفاع إيرادات الجباية  %2.22ومثل نسبة  2222

ارتفاع  لالبترولية بسبب ارتفاع أسعار البترول، ومنه ارتفعت الإيرادات العامة بمعدل أكبر من معد
للنفقات العامة.  %22.00مقابل  %22.22النفقات العامة، حيث كان معدل ارتفاع الإيرادات العامة 

 %20.83و %03.22بنسبة  2222و 2220ثم سجل فائض الموازنة العامة انخفاضا خلال سنتي 
رادات العامة دولار للبرميل ومنه ارتفعت الإي 22على الترتيب، ذلك بسبب ارتفاع أسعار البترول إلى 

مليار  0042.4أين بلغت قيمته  2222. وواصل الإرتفاع إلى غاية %23.08 :بفي هذه السنة 
. ثم انخفض بعد ذلك في السنتين المواليتين، 2220مقارنة بسنة  %822.02دينار، أي بارتفاع قدره 
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تج المحلي من النا %2.22. وهو ما يمثل نسبة 2224مليار دينار سنة  222.0حيث بلغت قيمته 
 الإجمالي.

، حيث 2200فقد شهدت عجزا متواصلا للموازنة العامة ما عدا سنة  2202-2222اما الفترة  -
من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع  %0.22مليار دينار بنسبة  022.3قيمة  2222بلغ العجز سنة 

وانتقلت إلى باقي دول  2224ذلك إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي حدثت في أمريكا سنة 
دولار  22.33العالم، وما أنجر عنها من انخفاض في أسعار البترول، حيث انتقلت هذه الأخيرة من 

 04.2فائضا بقيمة  2200. سجلت سنة 2222دولار للبرميل سنة  22.23إلى  2224للبرميل سنة 
فقد  2202إلى  2202الممتدة من مليار دينار وهذا بفضل التحسن في أسعار البترول. أما باقي الفترة 

 %2.20على الترتيب، وهو ما مثل  2202و 2200شهدت عجزا أكثر حدة من العجز المسجل سنتي 
من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع هذه العجز إلى السياسة الإنفاقية التوسعية التي انتهجتها  %2.23و

 يرادات العامة الناتج عن انخفاض أسعارالجزائر خلال هذه الفترة. وكذلك بسبب انخفاض حصيلة الإ
 .2208البترول بداية من 

إن السياسة النقدية التي إتبعتها الجزائر لا يمكنها التأثير على النشاط الاقتصادي  وفي الأخير نقول:
 المالية.بصورة فعالة دون أن تتلازم إجراءاتها مع إجراءات السياسة 
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 :الفصل خلاصة
تحليل معمّق لظاهرة التضخم في الاقتصاد الجزائري، من حيث تطورها  الفصللنا هذا سمح 

التاريخي، وأسبابها البنيوية والظرفية، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى آليات التحكم 
ة اختزاله في مجرد اختلالات مؤقتفيها. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن التضخم في الجزائر لا يُمكن 

عن صدمات خارجية أو دورات اقتصادية عابرة، بل يُمثل ظاهرة هيكلية ناتجة عن ضعف القدرة  ناتجة
اد الغذائية السلع الاستهلاكية والمو  الإنتاجية، وارتفاع درجة التبعية للأسواق الخارجية، خصوصًا من حيث

 .مورئيسية لدفع النالأساسية، إلى جانب اختلالات السياسة المالية وهيمنة الإنفاق العمومي كآلية 
النقدية في التحكم في التضخم، بسبب ضعف أدوات عدم فعالية السياسة  كما أبرز التحليل

الاستهداف المباشر للأسعار، وتضارب الأهداف بين دعم النمو ومحاربة التضخم، فضلًا عن غياب 
 فطية،الازمات الن :ة، مثلالتنسيق الفعّال مع السياسة الميزانية. وقد ساهمت الأزمات العالمية الأخير 

والحرب في أوكرانيا، في تفاقم الضغوط التضخمية، خاصة من خلال قنوات التجارة  02-جائحة كوفيد
 .وأسعار الطاقة والغذاء، ما كشف عن هشاشة المنظومة الاقتصادية الوطنية أمام تقلبات السوق الدولية

ية مقاربة شاملة تتجاوز الأدوات الظرفوفي ضوء ما سبق، يتبيّن أن التحكم في التضخم يتطلب 
قصيرة الأمد، نحو إصلاحات اقتصادية هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتطوير النسيج الإنتاجي 
الوطني، وتعزيز فعالية السياسات العمومية. إن استقرار المستوى العام للأسعار في الجزائر لن يتحقق 

النقدية والمالية، وتخفيض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الأمن  إلا من خلال إعادة التوازن بين السياسة
الغذائي والطاقوي، بما يسمح بتحقيق نمو مستدام وشامل قادر على امتصاص الصدمات الخارجية 

 .والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن
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 :تمهيد
فتاح لاسيما ذات الان ظاهرة التضخم، يةأبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدان الناممن 

التجاري الكبير والاعتماد المفرط على الواردات. وتُعد الجزائر من بين هذه البلدان التي تأثرت بشكل 
ملحوظ بالتقلبات الخارجية، سواء من حيث أسعار السلع المستوردة أو تقلبات أسعار الصرف، ما جعل 

 .انة محورية ضمن ديناميكيات الاقتصاد الكلي الوطنيظاهرة "التضخم المستورد" تحتل مكمن 
ساهمت عدة عوامل في تعميق أثر التضخم المستورد على الاقتصاد الجزائري، من بينها هذا وقد 

هيكل التجارة الخارجية، ضعف النسيج الإنتاجي المحلي، والاعتماد شبه الكلي على عائدات المحروقات 
الدينار الجزائري أمام الدولار واليورو، إلى جانب الاضطرابات التي  لتمويل الواردات. كما أن تقلبات

، 02-شهدها الاقتصاد العالمي خلال العقدين الأخيرين، لا سيما الأزمة المالية العالمية، جائحة كوفيد
 .وأزمة أوكرانيا، زادت من هشاشة الوضع الداخلي تجاه الصدمات الخارجية

 قتصادالا ف هذا الفصل إلى تحليل واقع التضخم المستورد فيانطلاقاً من هذه المعطيات، يهد
 حسب 2223 وفي بعض الأحيان تصل الى 2202- 2222خلال الفترة الممتدة بين ، ي الجزائر 

ضلًا عن فبالتضخم المستورد  ، من خلال تتبّع تطور المؤشرات ذات الصلةالاحصائيات المتوفرة لدينا
ارجية في أسعار السلع المستوردة على المستوى العام للأسعار محليًا. تأثير التغيرات الخل قياسية دراسة

كما يهدف إلى إبراز طبيعة العلاقة بين الانكشاف التجاري ومدى تعرض الاقتصاد الوطني لظاهرة 
لظاهرة، هذه ا من التضخم المستورد، مع التطرّق إلى بعض المحطات الاقتصادية العالمية التي عمّقت

الأخرى ، والأزمات المتتالية 2208، وانخفاض أسعار النفط بعد 2224ية العالمية في كالأزمة المال
 وذلك من خلال: 

 (.2220-2222) الفترة خلال الجزائر يهيكل الواردات ف تحليل :الأول المبحث
 .الواردات بهيكل وعلاقته ي الجزائرف المستوردسلوك التضخم  تحليل :الثاني المبحث

 وات التضخم المستورد في الاقتصاد الجزائري.قن المبحث الثالث:
 السياسات المتبعة من طرف الجزائر للحد من ظاهرة التضخم المستورد. المبحث الرابع:

ل الفترة ي خلاالجزائر  الاقتصاد يف عن حقيقة التضخم المستوردقياسية  : دراسةالخامس المبحث
(2222-2220.) 
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 (.5355-5333) الفترة خلال ريةالجزائ التجارة الخارجية: هيكل الأول المبحث
مؤشرات الأساسية التي تعكس درجة انفتاح أي اقتصاد على العالم  أحدتعد التجارة الخارجية 

 دلجزائر قاحالة  فيو  الخارجي، كما تمثل أداة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات الإنتاجية.
حيث هيكل ملحوظة سواء من  (، تحولات2220-2222) الفترةل لاخ شهد قطاع التجارة الخارجية

 الصادرات والواردات، او من حيث الشركاء التجاريين الرئيسيين او التوزيع القطاعي والتكنولوجي للتجارة.
ة ما يجعل بنيتها التصديرية أحادي، باعتماد شبه كلي على صادرات المحروقات الجزائرتتميز 

وهو ، الانتاجيةو اردات بتنوعها وتغطي مختلف الحاجات الاستهلاكية ، في حين تتسم الو وضعيفة التنويع
ذه التجارة الخارجية الجزائرية خلال ه تأثرت المحلي. كمااختلالات هيكلية في قاعدة الإنتاج  سما يعك

ة شراكتقلبات النفط، الإصلاحات الاقتصادية، اتفاق ال أبرزها والخارجية،الفترة بجملة من العوامل الداخلية 
 .وازمة أوكرانيا، جائحة كورونا 2224مع الاتحاد الأوروبي، وأخيرا الصدمات العالمية مثل الازمة المالية 

ق يهدف هذا المبحث الى تحليل هيكل التجارة الخارجية الجزائرية خلال الفترة لومن هذا المنط
ع ية والجغرافية، مالسلع التركيبة(. من خلال دراسة تطور الصادرات والواردات حسب 2222-2220)

 تسليط الضوء على اهم الاختلالات البنيوية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الجزائري في هذا المجال.
 (5355-5333) الفترة في الجزائري التجاري  الميزان: لاأو 

للمحروقات عند  الكبيرةالتبعية  في لالأو : يتمثل هامينبعنصرين  الجزائري التجاري  الميزانيتميز 
الغذائية  اتالمنتجخاصة  المتزايدمن أجل تغطية الطلب  في الاستيراد بينما الثاني المبالغةالتصدير، 

 .والسلع التجهيزية
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 (.5355-5333) للفترة الجزائري التجاري  الميزان: تطور (55)رقم  الجدول
 دولار بالمليارالوحدة: 

معدل تغطية   الميزان التجاري  CAF 2الواردات 1FOB الصادرات السنوات
 الواردات

2222 38.58 17.55 21.03 202.42% 
2220 80.20 04.42 22.02 202.30% 
2222 83.30 23.22 22.28 042.00% 
2223 82.02 28.80 22.00 022.82% 
2228 84.20 22.00 22.08 028.22% 
2220 02.44 22.22 20.20 023.42% 
2222 82.40 24.43 22.24 022.22% 
2222 82.30 32.22 02.20 002.40% 
2224 84.03 32.22 02.20 002.40% 
2222 83.22 32.23 02.22 022.22% 
2202 83.22 83.42 2.22- 24.04% 
2200 82.02 80.42 2.23 022.08% 
2202 82.02 82.28 2.08- 40.20% 
2203 34.02 02.30 08.02- 23.22% 
2208 34.22 02.20 04.88- 22.84% 
2200 34.82 22.22 22.02- 23.88% 
2202 80.00 04.22 02.22- 22.48% 
2202 34.28 08.28 02.02- 22.04% 
2204 32.2 02.22 00.80- 22.22% 
2202 38.28 82.23 08.22- 20.22% 
2222 32.40 80.23 02.34- 28.42% 
2220 30.24 32.02 8.82- 44.40% 

  مركز البيانات بنك الجزائر.: المصدر

                                                           
 1- CIF=CAF   البحري.تكلفة التأمين الشحن في مجال النقل   

 2- FOB ذلك.بعد  اطروكل المختكلفة الشحن التأمين  والمشتري يتحملالبضاعة في الميناء الإرسال ويضعها على ظهر السفينة  البائع يستلم  
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 :التالي من خلال الشكل وضيح ذلكتكما يمكن 
 (5355-5333: تطور الميزان التجاري للجزائر خلال الفترة )53 الشكل رقم

 
 .22 : من اعداد الباحثة اعتمادا على معطيات الجدولالمصدر

( تطورا ملحوظا ناتجا عن ارتفاع 2222-2222عرف الميزان التجاري الجزائري خلال الفترة) 
في السوق العالمية فلم يعرف عجزا طوال هذه الفترة بالرغم من تذبذبه مسجلا  طواستقرار أسعار النف
بان رصيد الميزان  هذا ما يوضحه المنحنى اعلاه، مليار دولار. 22.02بقيمة 2220اعلى قيمة له سنة 

 التجاري الجزائري عرف تذبذبا بين الفائض والعجز خلال فترة الدراسة.
وباعتبار النفط من اهم صادرات  عنها،، وما نتج 2224ي سنة القرض العقار لكن بعد الأزمة 

رصيد الميزان التجاري الذي بدأ بانخفاض قيمة الفائض وصولا الى العجز،  ذلك علىالجزائر انعكس 
، ليحقق الميزان التجاري الجزائري بعد ذلك عجزا مستمرا من 2202 من سنةحيث سجل عجزا بداية 

وذلك  2200مليار دولار سنة  22.02ث وصل العجز الى أكثر من ، حي2220الى غاية  2202سنة 
 بعد ازمة النفط سنة 

 8.82، واستمر العجز بعدها بسبب جائحة كورونا لكن بمعدلات منخفضة ليصل الى قيمة 2208
 ، بسبب تحسن أسعار النفط وتراجع الواردات في الجزائر.2220مليار دولار سنة 

 الصادرات. -5
لخارجية تطورا ملحوظا مع بداية الالفية الحالية حيث عرفت الصادرات الجزائرية شهد حجم التجارة ا

الشكل تطور صادرات الجزائر خلال ( اتجاها تصاعديا، هذا ما يوضحه 2224-2222خلال الفترة)
 84.02بمتوسط  2224الى  2222سنوات  ن(، بحيث ارتفعت قيمتها ما بي2220-2222الفترة )
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 22.2مليار دولار، أين بلغ سعر النفط  34.04وصلت قيمة الصادرات الى  2222مليار دولار. فسنة 
، لتشهد 2220مليار دولار سنة  02.44قيمة الصادرات الى  (، لتصل24)الملحق رقم  دولار للبرميل

الأساس الى ارتفاع أسعار النفط، باعتبار ان في ، هذا راجع 2224استقرارا بعدها الى غاية سنة 
 بالمائة من قيمة الصادرات الكلية. 24ئر من قطاع المحروقات تتجاوز ما نسبته صادرات الجزا

، نتيجة تراجع 2224طبقا لما تم ذكره، فإن انخفاض أسعار النفط بعد الازمة المالية العالمية   
يعتبر العملة الأساسية في سوق النفط، انخفضت الصادرات  يالطلب على النفط وتضرر الدولار الذ

مليار دولار سنة  34.02، واستمر انخفاضها ليصل الى قيمة 2222مليار دولار سنة  83.22الى 
كان لها الوقع أيضا على قيمة الصادرات  2208، كما أن التراجع الحاد لأسعار النفط منتصف 2203

، وما 02، بالتزامن مع تفشي أزمة كوفيد 2222مليار دولار سنة  32.40التي انخفضت قيمتها الى 
تبادل ال ه من أضرار في قطاع التجارة والاقتصاد العالمي وغلق الكثير من الدول حدودها امامسببت

 التجاري.
 .الواردات-5

، نلاحظ الارتفاع (2220-2222الفترة ) لالجزائر خلاقيمة الواردات في  رمنحنى تطوخلال من 
مليار دولار  22.22ل إلى مليار دولار، لتص 02.00قيمتها  2222بلغت سنة  التي المستمر للواردات

مليار دولار سنويا، هذا راجع الى تزايد الطلب المحلي على السلع  30.20، أي بمتوسط 2200سنة 
م الاثار التي رغ المستوردة، واستيراد السلع الاستثمارية التي مثلت نسبة كبيرة من حجم هذه الواردات

ولم تؤثر على الواردات الجزائرية التي بقت في  والتي اضرت بالعالم 2224خلفتها الازمة المالية لسنة 
وهي  2220مليار دولار سنة 22.22لتصل الى  2222مليار دولار سنة 82اذ سجلت  تزايد مستمر

بسبب الازمة البترولية  2208اعلى قيمة سجلت خلال فترة الدراسة رغم تراجع الصادرات الجزائرية سنة 
اجل  تجسيدا لتطبيق الجزائر برامج تنموية منخلال هذه الفترة يعود سبب ارتفاع الواردات و  2208لسنة 

 الوطني وتنويع الصادرات اذ مثلت السلع الاستثمارية النسبة الأكبر من حجم الواردات النهوض بالاقتصاد
، بالإضافة الى تخفيض معدلات الحماية الجمركية الناجم عن اتفاقيات الشراكة بين الجزائر والاتحاد 

والتي تعفي الواردات من الحماية الجمركية وهذا  2220بداية من سنة  التي دخلت حيز التنفيذ الأوروبي
، فيما انخفضت قيمة الواردات في السنوات الأخيرة، بعد الذي جعل معدلات التضخم المستورد تتزايد 

، حيث 2208لسنة  يةانتهاج الدولة سياسة ترشيد النفقات العامة وتقليل الاستيراد بفعل آثار الازمة النفط
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مليار دولار  32.0مليار دولار سنة  32.02، لتصل الى 2204مليار دولار سنة  02 هسجلت ما قيمت
 .02مع انخفاض معدلات التبادل التجاري الدولي بسبب جائحة كوفيد  2220سنة 

، ري لجزائا للاقتصاد الحقيقيةالوضعية يعكس  لا رصيد الميزان التجاري المسجل في  لفائضإن ا
ية تغط يفالمفرط على قطاع المحروقات  الاعتماد وأهمها ،منهاني يعا يالت المشاكلوهذا بسبب 

إذ  022متجاوزا %( 2222-2222خلال الفترة )كان معدل تغطية الواردات مرتفعا  ، حيثالاستيراد
درات اارتفاع حجم الص بسببوهي أعلى نسبة تغطية للواردات ، 2222ل سنة لاخ %202.42بلغ نسبة 

ذا ما يفسر تليها، وه التيل السنوات لاخ تدريجياالواردات، ليعرف معدل التغطية تناقصا  بحجممقارنة 
، الاستثمارب المرتبطةالتجهيزات  ومختلف والخدماتتزايد الطلب على السلع  معارتفاع فاتورة الواردات 

اع التجاري عجزا بسبب ارتف الميزانسجل فيها  تيوهي السنة ال 2202سنة  %24.04حيث سجل نسبة 
 بوتيرة أكبر من ارتفاع حجم الصادرات. حجم الواردات

 (5355-5333) الفترة خلال الجزائريةالسلعية للواردات  التركيبةتطور ثانيا: 
التصنيف  حسب الوجهة النهائية للسلعة، حيث يكون  الجزائريةالسلعية للواردات  التركيبةيتم تصنيف 

 1:تسع وحدات هي إلىويقسم  الاستخدامحسب وحدات 
 المصنعة.نصف  المنتجاتوحدة -0      .الغذائية الموادوحدة -0
             الفلاحيةوحدة سلع التجهيزات - 2    .جيروحدة الطاقة وزيوت التش-2
  .وحدة سلع التجهيزات الصناعية-2     ةالأولي المواد وحدة-3
                      الاستهلاكيةالسلع  دةوح-4   . م قبل التحويلااخ الموادوحدة -8
  .وحدة الذهب الصناعي-2
، كما خامال مسمى وحدة المواد تمعا تحالثالثة والرابعة  الاستخداموحدات  تجميع مت ،تحليليةغراض لأ
 الغذائية.ر يغ الاستهلاكيةحت عنوان السلع تالوحدات الثامنة والتاسعة  تجميع اأيض مت

  

                                                           
 .29ص، 4140الدراسات والاستشراف، المديرية العامة للجمارك، تقرير حول إحصاءات التجارة الخارجية، الجزائر ، ةمديري -1
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 (.5355-5333) الجزائريةالسلعة للواردات  التركيبةتطور  (:50)رقم  الجدول
 دولار وحدة: مليون 

المواد  السنة
 ةالغذائي

الطاقة  %
وزيوت 
 التشحيم

المواد  %
 الخام

المواد  %
نصف 
 مصنعة

تجهيزات  %
 فلاحية

تجهيزات  %
 صناعية

مواد  %
 استهلاكية

% 

2222 2414  26.32  129  1.40  427  4.65  1654  18.03   84  0.91  3067  33.44  1391  15.16  
2001 2382  24.06  139  1.40  475  4.79  1862  18.80  155  1.56  3427  34.61  1459  14.73  
2002 2740  22.81  145  1.20  561  4.76  2336  19.45  148  1.23  4423  36.83  1655  13.78  
2003 2678  20.37  113  0.85  689  5.24  2857  21.73  128  0.97  4956  37.70  2112  16.06  
2004 3600  19.73  167  0.91  779  4.27  3640  19.95  166  0.91  7107  38.96  2778  15.23  
2005 3587  17.61  211  1.03  751  3.68  4088  20.07  159  0.78  8453  41.51  3107  15.26  
2006 3799  17.70  244  1.13  842  3.92  4933  22.99  95  0.44  8526  39.74  3010  14.03  
2007 4954  17.92  324  1.17  1324  4.79  7105  25.71  146  0.52  10026  36.28  3751  13.57  
2008 7796  16.43  595  1.26  1378  2.82  9154  24.60  86  0.13  15434  41.40  5036  13.37  
2009 5863  14.92  549  1.40  1201  3.60  10165  25.87  234  0.60  15140  38.53  6145  15.64  
2010 6027  14.99  945  2.35  1406  3.50  9944  24.73  330  0.82  15573  38.73  5987  14.89  
2011 9805  20.73  1164  2.46  1776  3.75  10431  22.05  229  0.48  15951  33.72  7944  16.79  
2012 8983  19.19  1887  4.03  1824  3.90  10370  22.16  329  0.70  13453  28.75  9955  21.27  
2013 9572  17.43  4356  7.93  1766  3.22  10810  19.69  449  0.82  15745  28.68  12205  22.23  
2014 11005  18.87  2851  4.89  1884  3.23  12740  21.84  657  1.13  18906  32.41  10287  17.64  
2015 9329  18.06  2352  4.55  1508  2.92  11512  22.29  579  1.12  16593  32.13  9773  18.92  
2016 8224  17.60  1292  2.76  1559  3.34  11482  24.57  501  1.07  15394  32.94  8275  17.71  

2017 8438  18.32  1992  4.32  1528  3.32  10985  23.85  611  1.33  13992  30.38  8513  18.48  

2018 8199  16.88  977  2.01  1814  3.73  10468  21.55  537  1.11  12824  26.40  9312  19.17  

2019 7694  17.24  1369  3.07  1921  4.30  9840  22.05  437  0.98  10845  24.30  7934  17.78  

2020 7723  21.73  890  2.50  2199  6.19  7614  21.42  198  0.56  8697  24.47  5577  15.69  

2021 8877  23.69  513  1.37  3401  9.08  7313  19.52  247  0.66  9158  24.44  6498  17.34  

 .الجزائربنك مركز البيانات  :المصدر
 (.ONS)للإحصائيات يالوطنالديوان -
  .2220ةيالجزائر  والاستشراف للجماركتقرير مديرية الدراسات -

ة للعديد من الدول السلعي التركيباتمن  للكثيرة همشابتعتبر التركيبة السلعية للواردات الجزائرية 
نصف  تجاتنالمالغذائية والتجهيزات الصناعية على حجم الواردات تليها  الموادد سيطرة نجالنامية، حيث 

رتجم مدى م، وهذا ما ياخلا والمواد الفلاحيةالتجهيزات  ار ير الغذائية وأخيغ الاستهلاكية والمواد المصنعة
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على  الاعتمادبللخارج، وسوف نفصل ذلك بواسطة أشكال بيانية لكل صنف  ي الجزائر  الاقتصادتبعية 
  .(23)ولدجلا بيانات
 

 ئية في الجزائر خلال الفترةواردات المواد الغذا رتطو  :53 الشكل رقم

 
  (.02)جدول رقم بياناتعلى  الباحثة بالاعتماد: من إعداد المصدر

 2222 سنةقدرت إذ (2220-2222خلال الفترة ) شهدت قيمة الواردات الغذائية تطورا ملحوظا
 ايلتعرف بعدها نسقا تصاعد( %22.32)الواردات  إجماليصة نسبية من ح، بدولارمليون  2808 حوالي

 2222 إلىلتصل  2228سنة  دولارمليون  3222و قيمة 2222 سنة دولارمليون  2282مسجلة قيمة 
 المتأتية من انتعاش إيرادات الجزائر بالعملة الصعبةارتفاع  إلىوهذا راجع ، 2224سنة  دولارمليون 

إضافة  (24حق)المل2224سنة دولارا 28.80 إلى البرميلسعر وصل ، إذ الفترةتلك  خلال أسعار النفط
  .دولاردينار لكل  28بمتوسط الفترةنفس  يف الدولارمقابل  الجزائري استقرار سعر صرف الدينار  إلى

أي  2222سنة  دولارمليون  0423 إلىقيمة الواردات الغذائية  كما نلاحظ انخفاض  
رهن تداعيات أزمة الالى ذلك التذبذب  ، ويرجع2202سنة ) 14.99% (ونسبة ،(08.22(%بنسبة

في الأسواق العالمية باعتبارها المصدر الأساسي  أثرت على أسعار النفط والتي 2224 لسنة العقاري 
، مع تسجيل أعلى معدل للبرميلا دولار  22إلى الأسعار حيث تراجعتب، في تمويل الاستيراد في الجزائر

 .(24الملحق رقم نظر)ا%2بنسبة ( والتي قدرت 2220-2222الفترة)ل لامي خلتضخم عا
، أي بنسبة 2200مليون دولار سنة  2420كما نلاحظ ارتفاع قيمة الواردات الغذائية الى   

 2208مليون دولار سنة  00220من قيمة الواردات لنفس السنة، في حين وصلت الى  22.23%



 واقع التضخم المستورد في الاقتصاد الجزائري                                    :الرابعالفصل  

280 

كأعلى قيمة خلال فترة الدراسة، وهي انعكاس لتحسن أسعار النفط، حيث وصل سعر برميل النفط الى 
، مع انخفاض معدلات التضخم 2203دولار للبرميل سنة  020، والى 2200دولار للبرميل سنة  022

، انخفض حجم هذه الواردات الغذائية مسجلة 2208العالمي. ونظرا لتدهور أسعار النفط منتصف سنة 
من  %02.44، أي بنسبة 2204مليون دولار سنة  4022، و2202مليون دولار سنة  4228قيمة 

نتيجة لتقلص التبادل التجاري العالمي  2222مليون دولار سنة  2223الواردات، لتنخفض الى اجمالي 
 بسبب جائحة كورونا. 

 (.5355-5333واردات الطاقة وزيوت التشحيم في الجزائر خلال الفترة ) ر: تطو 55رقم الشكل 
 

 
 (.02)جدول رقملا بياناتعلى  بالاعتماد باحثة: من إعداد الالمصدر

فيما يخص واردات الجزائر من الطاقة وزيوت التشحيم، فلم تعرف ارتفاعا كبيرا خلال فترة أما  
 003، وبقيمة % 2.40نسبة  2203الدراسة، اذ قدرت حصتها من اجمالي الواردات الجزائرية سنة 

لتسجل أعلى قيمة  مليون دولار، 020، بقيمة 2224سنة  %0.22مليون دولار، ثم ارتفعت نسبتها الى 
رغم امتلاك الجزائر لاهم مصادر الطاقة . %2.23مليون دولار بنسبة  8302بقيمة  2203لها سنة 

هذا الارتفاع يمكن ارجاعه الى تزايد استيراد المعدات والآلات والسيارات، فمثلا سجلت حضيرة الا ان 
 2كثر من ، وأ2208مليون سيارة سنة  0.8، الى 2202مليون سيارة سنة  8.4السيارات تطورا من 

  .1، وهو ما أدى الى ارتفاع فاتورة الطاقة2202مليون سيارة سنة 
 
 

                                                           
 .27 ص، 29رقم  4109، نشرة -ر بالأرقامالجزائ–الوطني للإحصائيات  نالديوا -1
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 تطور واردات المواد الخام في الجزائر خلال الفترة :55 الشكل رقم

 
 .02جدول رقم لا بياناتعلى  الباحثة بالاعتماد: من إعداد صدرملا

 
ر نة منخفضة باعتبار ان الجزائر تزخاما بالنسبة لواردات الجزائر من المواد الخام، فهي تحتل مكا

، 2222من قيمة الواردات سنة  % 8.20ولية، حيث سجلت حصة نسبية ب الأمواد الطبيعية و المواد الب
مليون دولار، لتستقر بداية  3820ب  2220مليون دولار، اما أعلى قيمة فكانت سنة  822أي بقيمة 

  مليون دولار على التوالي. 0220مليون دولار و 0222بقيم  2202الى  2200من 
 (.5355-5333خلال الفترة ) الجزائر ينصف مصنعة ف الموادواردات  تطور :50 الشكل رقم

 
 .02 مجدول رقلا بياناتعلى  بالاعتماد باحثةإعداد ال: من المصدر              
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خلال أما أذا أردنا تحليل الواردات من المواد نصف المصنعة، فهي تأخذ منحنى تصاعدي 
، % 04.23مليون دولار، بنسبة  0208حوالي  2222بلغت قيمتها سنة  ذ(، ا2224-2222)الفترة

ب  2200سنة لتشهد قفزة نوعية ، %28.22مليون دولار أي بنسبة  2008الى  2224رتفع سنة لت
 بسبب بلوغ أسعار النفط ذروتها خلال نفس السنة. % 22.20مليون دولار ب 02020

اريع تبنى سياسات إصلاحية ومشيصعبة التي مر بها الاقتصاد الجزائري، جعله هذه الظروف ال  
والأدوات  توفير المستلزماتوذلك بلقطاع المحروقات، و تنموية للخروج من التبعية الاقتصادية للخارج، 

مليون دولار، لتتناقص  02282ب  2208اللازمة للتشغيل والإنتاج، أين تم تسجيل أعلى قيمة سنة 
فقد أدت  02، أما جائحة كوفيد 2208مليون دولار سنة  02282أسعار النفط الى  بعد ازمةجع تراوت

 .%20.02نسبته  ، الى ما2222مليون دولار سنة  2208الى انخفاضها الى 
 (.5355-5333: تطور واردات التجهيزات الفلاحية في الجزائر خلال الفترة ) 54 الشكل رقم

 
 .02ل رقمو جدلا بياناتعلى  بالاعتماد الباحثة: من إعداد صدرالم

جاءت التجهيزات الفلاحية في آخر الترتيب ضمن هيكل الواردات الجزائرية، التي لم تتجاوز نسبتها     
من اجمالي قيمة الواردات خلال فترة الدراسة، وهذا ما يبين ويعكس ضعف اهتمام الدولة  0.02%

 بالقطاع الفلاحي والزراعي.
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 لصناعية في الجزائر خلال الفترةتطور واردات التجهيز ا: 51 الشكل رقم

 .(02)جدول رقملا بياناتعلى  بالاعتماد باحثة: من إعداد الالمصدر
طورها خلال هذه الفترة، فيمكن القول بأنها قد استحوذت على نفيما يخص التجهيزات الصناعية و 

ة، في العملية الإنتاجيك الى ضروريتها الواردات، ويمكن ارجاع ذل قيمة اجمالي النصيب الأكبر من
 3222، فانتقلت من 2222الى  2222بحيث تضاعفت قيمة وارداتها بأكثر من ثلاث مرات بين سنوات 

، ثم ارتفعت الى 2222مليون دولار سنة  02222، الى % 33.8، بنسبة 2222مليون دولار سنة 
م عرفت استقرارا نسبيا في حجمها، أين ، ث%80.8، وبنسبة 2224مليون دولار سنة  00830 أكثر من

كأعلى قيمة خلال  2208مليون دولار سنة  04222، و2200مليون دولار سنة  00200وصلت الى 
 الفترة.
تعكس قيمة هذه الاستثمارات تزايد الطلب على مختلف التجهيزات لتحقيق متطلبات التنمية  

إعادة  ا الجزائر مطلع الألفية الثالثة، ومحاولة الدولةالاقتصادية، وبرامج الإنعاش الاقتصادي، التي اتبعته
لب السوق طالاعتبار للقطاع الصناعي، بالإضافة الى الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي، مما جعل 

يزداد على التجهيزات الصناعية غير المتوفرة محليا، كمركبات النقل، الآلات، المعدات  يةالجزائر 
 لف التجهيزات.الاوتوماتيكية ومخت

، فقد عرفت هذه التجهيزات الصناعية تراجعا في قيمتها، 2208أما بعد تهاوي أسعار النفط سنة  
 02480الى  2202، ووصلت الانخفاض سنة 2202مليون دولار سنة  03222حيث انخفضت الى 

صل تدهور ، وو 2222مليون دولار، وذلك بسبب اتباع الجزائر سياسة الترشيد وجائحة كورونا مطلع 
 .% 28.88، وبنسبة 2220مليون دولار سنة  2004قيمتها الى 
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 (5355-5333 الفترة الجزائر في الاستهلاكية المواد: تطور واردات 51الشكل رقم 

 
 .(02)ل رقم الجدو  بياناتعلى  بالاعتماد باحثة: من إعداد الالمصدر

الاستهلاكية غير الغذائية، نلاحظ أنه من خلال المنحنى أعلاه والخاص بتطور الواردات من السلع 
، 2222من اجمالي الواردات سنة  % 00.02شهد فترات ارتفاع وفترات تراجع، حيث بلغت نسبتها 

سنوات  % 00مليون دولار، واستقرت عند متوسط  0232بقيمة  2224لترتفع قيمتها الى غاية سنة 
 02220مليون دولار والى  2200الى  2202، لتسجل قفزة في قيمتها سنة 2200و 2222-2202

 .)24 الملحقأنظر ) ، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط2203سنة 
 الحكومةهاج وانت ،سعر النفط لتراجعنتيجة  قيمة المواد الاستهلاكية غير الغذائية بعدها لتتراجع

مليون  2824و 2202سنة  دولارمليون  4003لسياسة التقشف، فسجلت استقرارا نسبيا نوعا ما بقيمة 
 .2220نة اية سهن يف دولار

 (5353-5333) للفترة الجزائريةللواردات  الجغرافي زثالثا: التحي
-ترتب عن انخراط الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي تخصصه في انتاج المواد الأولية

تدوير عجلات باستيراد سلع مصنعة ذات تكنولوجيا عالية من الخارج للقيام  مقابل-ومشتقاتهالبترول 
وبتأمل ليه. نتمي امعينة ي بمراكز ودوله بربط واردات قام . لهذامختلف القطاعات المكونة لهفي  جالإنتا

ة تر ف ل( خلا28) رقمخريطة التوزيع الجغرافي لمنبع الواردات السعية الجزائرية الموضحة في الجدول 
 .الدراسة
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 (5355-5333للفترة) لجزائريةاللواردات  الجغرافي تحيزل: ا(54)رقم  الجدول
 دولارمليون  لوحدة:ا  

الدول  % آسيا % أمريكا % إفريقيا % أوروبا السنة
 العربية

% 

2222 5859  %63.89  153  %1.6  1652  %15.8  741  %7  155  %1.28  

2220 7019  %70.91  156  %1.58  1674  %16.91  777  %7.85  178  %1.79  

2222 8002  %66.70  214  %1.8  1984  %16.5  1316  %11  365  %3  

2223 9462  %69.9  245  %1. 8  1737  %12.9  1593  %11.8  418  %3.1  

2228 12029  %66.9  314  %1.7  2610  %14.3  2636  %14.5  514  %2.8  

2220 13166  %64.7  367  %1.8  2929  %14.4  3302  %16.2  421  %2.1  

2222 13453  %62.7  383  %1.8  3093  %14.4  3769  %17.6  492  %2.3  

2222 16408  %59.4  516  %1.78  4435  %16.1  5415  %19.6  620  %2.2  

2224 23563  %59.1  798  %2  5985  %15  8442  %21.2  708  %1.8  

2222 23834  %60.6  827  %2.1  4503  %11.5  8779  %22.3  1089  %2.8  

2202 23228  %57.4  940  %2.3  5003  %12.4  9820  %24.3  1263  %3.1  

2200 27220  %57.6  1268  %2.7  6633  %14  9962  %21.1  1760  %3.7  

2202 30357  %60.3  1547  %3.1  6020  %12  10510  %20.9  1555  %3.1  

2203 32629  %59.2  1625  %3  6340  %11.5  11644  %21.2  2412  %4.4  

2208 33835  %57.7  1181  %2.1  7521  %12.9  13571  %23.2  1958  %3.3  

2200 29219  %56.6  1033  %2 6513 %12.6  12458  %24.1  1912  %3.7  

2202 25661  %44.5  941  %2 5932 %12.6  12195  %25.9  1930  %4.1  

2202 24597  %53.4  782  %1.7 5757 %12.5  12851  %27.9  1520  %3.3  

2204 22551  %54.9  712  %1.6 5930 %12.8  12369  %25.8  1904  %4.1  

2202 22392  %53.4  1337  %3.19 5635 %13.44  12177  %29.04  1327  %3.1  

2222 16662  %48.45  1124  %3.27 5347 %15.55  11256  %32  1200  %3.4  

  : الاحصائيات المقدمة من مركز بيانات بنك الجزائر.: من إعداد الباحثة اعتمادا علىالمصدر

قريبا وهي: تالجزائرية في كل المناطق الجغرافية في العالم  نلاحظ على الفور ان ترتكز الواردات
  .أهم الدول العربية بالإضافة الى ، إفريقيا، أمريكا وآسياأوروبا
 ةالأوروبيارة من الق الجزائريةثل الواردات تمللجزائر، حيث  تجاري شريك  برأكوبا أور ثل قارة مت اذ:  

 الجزائر نبسبب وجود اتفاقية شراكة بي يالأوروب الاتحادالواردات، خاصة دول  إجماليأكثر من نصف 
  .على غرار إيطاليا وإسبانيا وفرنسا يالأوروب والاتحاد
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 دول أوروبا: -5
 إجماليمن  %23.42ما نسبته  2222سنة  في أوروباقارة  لجزائر منا بلغت حصة واردات  

سنة  سجلت ثالدراسة. حية تر عرفت ارتفاعا مستمرا على طول فو  ،دولارمليون  0402بقيمة و الواردات 
وإسبانيا  (%4.0)إيطاليا  ،%22.0فرنسا منها على  حازت دولار،مليون  02222حوالي  2228

ع هذا ، ويرجأوروبا فيللجزائر  التجاريينأهم الشركاء  باعتبارهم وذلك (،22مأنظر ملحق رق( )8.4%)
، إضافة رةالفتل تلك لاأسعار النفط خ تحسن إلى أوروبامن  الآتيةقيم الواردات  فيالنسق التصاعدي 

بعد أن كانت  دولارمليار  80أكثر من  ىحيث وصل إل يالأجنبتراكمات احتياطي النقد  تحسن إلى
 (.20رقم  الملحقأنظر ( 2222 سنة دولاريار مل 03حوالي 
حيز التنفيذ، تضاعف حجم الواردات  2220سنة  يالأوروب الاتحادمع دخول اتفاقية الشراكة مع   

نسبية  بحصة دولارمليون  23023 ما قيمته إلى ت، حيث وصلكانت عليه عما أكثر من أربع مرات
نسبيا نوعا ما بقيمة را استقرا (2202إلى  2224)ن م الممتدة الفترةل لاوعرفت الواردات خ( 02.0%)

 دولار.مليون  23222 تقريبية تقدر ب
التضخم  معدلاتارتفاع  إلىإضافة  2224 سنة بدايةمع  المالية ةالأزم إلى الاستقراريرجع هذا   

 ،كل من فرنسا، إيطاليا، إسبانيا فيالتضخم  معدلات، وهو ما تبينه (%2) إلىالذي وصل  لميالعا
 الملحقانظر ) التواليعلى ( %8.02، %3.32، %2.42إلى )التضخم فيها  مستوياتوصلت  بحيث
طة بواس الاستيراد،عن طريق التقليل من حجم  وارداتهاتضبط  الجزائرالذي جعل  رالأم (،22رقم 

دج  22.20الواحد بعد أن كان  للدولاردينار  28.02 إلىوصل  الذيسعر صرف الدينار،  تخفيض
 يأسعار النفط الت تحسنبسبب  2200قيمتها بعد سنة  في لتعرف قفزة ،2222الواحد سنة ولارللد

مليون  22222 روبا إلىمن أو  الآتيةوصلت قيمة الواردات  وهنا للبرميل، دولار 022حاجز  تجاوزت
  .2200ل سنة لاخ دولار

نسبية من  حصةب دولار،مليون  32222 قيمة أوروباسجلت الواردات من  ،2203سنة  في  
وتلتها  %(00.8)منها بنسبة  لأكبرحيث أخذت فرنسا النسبة ا (،%02.2قدرت ب)الواردات  إجمالي
حيث سجلت  2208زمة أسعار النفط سنة أ بعد لتعرف تراجعا،  (22( )الملحق رقم %02.3ب) إيطاليا

 بحصة دولار مليون  02222مسجلة  التدريجي الانخفاضتواصل و  ،2202سنة  دولارمليون  20220
 المبادلاتمن  الكثيرأمام  لمالعا وانغلاقالصحية  ةالأزمبسبب بداية  2222سنة  (%84.80)نسبية 

بط لقيمة العملة لض المتعمدعلى سياسة التقشف والتخفيض  الجزائراعتماد  إلىإضافة  ،التجارية
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، 2202)ل سنوات لاخ يالأمريك الدولارمقابل  الجزائري الواردات، حيث وصل سعر صرف الدينار 
 022.43، للدولاردج  002.22الواحد،  للدولاردج  002.22 مستوياتهأعلى  إلى (2222حتى  2204

 (.20رقم  الملحقانظر )التوالي على  للدولاردج 
  دول افريقيا: -5
مليون  003أما واردات الجزائر مع منطقة افريقيا، فتمثل نسبا غير معتبرة، حيث سجلت ما قيمته   
من مجمل واردات الجزائر خلال نفس السنة، وظلت فاتورة الاستيراد  % 0.2بنسبة  2222سنة دولار 

 .2222سنة  % 0.4من افريقيا مستقرة نوعا ما وبلغت نسبة 
الواردات  قيمة هذه وصلت (،2200إلى  2200)من  الممتدة الفترة خلالأسعار النفط  تحسنمع 

لتعرف بعد ذلك  ،2203سنة  دولارمليون  0220قيمة ب راسةالد ترةل فلاأعلى قيمة خ الىمن إفريقيا 
أين سجلت  ،2222سنة  فيما  التتحسن نوع 2204سنة  دولارمليون 202 إلىوصل  تراجعا

 .دولارمليون 0028
ت من قارة إفريقيا، حيث عرف الجزائرمع  تبادلا رالأكثالدول  يالعرب المغربدول  تعد في حين 

نسبية  ، وبحصة2228سنة  دولارمليون  020بحوالي تطورا  المغاربيةدول من ال الجزائريةالواردات 
 تعتبر تي، والدولارمليون  0224بقيمة  2203سنة ( %0.2) إلى الحصة لترتفع (،%2.2)تقدر ب 

 بحصة المغربتليها  (%2.2)منها  بركالأ الحصةتونس على  وتحوزالدراسة،  ةتر ل فلاأعلى قيمة خ
 إلىوصل  2208سنة  انخفاضا فيإيرادات الدولة من النفط، لتشهد  تحسن ىإل، وهذا راجع (2.8%)

 دولارمليون  003و 2204سنة  دولارمليون  084مسجلة  الانخفاض، وواصلت دولارمليون  232
ابه ضعيفا وذلك بسبب تش المعدلبسبب تقشف الدولة وتراجع أسعار النفط ، إذ يبقى  2202سنة 

 ة.الأوليم والسلع لخاللمواد ا الإنتاجي الجهازبضعف  تمتازحيث  الإفريقيةالدول  اقتصاديات
 دول أمريكا: -0

الثالثة  المرتبة يف تأتيمهما للجزائر،  ياشريكا اقتصاد والجنوبيةالشمالية  نالأمريكيتيدول  تعتبر
 ةتر الفل لامن دول أمريكا استقرارا خ الجزائريةحجم الواردات  تعرف ذالوطنية، اكأهم ممول للسوق 

 2222سنة  (%00.4) الجزائريةالواردات  إجماليأين بلغت حصة قارة أمريكا من  (2222إلى  2222)
، 2220)المواليتين  السنتينل لالتبقى مستقرة نوعا ما خ دولارمليون  0202تقدر ب  إجماليةبقيمة 
ة سن في دولارمليون  0232 إلى، لتنخفض دولارمليون  0248وبقيمة ( %02.0) بحصة (2222
2223. 



 واقع التضخم المستورد في الاقتصاد الجزائري                                    :الرابعالفصل  

288 

ما ترتب  هوو  2224غاية سنة  إلىاستقرارا نسبيا  ةالأمريكيمن القارة  الآتيةعرفت الواردات و  هذا
ككل، إذ سجل حجم الواردات تراجعا ملحوظا،  المأثرت على أمريكا خاصة والع تيال المالية ةالأزمعن 

، دولارمليون  8023علما أن قيمة الواردات سجلت  ،2222كحصة سنة ( %00.0) إلىأين وصل 
 22.20 إلى 2224سنة  للدولاردج  28.02تراجع سعر الصرف من  إلىن إرجاعه مكي التراجعوهذا 
 ثارأ إلىر مطلوبة، إضافة يحليا مرتفعة وغم لسلع المستوردةالذي جعل أسعار ا رالأم، للدولاردج 

 .2224سنة  (22رقم  )الملحق ،(%2)ة الدراسة بتر ل فلاالذي سجل أعلى معدل خ لميالتضخم العا
تضخم  سجلت معدلحيث أهم ممول للجزائر من أمريكا الشمالية،  ةالأمريكي المتحدة الولايات تعتبر

معدل  هذه الأخيرة ، إذ سجلتالجنوبيةأهم ممول من قارة أمريكا  البرازيلو  (.%3.4)نفس السنة  في
تيجة ن الحجممرتفعة القيمة وقليلة  دالاستيراالذي جعل فاتورة  رالأم (،22رقم  ( )الملحق%0.2) متضخ

 م.التضخ دلاستيرا
مليون  2233 ىإلحيث ارتفعت القيمة ب، الموالية الفترة في تذبذباأمريكا  قارتيعرفت الواردات من 

 المتحدة الولاياتثل حصة مالواردات، إذ ت إجماليمن ( %08)ب تقدر  بحصة 2200سنة  دولار
 (.%3.2)والبرازيل  (%3.4)بحصة  نرجنتيالأمنها، تليها ( %8.2) ةالأمريكي
حيث  ،2208تراجعا بعد أزمة أسعار النفط سنة  ةالأمريكيمن القارة  الاستيرادشهدت فاتورة   
 معدلاتارتفاع  إلىإضافة  2202سنة  دولارمليون  0202و 2202سنة  دولارمليون  0232سجلت 

 لاتمعدي وصلت ت، والكالبرازيل جنوبيةالمن دول أمريكا  الجزائر مموليمناطق أهم في التضخم 
 2204سنة ( %3.22) إلى ليتراجع 2202سنة  %4.22ومعدل  %2 إلى 2200التضخم فيها سنة 

ن م نيتعا لامن دول أخرى  ،تتجه للبحث عن بدائل أخرى  الجزائرالذي جعل  رالأم (22)الملحق رقم 
 ي.التضخم لتغطية الطلب الداخل

 0804.24قيمة  2202سنة  والبرازيل ةالأمريكي المتحدة الولاياتمن  ريةالجزائسجلت الواردات كما 
( %2.20)و (%3.34)نسبية تقدر ب بحصص التواليعلى  دولارمليون  0032.20و دولار،مليون 

مليون  0382 إلى ليتراجع ، ثممن نفس السنة دولارمليون  0230الواردات، كما قدرت ب  إجماليمن 
ن هذه م الاستيراداه جسياسة أكثر ضبط ات الجزائري نتب إلىيعزى  لتراجعاوهذا  ،2222سنة  دولار
التضخم فيها، كما انتهجت سياسة تقشفية مع تراجع أسعار النفط بعد أزمة  معدلاتبسبب ارتفاع  ،الدول

 .كوروناالتجارية نتاج جائحة  التبادلاتوكذلك تراجع حجم  ،2208
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 دول آسيا: -4
 ةالأسيوي من الدول الجزائريةأن الواردات  والملاحظأهم ممول للجزائر،  انيث الأسيويةقارة ال تبرتع  

 فيبشكل بطيء، حيث سجلت ( 2222حتى  2222) الفترةل لاعرفت تصاعدا خ ،العربية منها يرغ
 2222بعد ذلك سنة  لترتفع، (%2)الواردات  إجماليمن  بحصة دولارمليون  280رة الدراسة تبداية ف

 دولار.مليون  0302إلى 
 222قيمة ب الجنوبية ياتليها كور دولار، مليون  380 إجماليةبقيمة ( %2.4) حصة نمثل الصيت

غاية  إلى ،منخفضة معدلاتمستقرا عند  ةالأسيويمن القارة  الجزائرية، ليبقى حجم الواردات دولارمليون 
الواردات بلغت  ماليإجمن  بنسبة دولار،مليون  0800قيمته  إجمالياحيث عرفت ارتفاعا  2222 سنة

(02.2%.) 
بسبب  ،ةالأسيويمن الدول  الجزائري  من الاستيرادبدأت مرحلة جديدة  ،2224من سنة  انطلاقا

 تبحث عن بدائل الجزائر، مما جعل يالأمريك الدولارأزمة الرهن العقاري وما ترتب عنها من أضرار 
ن، يمتها الصمقد فيرارا وتقدما هي الوجهة، و استقالأكثر  ةالأسيويوأسواق أكثر استقرارا، فكانت الدول 

 بحصة، دولارمليون  4882 حوالي 2224، حيث سجلت قيمة الواردات سنة والهند الجنوبية ياكور 
 .الجنوبية لكوريا (%2.8)ن ونسبة يللص بالنسبة (02.3%)

ت لسجحيث شبه مستقرة،  وبمعدلات اتصاعدم اتجاهاعرفت الواردات من آسيا ، 2202في سنة 
 انخفضت، لكن دولارمليون  02002 إلى 2202لتقفز سنة  ،الواردات إجماليمن ( %28.3)نسبة 

 يفأسعار النفط  تحسن، بسبب الحجم زيادةالقيمة دون  زيادة إلى، ويرجع ذلك (%22.2) إلى الحصة
بعدما  (%3.2)، حيث سجل التضخم الفترةنفس  في الميارتفاع معدل التضخم الع إلىإضافة  الفترةتلك 
 .2202سنة  (%3.8)بلغ 

 رالأم (،%0.2) إلى (%3.22)من  الفترةنفس  فين ارتفاعا يالصــــ فيالتضــــخم  معدلاتعرفت 
 دولارمليون  03020ة الدراســـــــــة تر ل فلالتســـــــــجل بعد ذلك أعلى قيمة خ، الذي أثر على قيمة الواردات

، حيث بلغ (%2.4) وبيةالجن ياوتليها كور (، %08.0)ن منها نســــبة يمثل حصــــة الصــــ، ت2208ســــنة 
ما جعل أســــعار الســــلع الصــــينية أكثر طلبا، (، %0.2)ن يالصــــ فيل نفس الســــنة لامعدل التضــــخم خ

مليون  02322و ،2202ســـــنة  دولارمليون  02020مســـــجلة  المواليةل الســـــنوات لالتبقى مســـــتقرة خ
ب  2222لتســـجل أعلى حصـــة ســـنة  (%02)ن وحدها نســـبة يمثل حصـــة الصـــوت ،2204ســـنة  دولار

 دولار.مليون  00202بقيمة ( 32%)
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 الدول العربية: -1
وهو ما ينعكس على حجم  ،(2222حتى  2222شهدت التجارة العربية حركية خلال فترة )  

الواردات من الدول العربية باستثناء الدول العربية المغاربية، حيث تطورت الواردات من الدول العربية 
لتعرف ارتفاعا مستمرا  ،2222اردات الجزائرية سنة ( من حجم الو %0.24بنسب ضعيفة، من )

 لسياسة التنويع في الحصول على السلع والخدمات، إضافة إلى اتفاقيات الجزائرومتواصلا بسبب انتهاج 
مع  توافقتوهي السنة التي  ،2220الشراكة، كإنشاء منطقة التجارة العربية الكبرى التي أسست سنة 

مليون دولار  224سريعة نوعا ما، إذ سجلت ما قيمته  تيرةن الدول العربية بو بداية تزايد حجم الواردات م
( تليها المملكة %2.0من إجمالي الواردات، حيث تمثل مصر نسبة ) (%0.4بحصة )و  2224سنة 

 (.%2.8العربية السعودية بنسبة )

سنة ( %3.2بنسبة )أي مليون دولار  0222 تهقيم العربية ما بلغت قيمة الواردات من الدول
ناطق من الدول العربية ضعيفة مقارنة بالم الاستيرادنتيجة لتحسن أسعار النفط، وبقيت نسب  ،2200

مليون  0232( بقيمة %8.0الجزائري، إذ بلغت نسبة ) الاقتصادمع  اقتصاداتهاالأخرى بسبب تشابه 
مليون دولار  0322بقيم  التواليعلى  2222و 2202، لتسجل انخفاضا في سنتي2202دولار سنة

أهم شريك تجاري للجزائر  باعتبارها( %0.82مليون دولار، حيث تمثل حصة السعودية منها ) 0222و
 بين الدول العربية.

دة وهي في مجموعة واح ركزتإلا أن الواردات الجزائرية ت ،رغم التعدد والتنوع الجغرافي والإقليمي  
لأسواق ااعتبارها دولا صناعية متقدمة ومسيطرة على ب ،الأوروبي الاتحادالدول الأوروبية وخاصة دول 

إضافة إلى قرب المنطقة وطبيعتها الجغرافية تجعل التبادل سهلا نوعا ما وأقل تكلفة من  العالمية،
 . الأخرى المناطق 
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 .ي الجزائر  في الاقتصادالتضخم المستورد مؤشرات  ني:المبحث الثا
ية العالمي، مما يجعل السوق المحل بالاقتصادالجزائري  الاقتصادتوجد عدة مؤشرات تبرز علاقة   

التي  أهم المؤشراتل حلون نتعرف، نناقشس المبحثمن خلال هذا فلضغوط تضخمية مستوردة،  ةعرض
 .2220-2222خلال الفترة  ي الجزائر  الاقتصاد فيمستورد التضخم وجود واستيراد تدل على 

احصائي يستخدم  رهو مؤش :"Import Unit Value Index "القيم الوحدوية للواردات رأولا: مؤش
ن السعر ع الواردات يعبررقم قياسي لأسعار  هوكما الزمن. لقياس التغيرات في أسعار الواردات عبر 

على  إحصاءاتهيعتمد في مؤشر و ، هCPIأسعار المستهلكين مثله مثل مؤشر الوحدوي لأسعار الواردات
ي: أالتعريفة الجمركية الجزائرية، الوحدة من أسعار الواردات وفق  وتحسب. 1للجمارك المديرية العامة

 السلعة الى الاقتصاد المحلي تعبر عن التكلفة رلمصد بالنسبة CAFالمستوردة ةسلعالتكلفة النهائية لل
 ، حيث يقاس مؤشر الرقم القياسي للواردات )مؤشر الوحدة( بمقياسوالمصاريف الخاصة بالتسليم التأمينو 

 .من مجمل الواردات %42من نسبة  ويغطي أكثرمنتوج 20222 من أكثريشمل و  باش
 :كيفية قياس المؤشر

  مؤشر الرقم القياسي للواردات )مؤشر السعر الوحدة( يُقاس باستخدام مقياس باش ويتم حسابه
 كما يلي:

 المعادلة الأولى لمؤشر بالأسعار الجارية .5
(Indv=∑P(t)⋅Q(t)/∑P(0)⋅Q(0 

 tسعر في السنة ال P(t). حيث:
 P(0) في سنة الأساس رالسع 
 Q(t)  الكمية في السنةt 
 Q(0) الكمية في سنة الأساس 

 باستخدام مقياس باش رالثانية لمؤشالمعادلة  .5
Indvu=∑P(t). Q(t)/∑P(0)⋅Q(t) 

                                                           
 منهج تقدير المؤشر الوحدوي للواردات حسب الديوان الوطني للإحصاء. -1
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الرقم القياسي لأسعار  يعد تطورو  اهذ الواردات.مع العلم ان مؤشر الأسعار يقيس كل أسعار 
د المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس ديناميكية التجارة الخارجية والتغيرات التي الاستيراد أح

 والدولية.  ةالمحلي الاقتصاديةاردات في ظل التغيرات على تكلفة الو تحدث 
يهدف هذا الجزء إلى دراسة وتحليل تطور التغير السنوي للرقم القياسي لأسعار الاستيراد في 

(، مع التركيز على فهم الاتجاهات العامة، وتفسير العوامل 2228-2208الجزائر خلال الفترة )
كنقطة  5354ة سناختيار  متلقد عليه. المؤثرة على هذا التطور، واستنتاج الآثار الاقتصادية المترتبة 

 ذإ تطور الرقم القياسي لأسعار الاستيراد في الجزائر لعدة اعتبارات لتحليل-سنة الأساس  – انطلاق
هذه السنة بداية مرحلة اقتصادية جديدة، تميزت بانخفاض حاد في أسعار النفط على المستوى تمثل 

العالمي، مما انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الجزائري من خلال تراجع احتياطيات الصرف، 
 وانخفاض قيمة الدينار، وزيادة كلفة الاستيراد. 

-5354الواردات خلال الفترة ) لأسعارلوحدوية امؤشر القيم التطور السنوي ل (:51)الجدول رقم 
 مليار جزائري  الوحدة:        (.5354

في  1التغير السنوي 
 الرقم القياسي

أو  2الميل المتوسط
 التغير السنوي )%(

 السنة (CAF)3أسعار الاستيراد 

202.2 30.22 8,202,224.32 2208 
220.3 +2.2 0,022,222.22 2200 
222.0 +2.2 0,802,222.22 2202 
222.0 +2.2 0,422,222.22 2202 
242.4 +2.2 2,002,222.22 2204 
228.3 +2.2 2,022,222.22 2202 
320.0 +2.8 2,202,222.22 2222 
324.2 +2.0 2,022,222.22 2220 
302.2 +2.0 2,802,222.22 2222 
328.2 +2.0 2,402,222.22 2223 
332.4 +2.0 4,202,222.22 2228 

                                                           
 يساعدنا في فهم مدى سرعة زيادة الأسعار بمرور الوقت. -1
 الميل المتوسط يُظهر الاتجاه العام للزيادة أو الانخفاض في أسعار الواردات. -2
 تتضمن التكلفة النهائية للسلعة المستوردة بما في ذلك التأمين والنقل) CAF)الاستيراد أسعار  -3
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 : من حساب الباحثة اعتمادا على معطيات مركز بيانات بنك الجزائر.المصدر
بشكل واضح الديناميكية التي شهدها قطاع التجارة الخارجية الجزائرية خلال هذه و يعكس الجدول 

مع تسجيل معدل تغير سنوي مرتفع بلغ  202.2مستوى  2208بلغ الرقم القياسي سنة فالسنوات. 
ارتفاع حاد في الأسعار خلال تلك السنة نتيجة عدة عوامل أبرزها ، وهو ما يشير إلى 30.22%

الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، الذي أثر سلبًا على قيمة الدينار الجزائري وزاد من كلفة 
، عرف الرقم القياسي اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا ولكن بوتيرة 2228إلى سنة  2200من سنة  الواردات.

 2200. ويُلاحظ أن سنة %2.2و+ %2.8رًا، حيث تراوحت معدلات التغير السنوي بين +أكثر استقرا
أدنى نسبة نمو  2222، بينما سجلت سنة 2208( بعد سنة %2.2سجلت أعلى نسبة نمو سنوي )+

التي أثرت على حركة التجارة العالمية. ابتداءً من سنة  02-(، نتيجة تداعيات جائحة كوفيد2.8%)+
سنويًا، مما يدل على نوع من الانتظام في  %2.0، استقر الميل المتوسط حول 2228وحتى  2220

معدلات الزيادة المرتبطة بالضغوطات الاقتصادية العالمية، لا سيما التضخم المستورد وارتفاع تكاليف 
 النقل والشحن.

 8,202,224.32(، فقد انتقلت من حوالي CAFأما فيما يتعلق بتطور أسعار الاستيراد بالقيمة )
. هذه الزيادة المستمرة 2228دينار جزائري سنة مليار  4,202,222إلى  2208دينار جزائري سنة مليار 

تعكس بوضوح عدة عوامل داخلية وخارجية، منها تراجع قيمة العملة الوطنية، الارتفاع المتزايد في 
، فضلًا دة لتلبية الطلب المحليتكاليف الشحن والنقل الدولي، الاعتماد الكبير على المنتجات المستور 

برى الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية الك :عن التأثيرات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية مثل
 وأزمة أوكرانيا التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع عالميًا.

عض ض قيود على بمن جانب آخر، ورغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى ترشيد الاستيراد عبر فر 
المنتجات وتشجيع الإنتاج المحلي، إلا أن الجزائر ظلت مرتبطة بشكل كبير بالأسواق الخارجية، مما 
جعل اقتصادها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. وبالتالي، كان للارتفاع المستمر في الرقم القياسي 

عاني لا سيما الميزان التجاري، الذي ظل ي لأسعار الاستيراد تأثير مباشر على التوازنات المالية للبلاد،
 من عجز مزمن بسبب الفجوة الكبيرة بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات.

بصفة عامة، يتضح من خلال تحليل هذه المعطيات أن الفترة المدروسة تميزت بارتفاع تدريجي 
دها الكبير ي للجزائر واعتماومستمر في أسعار الاستيراد، وهو ما يعكس ضعف الاكتفاء الذاتي الاقتصاد

على الخارج. ومن شأن استمرار هذا الاتجاه أن يساهم في تغذية التضخم الداخلي، ويزيد من الضغط 
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على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، مما يستدعي تبني استراتيجيات اقتصادية أكثر فاعلية تهدف 
 ية لتقليل الاعتماد المفرط على الاستيراد.إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع القاعدة الاقتصاد

التغيرات السنوية في المؤشر تعكس التأثيرات العميقة للتقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية على 
الجزائر. فالاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط، التي تشهد تقلبات كبيرة تؤثر على 

-واردات. بالإضافة إلى ذلك، كانت الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيدقيمة العملة الوطنية وتكاليف ال
والحرب في أوكرانيا عوامل إضافية ساهمت في زيادة الضغط على الاقتصاد الوطني. هذه التغيرات  02

تظهر بوضوح في ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يعكس تزايد الاعتماد على السلع المستوردة التي أصبحت 
 فة عامًا بعد عام.أكثر تكل

من الضروري أن تسعى الجزائر إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم القطاعات الاقتصادية 
 بتقليص الاعتماد على الواردات، ستتمكن من تقليل تأثير التقلباتفالصناعة والزراعة.  :المحلية مثل

ر بشكل فة السلع المستوردة التي تؤثتقليل تكل من جهة ثانية، و من جهة العالمية على اقتصادها الأسعار
من المهم أن تعمل على تنويع شراكاتها التجارية مع دول متعددة لتقليل فمباشر على الأسعار المحلية. 

كاء من خلال توسيع شبكة الشر ، فمعينةالتأثيرات السلبية الناتجة عن تقلبات الأسعار في أسواق 
الاقتصادية وتخفض من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على التجاريين، يمكن للجزائر أن تحسن مرونتها 

سوق أو مصدر واحد. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تراجع سياسات التعريفة الجمركية بشكل مستمر 
م تحسين هذه السياسات من خلال حوافز لدع و لتشجيع الإنتاج المحلي وتخفيض تكاليف الاستيراد

ساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي تقليل الضغط على أن ي يمكنالذي  المحليالإنتاج 
 .العامة الميزانية 

، 2228لتوقعات مؤشر القيم الوحدوية للواردات في الجزائر لعام  احتمالاتثلاثة تم وضع هذا وقد 
لمتوقع اإلى تقدير الأداء الاحتمالات هذه  اذ تهدف الاقتصادية.استنادًا إلى مجموعة من الافتراضات 

رض استمرار يفت الأساسيفالاحتمال في ظل تغيرات محتملة في البيئة الاقتصادية العالمية والمحلية. 
الاتجاهات الاقتصادية الحالية، حيث من المتوقع أن يظل الاقتصاد الجزائري تحت ضغوط اقتصادية 

ر القيم لذلك، سيكون مؤش محلية وعالمية، مما سيؤدي إلى ارتفاع مستمر في تكاليف الاستيراد. وفقًا
 .مليار دينار جزائري  4,202،222.22، مع أسعار استيراد تصل إلى 332.4هو  2228الوحدوية في 

فيفترض نموًا اقتصاديًا عالميًا قويًا، مما سيعزز الطلب العالمي على السلع  المتفائلالاحتمال أما 
ذلك  زيادة القدرة التنافسية للصادرات، وسيؤديوالخدمات. إذا تحقق هذا النمو، فإن الجزائر ستستفيد من 
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مليار .2,022,222.22، مع زيادة أسعار الاستيراد إلى 384.0إلى ارتفاع مؤشر القيم الوحدوية إلى 
ئر، يفترض حدوث ركود اقتصادي طويل الأمد في الجزا السيناريو المتشائمفي المقابل،  دينار جزائري . 

قتصادي وانخفاض الطلب على الواردات. من المتوقع أن ينخفض مؤشر ما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الا
مليار دينار 2,822,222.22، في حين ستنخفض أسعار الاستيراد إلى 300.2القيم الوحدوية إلى 

 .جزائري 
الأساسي يعتبر هو الأكثر احتمالًا، حيث يتوقع أن تستمر الجزائر في مواجهة التحديات الاحتمال 
رتبطة بأسواق النفط والتقلبات العالمية. رغم هذه الضغوط، فإن الأسعار سترتفع بشكل الاقتصادية الم

تدريجي وفقًا للاتجاهات الاقتصادية الحالية. في حالة تحقق النمو الاقتصادي العالمي القوي، ستستفيد 
الطلب على  ةالجزائر من تحسن القدرة التنافسية لصادراتها وارتفاع الطلب على السلع. ولكن، رغم زياد

الواردات، سيكون الوضع العام إيجابيًا على الاقتصاد. أما في حالة الركود الاقتصادي، من المتوقع أن 
ينخفض الطلب على الواردات، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الاستيراد. ومع ذلك، فإن الركود قد يسبب 

 في النمو المحلي.انخفاض القدرة الشرائية والتباطؤ  :تحديات اقتصادية أخرى مثل
، يجب على الجزائر الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على الاحتمالات المختلفةبناءً 

لتحسين الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. في حال تحقق النمو الاقتصادي العالمي، ينبغي 
للصادرات.  الفرص لتحسين القدرة التنافسية للجزائر تعزيز العلاقات التجارية الدولية والاستفادة من هذه

وفي حالة الركود، يجب على الجزائر الاستعداد لهذه التحديات من خلال تقوية القطاعات المحلية وزيادة 
 الاستثمار في الاقتصاد المحلي لتقليل الحاجة إلى الواردات.

التقلبات سيتأثر بشكل كبير بيتضح أن الاقتصاد الجزائري  الاحتمالات،هذه من خلال المقارنة بين 
 سيساعد الجزائر في اتخاذ قرارات استراتيجية لتحسينلها التحضير و الاقتصادية العالمية والمحلية. 
 (.22قم)الوطني، هذا ما يوضحه لنا الجدول ر رات السلبية على الاقتصاد الوضع الاقتصادي وتقليل التأثي

                                                     .ةالجزائري على مؤشر القيم الوحدوية لأسعار الوارداتتأثير الأحداث الاقتصادية  (:51)الجدول رقم 
 مليار دينار جزائري  الوحدة:

 التغير السنوي  المؤشر المتوقع
(%) 

أسعار الاستيراد 
 (CAF) المتوقعة

 السنة الأحداث المؤثرة

 انخفاض أسعار 5,120,000.00 2.9+ 265.3
 نفطال

2015 
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272.1 +2.6 5,450,000.00  2016 
279.5 +2.7 5,800,000.00  2017 
 2018 إصلاحات جمركية 6,150,000.00 2.6+ 286.8
294.3 +2.6 6,500,000.00  2019 
 COVID-19 2020 جائحة 6,750,000.00 2.4+ 301.5
 2021 انتعاش اقتصادي 7,100,000.00 2.5+ 308.9
 2022 أزمة أوكرانيا 7,450,000.00 2.5+ 316.7
324.6 +2.5 7,850,000.00  2023 
 2024 استقرار السوق  8,250,000.00 2.5+ 332.8

 .20من استنتاج الباحثة اعتمادا على الجدول رقم  المصدر:
 :قيم الوحدوية للواردات  رمؤشعلى  تأثير الأحداث الاقتصادية -
 حيث أدى إلى الاقتصاد الجزائري بير على كان له تأثير ك :(2015) انخفاض أسعار النفط ،

 .تكاليف الاستيرادتقليص الإيرادات من النفط وبالتالي رفع 
 قد تكون قد ساعدت في تحسين التنظيم وتسهيل تدفق الواردات  :(2018) إصلاحات جمركية

 .زيادة الرسوم الجمركيةولكن مع تأثير على زيادة الأسعار بسبب 
 جائحة COVID-19 (2020):  مما  تعطيل سلاسل التوريدوزيادة  توقف الإنتاجأدى إلى

 .أثر على الأسعار وزيادة التكلفة على السلع المستوردة
 على السلع، مما ساهم في زيادة تكاليف  زيادة الطلبأدى إلى  :(2021) انتعاش اقتصادي

 .الاستيراد
 قة والمواد الخام، مما الطا :، مثلأسعار السلع الأساسيةأثرت على  :(2022) أزمة أوكرانيا

 .أدى إلى زيادة الأسعار بشكل عام
  في الأسعار حيث تبدأ  استقرار نسبيمن المتوقع أن تكون هناك  :(2024) استقرار السوق

 .الأسواق في التعافي من الأزمات العالمية
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 .5355-5333: الفترةخلال  ي الجزائر الى الاقتصاد لتضخم : مؤشرات الانتقال الدولي لثانيا
التالية نستطيع ابراز العلاقة القوية التي تربط الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد  مؤشراتمن خلال ال

تورد التضخم المس حقيقة وجودالعالمي، مما يجعله عرضة لضغوط تضخمية خارجية، والتي تدل على 
 في الاقتصاد الجزائري.

 علاقة الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد الدولي:-0
جعله عرضة إلى انسياب التضخم من الدول  ،الجزائري على العالم الخارجي ح الاقتصادبعد انفتا 

لاقة مباشرة عفلهذا الأخير في تغطية وارداته في شكل تضخم مستورد، عليها بشكل كبير التي يعتمد 
ن م ،بمعدلات التضخم في الدولة المصدرة، الأمر الذي قد يؤثر على السوق المحلي للدولة المستوردة

 خلال التأثير المباشر على أسعارها خاصة إذا كانت السلع المستوردة سلع مكملة للسلع المحلية.
    -5333(الجزائر للفترة  ي الاقتصاد( تطور التضخم المحلي والتضخم المستورد ف50الجدول رقم )

  الوحدة النسبة مئوية       ) 5355

التضخم  السنة
 المحلي

التضخم 
 العالمي

التضخم 
 لمستوردا

نسبة مساهمة التضخم المستورد 
 %في التضخم المحلي

2222 2,3 3,0 2,23 202 
2220 8,2 3,4 2,23 02,34 
2222 0,8 2,4 2,22 88,24 
2223 8,3 3 2,22 00,38 
2228 8 3,8 2,42 22 
2220 0,8 8,0 2,22 22,24 
2222 2,3 8,3 2,24 82,22 
2222 3,2 8,4 0,02 32,02 
2224 8,2 2 2,00 00,22 
2222 0,2 2,2 2,22 00,24 
2202 3,2 3,8 0,22 22,83 
2200 8,0 8,4 0,34 32,22 
2202 4,2 3,2 0,02 03,08 
2203 3,3 2,2 2,44 22,22 
2208 2,2 2,3 2,40 22,23 
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2200 8,4 0,8 2,00 02,22 
2202 2,8 0,2 2,00 4,02 
2202 0,2 2,2 2,22 02,32 
2204 8,3 2,8 2,22 02,28 
2202 2 2,2 2,20 32,0 
2222 2,8 0,2 2,82 02,02 
2220 2,2 3,0 2,22 02,22 
 الجزائر.بيانات بنك مركز  على دعتمابالا وحساب الباحثة إعدادمن  المصدر:

 معدل التضخم العالمي xقيمة الناتج المحلي الإجمالي  / = قيمة الواردات التضخم المستورد

جع ذلك طول فترة الدراسة، وير  علىورد في الجزائر اتجاهات متذبذبة سلكت معدلات التضخم المست
ين التضخم بالتي تربط يتبين لنا أن العلاقة اذ التضخم العالمي،  معدلاتحدث في الذي إلى التذبذب 

ة بلغ معدل التضخم العالمي في بداية فترة الدراس ماعندفعلاقة طردية، هي المستورد والتضخم العالمي 
 بسبب %2.23إلى  2220، ليرتفع هذا الأخير في سنة %2.23لغ معدل التضخم المستورد ب ،3.0%

ما وهذا  ،%2.4معدل ب 2222يسجل انخفاضا سنة لثم  ،%3.4ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 
 .%2.22الجزائر يتراجع إلى معدل  يجعل التضخم المستورد ف

بعدما بلغ ، وذلك %0.8بعدما وصل إلى معدل في نفس الفترة، عرف التضخم المحلي انخفاضا   
وهذا ما يؤكد أن التضخم المستورد يولد ضغوطا تضخمية محلية، ويتضح ذلك من  ،%8.2حاجز 

 في نفس السنة. %88.24ة التضخم المستورد في التضخم المحلي التي سجلت همخلال نسبة مسا

يرادات الجزائرية ترتفع بدورها، إذ ، عرفت أسعار النفط تحسنا مما جعل الإ2228مع بداية سنة   
 %2.22الأمر الذي جعل معدل التضخم المستورد يرتفع مسجلا معدل  وهو ،الاستيرادزادت من فاتورة 

مساهمة  وكانت نسبة ،%8.0، مع العلم أن التضخم العالمي ارتفع هو الآخر إلى معدل 2220سنة 
، علما أن معدل التضخم %22.24:رت بالتضخم المستورد في التضخم المحلي نسبة مرتفعة قد

 .%0.8المحلي سجل تراجعا إلى معدل 

المعدل الحقيقي للتضخم  به لا يعكسيمكن الإشارة إلى أن معدل التضخم المحلي المصرح   
سياسة الدعم المفروضة من طرف الدولة على أسعار الكثير من المنتجات بسبب  ،الموجود فعلا

سجل التضخم المستورد أكبر معدل له  2224، ففي سنة الاستهلاكواسعة المستوردة خاصة الغذائية ال
 انعكاسات بسببخلال فترة الدراسة،  %2في حين بلغ التضخم العالمي أعلى معدل ب، %2.00ب



 واقع التضخم المستورد في الاقتصاد الجزائري                                    :الرابعالفصل  

299 

)أزمة الرهن العقاري(، وهذا ما يؤكد العلاقة الطردية بين التضخم المستورد  العالمية المالية الأزمة
 .%8.2صل إلى و التضخم المحلي عرف ارتفاعا في نفس السنة و  بينماوالتضخم العالمي، 

متوسط قدر بمعدل  2203بقيت معدلات التضخم المستورد مرتفعة نوعا ما حتى بداية سنة   
 022.80ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط في تلك الفترة، أين وصل سعر البرميل إلى  ،%0.82ب

مما جعل فاتورة الاستيراد تزيد بدورها، وسهلت من الانتقال  ،(20رقم)ملحق  2202دولار للبرميل سنة 
 %2.2الدولي للتضخم، علما أن التضخم العالمي عرف ارتفاعا هو الآخر في تلك الفترة إذ انتقل إلى 

التي كانت موجودة  ، ويتضح ذلك من خلال معدلات التضخم2200سنة  %8.4ليرتفع إلى  2222سنة 
، إسبانيا %0.22 بمعدل %2.02معدل  2220زائر، أين سجلت فرنسا سنة أهم ممولي الج لدى

 (.23)الملحق رقم  %02.02، ومصر%2.22، كما سجلت البرازيل معدل 3.22%

خلال فترة الدراسة، حيث  %4.2 :بأعلى قيمة له  2202سجل معدل التضخم المحلي سنة   
فسر بأن الضغوط التضخمية المحلية كانت فقط، مما ي %03.08يمثل التضخم المستورد منه ما نسبته 

 رتفعامع الإشارة إلى أن سعر الصرف خلال تلك الفترة  ،أكبر بكثير من الضغوط التضخمية المستوردة
المستوردة دج للدولار، مما جعل أسعار السلع 22.40دج للدولار الواحد، إذ بلغ قبلها بسنة  22.00إلى 
اد في مما ز  ،ولية مرتفعة في السوق المحلية بالعملة المحليةنهائية أو نصف مصنعة أو مواد أ سواء

 التضخم المحلي.

وأزمة تراجع أسعار النفط، عرف التضخم المستورد تراجعا، حيث سجل  2208مع بداية سنة   
، وكانت نسبة مساهمته في التضخم المحلي 2202سنة  %2.00ومعدل  %2.00معدل  2200سنة 

سنة  %8.4علما أن معدل التضخم المحلي عرف ارتفاعا بمعدل  ،على التوالي 4.02%، 02.22%
ومن أهم أسباب ارتفاع التضخم المحلي ضغط تخفيض قيمة العملة ، 2202سنة  %2.8و 2200

دج 022.82سجل  2200الوطنية، حيث عرف سعر صرف الدينار الجزائري تراجعا كبيرا، ففي سنة 
واستمر التخفيض حتى نهاية فترة الدراسة سنة  ،لاردج للدو 022.82حوالي  2202للدولار وفي سنة 

(، وهذا ما جعل أسعار الواردات مرتفعة في الأسواق 20دج للدولار )الملحق رقم  030ب 2220
 المحلية.

ياسة بسبب اتباع الجزائر لس ،، عرف التضخم المستورد ثباتا إلى حد ما في معدله2204بعد سنة   
 ،النفط والعمل على تنويع الصادرات بعد تراجع أسعار ،عمليات الاستيرادبضبط أكثر ل والالتزامتقشفية، 

في التضخم المحلي  ونسبة مساهمة ،%2.82 ب أقل معدل خلال فترة الدراسة 2222حيث سجل سنة 
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مع الإشارة إلى معدلات  ،%0.2، كما سجل التضخم العالمي كذلك انخفاضا إلى حدود 02.02%
، %2.82، الصين %2.02في تلك السنة، أين سجلت فرنسا معدل  التضخم لأهم ممولي الجزائر

على التوالي، فبالإضافة إلى أزمة  -%32، -%02وإيطاليا وإسبانيا سجلتا معدلات سالبة للتضخم 
شهد العالم أزمة صحية جعلت كل المعدلات  ،والسياسة الاقتصادية المتبعة من قبل الدولة 2208النفط 

 تراجع بسبب الانغلاق الذي فرض على العالم.والمؤشرات الاقتصادية ت

 الاقتصادي والاستيعاب المحلي في الجزائر الانكشافدرجة  تحليل-5

مي، فكلما العال الاقتصادتعكس درجة الانكشاف الاقتصادي مدى انفتاح الاقتصاد الجزائري على   
مدى قدرة  من خلاله هوف نحددكانت كبيرة كلما كان الاقتصاد منكشفا للخارج، أما الاستيعاب المحلي س

 (.2220-2222النشاط الاقتصادي الجزائري على تغطية حاجيات الإنفاق المحلي خلال الفترة )

 درجة الانكشاف الاقتصادي-أ  

 :( وفق العلاقة التالية20تم حساب درجة الانكشاف الاقتصادي اعتمادا على بيانات الملحق )  

الوارداات +الصادراتتصادي= درجة الانكشاف الاق              

الناتج المحلي اللإجمالي
  x100 
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-2222الجزائري على الاقتصاد العالمي خلال الفترة ) درجة الانكشاف الاقتصاد (:28جدول رقم )
  والنسبة المئويةمليار دولار  الوحدة:          (.2220

كشاف الاقتصادي درجة الان الناتج المحلي الإجمالي الواردات الصادرات سنوات
% 

2222 34.04 02.00 22.04 04.00 
2220 80.20 04.42 22.84 22.20 
2222 83.30 23.22 020.20 23.32 
2223 82.02 28.80 002.20 23.20 
2228 84.20 22.00 002.80 28.33 
2220 02.44 22.22 028.34 28.83 
2222 82.40 24.43 022.02 22.02 
2222 82.30 32.22 032.42 22.32 
2224 84.03 32.23 033.28 23.23 
2222 83.22 82.22 032.24 22.22 
2202 83.22 83.42 082.24 20.42 
2200 82.02 80.42 080.22 02.44 
2202 82.02 82.28 002.22 04.22 
2203 34.02 02.30 008.22 04.22 
2208 34.22 02.20 022.22 02.38 
2200 34.82 22.22 020.24 02.22 
2202 80.00 04.22 020.22 04.82 
2202 34.28 08.28 023.02 03.40 
2204 32.20 02.22 020.22 00.02 
2202 38.28 82.23 022.32 82.38 
2222 32.40 80.23 024.30 82.42 
2220 30.24 32.02 022.22 83.30 
 .الجزائر بيانات البنك مركز اعتمادا علىوحساب الباحثة من إعداد  المصدر:
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-2222طول فترة الدراسة ) علىبلغت درجة الانكشاف الاقتصادي الجزائري مستويات مرتفعة 
وهي  ،2223سنة  %23.20بعد ذلك إلى  لترتفع %04.00ب  2222(، إذ قدرت قيمتها سنة 2220

الاقتصادية، إذ تعتبر هذا المستوى معيارا للحكم على  النظرياتالتي تحددها  %82نسبة تفوق نسبة 
ي على البترول ف انه يعتمد . من خصائص الاقتصاد الجزائري الناميف الاقتصاد من عدمهانكشا

حيث  ،تقريبا، مما جعل أسعار النفط تتحكم في معدل تغطية الصادرات للواردات %24صادراته بنسبة 
اعية ن، علما أن درجة الانكشاف في الدول الصالاستيراديمكن أن تكون درجة الانكشاف كبيرة بسبب كثرة 

 بسبب تنوع صادراتها وارتفاع معدل تغطيتها للواردات. ،الكبرى تكون هي الأخرى مرتفعة

، ويرجع 2200إلى غاية  %22، استمرت درجة الانكشاف في الاستقرار في حدود 2223بعد سنة 
 نةالصادرات مع بداية س وزيادةتنامي فاتورة الواردات، في مقابل تحسن أسعار النفط  إلىسبب ذلك 

سنة  %28.83، و2228سنة  %28.33مما جعل درجة الانكشاف تستقر، حيث سجلت  ،2228
بسبب  ،%02.44سجلت  2200وفي سنة  ،%22.32نسبة  2222لتسجل بعد ذلك سنة  2220

 83.22مليار دولار بعدما بلغت  80.42مليار دولار والواردات إلى  82.02تراجع الصادرات إلى 
 على التوالي. دولار 83.42مليار دولار و

( بقيمة تقريبية 2202-2202سلكت درجة انكشاف اقتصاد الجزائر سلوكا مستقرا أيضا خلال الفترة)
 ،، أين شهد الميزان التجاري خلال هذه الفترة عجزا بسبب تراجع صادرات الجزائر من البترول02%

ة لع التجهيزية الاستثماريالسب تعلق، ونمو الواردات خاصة فيما ي2208بسبب تدهور الأسعار بعد سنة 
طور الناتج ت معدلاتلدعم برامج التنمية المخطط لها من قبل الدولة في تلك الفترة، بالمقابل، سجلت 

إلى أقل  2204المحلي الإجمالي تزايدا خلال نفس الفترة لتعرف درجة الانكشاف انخفاضا بعد سنة 
نغلاق العالمي جراء جائحة لانتيجة ل %82.42قدرت ب ، حيث2222درجة خلال فترة الدراسة سنة 

 كورونا.

دل ت الاقتصاد العالمي ىعل للجزائرما سبق، نلاحظ ارتفاع مؤشر درجة الانكشاف الاقتصادي م
تنعكس  وأن التغيرات في هذا القطاع ،لأهمية النسبية لقطاع التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطنياعلى 

 لداخلية.بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية ا
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 نسبة الاستيعاب المحلي-ب
تعكس نسبة الاستيعاب المحلي إلى الناتج المحلي الاجمالي مدى تلبية النشاط الاقتصادي الوطني 
لاحتياجات الطلب المحلي، ومن خلال هذه النسب يتم تحديد قدرة الاقتصاد الوطني على الموازنة بين 

 الوفرة والحاجات. 
ونسبة تغطية الطلب  لاستيعاب المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي(: نسبة ا53الجدول رقم )

 (.5355-5333المحلي من الخارج خلال الفترة)

الناتج المحلي  سنوات
 (Yالإجمالي )

الاستيعاب المحلي 
(A) 

نسبة الاستيعاب إلى 
 A/Yالناتج 

نسبة تغطية الطلب 
المحلي من الخارج 

M/A 
2222 22.04 20.00 %24.22 %23.22 
2220 22.84 22.32 %22.22 %28.83 
2222 020.20 40.20 %42.22 %22.32 
2223 002.20 22.02 %42.32 %22.20 
2228 002.80 22.20 %42.00 %24.34 
2220 028.34 022.22 %42.22 %24.84 
2222 022.02 020.02 %43.80 %22.32 
2222 032.42 003.20 %42.22 %24.32 
2224 033.28 023.28 %20.42 %32.20 
2222 032.24 038.40 %22.22 %30.00 
2202 082.24 080.22 %022.83 %32.22 
2200 080.22 088.48 %22.48 %24.22 
2202 002.22 002.08 %028.22 %32.23 
2203 008.22 024.32 %022.00 %30.22 
2208 022.22 024.02 %000.02 %30.22 
2200 020.24 044.08 %003.30 %32.22 
2202 020.22 042.22 %002.32 %30.02 
2202 023.02 042.22 %022.22 %24.42 
2204 020.22 020.20 %024.22 %22.02 
2202 022.32 020.80 %022.28 %20.22 
2222 024.30 024.22 %022.02 %23.22 
2220 022.22 022.22 %022.02 %22.32 

 .بنك الجزائربيانات  مركزاعتمادا على الباحثة  وحساب من إعداد المصدر:
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حيث ، %22.22تحت حاجز  خفضعرفت نسبة الاستيعاب المحلي منحى تصاعديا بقيم لم تن  
ب  2200كأقل نسبة، في حين بلغت أعلى قيمة خلال فترة الدراسة سنة  2220سنة تم تسجيل 

التغطية  ي إلىمما يستدع ،، وهذا ما يبين عدم قدرة تغطية الطلب المحلي بالمنتجات المحلية033.30%
تؤكد أن الناتج المحلي الاجمالي لم يصبح كافيا لتغطية  2208والنسب بعد سنة  الاستيراد،عن طريق 

لي مما يعزز من انتقال التضخم الدو  ،الطلب المحلي، خاصة السلع والخدمات التي ليس لها بدائل محلية
 إلى الاقتصاد الجزائري.

 محلي الإجمالي في الجزائرتحليل نسبة الواردات إلى الناتج ال-0
 وحسب النظرية الاقتصادية فإن العلاقة بينهما ،يعتبر الدخل من أهم العوامل المؤثرة على الواردات

 (.2220-2222رة )تسنقوم بتحليل معطيات هذه النسب خلال الف ،طردية، ومن أجل معرفة ذلك

 (2220-2222خلال الفترة ) نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي (:03الجدول رقم )
 

 مليار دولار  الوحدة:           

الناتج المحلي  الواردات السنة
 الإجمالي

نسبة الواردات إلى الناتج 
 المحلي الإجمالي )%(

2222 02.00 22.04 %04.02 
2220 04.42 22.84 %04.24 
2222 23.22 020.20 %22.00 
2223 28.80 002.20 %20.20 
2228 22.00 002.80 %23.82 
2220 22.22 028.34 %23.03 
2222 24.43 022.02 %22.22 
2222 32.22 032.42 %28.22 
2224 32.23 033.28 %22.22 
2222 82.22 032.24 %32.42 
2202 83.42 082.24 %30.03 
2200 80.42 080.22 %24.42 
2202 82.28 002.22 %30.22 
2203 02.30 008.22 %33.22 
2208 02.20 022.22 %30.83 
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2200 22.22 020.24 %32.02 
2202 04.22 020.22 %38.32 
2202 08.28 023.02 %30.08 
2204 02.22 020.22 %22.24 
2202 82.23 022.32 %22.28 
2222 80.23 024.30 %28.82 
2220 32.02 022.22 %22.23 

  ئر.حساب الباحثة اعتمادا على مركز بيانات بنك الجزا نمالمصدر: 

ن نلاحظ مخلال فترة الدراسة، إذ  ارتفاعاشهدت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الاجمالي   
وهي أقل نسبة لها ، %04( أكثر من 2220و 2222ها بلغت سنتي)تقيمخلال الجدول السابق أن 

 لترتقعوري، ر إلا ما هو ض استيرادوعدم اعتماده على  ،تلك الفترة خلال بسبب انغلاق الاقتصاد الجزائري 
مليار  002.20حوالي  2223بعدها النسبة بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل خلال سنة 

مما جعل النسبة تتجاوز عتبة  ،مليار دولار 28.80دولار وسجلت الواردات ارتفاعا أيضا بقيمة إجمالية 
فتحا اقتصاد ما إذا كان من ، وهي النسبة التي اعتبرها الاقتصادي )هنريكس( مؤشرا للحكم على22%

 ها.أو منغلقا إذا كانت أقل من ،الخارج في حالة تجاوزت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجماليعلى 

 سنة %22.22، لتصل إلى %23.03نسبة  2220سجلت سنة ف، الارتفاعتواصلت النسبة في   
مليار  32.23ت فاتورة الواردات إلى ، إذ وصلالاستيراد، وهذا ما يفسر الارتفاع بزيادة حجم 2224

 ،(2222-2220إلى تبني الجزائر لبرنامج دعم الانعاش الاقتصادي ) الاستيراددولار، ويرجع زيادة 
ثمارية، الاست الاستهلاكيةمما رفع من حجم واردات المواد التجهيزية والسلع  ،وزيادة نفقات التجهيز

مسجلة أعلى نسبة خلال الفترة الممتدة من  ،%32اجز لتتخطى نسبة الواردات إلى الناتج المحلي ح
 .(%32.02) 2200بأعلى قيمة سنة  2202إلى  2222

أين وصل متوسط السعر  ،2208-2202ترجع هذه الطفرة إلى تحسن أسعار النفط خلال الفترة   
ى لمما جعل تراكمات احتياطي الصرف من النقد الأجنبي تصل إلى أع ،دولار للبرميل 22.32إلى 

جعل  2208-2202كما أن برنامج التنمية الخماسي خلال الفترة  ،مليار دولار 222مستوياتها ب 
لنفط بعد التنموية، ورغم تراجع أسعار ا برامجالطلب على السلع الاستثمارية المستوردة يرتفع لتمويل ال

ا، ج انخفاضا واضحلم تشهد نسبة الواردات إلى النات ،مليار للبرميل 82لتصل إلى حدود  2208سنة 
 .%30.08نسبة  2202وسنة  %38.32حوالي  2202حيث سجلت سنة 
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وهذا يرجع إلى  ،مليار دولار 02بقيت قيم الواردات مستقرة نوعا ما خلال نفس الفترة، وفي حدود   
لتراكمات تراجع ا خلال ويتضح ذلك من الاستيراد،تغطية احتياطي الصرف من النقد الأجنبي لعمليات 

، وعرفت الواردات تراجعا، أين 2204مليار دولار سنة  42إلى  2203مليار دولار سنة  222من 
سنة  %22.23و%22.28ب  2202تليها سنة  %22.24سجلت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي 

 وذلك ،رغم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ،مليار دولار 32.02بقيمة إجمالية للواردات تقدر ب  2220
للكثير  لاستيراداوفرض رخص  ،العشوائي للكماليات الاستيرادسبب انتهاج الدولة لسياسة التقشف ومنع ب

سعار تغير في الأالمن السلع، وعليه فإن الاقتصاد الجزائري منفتح على العالم الخارجي، حيث أي 
 ةالمحلي رالأسعاالعالمية سوف يؤثر على 

 والتضخم المحلي في الجزائر:بين نسبة التضخم المستورد مقابلة – 4 
نلاحظ أن نسبة التضخم المحلي تفوق نسبة التضخم المستورد في الجزائر،  22من الجدول  

وهو ما يشير إلى أن التضخم الجزائري ليس من مصادر خارجية فقط، بل هو ناجم عن تفاعل العوامل 
 ارجية.أكثر مما هي خ –أسباب التضخم الجزائري  –المحلية المذكورة سابقا 

والتفاوت الكبير جدا بين نسبة التضخم المستورد ونسبة التضخم المحلي في الجزائر من فترة  
 بدرجة عالية العوامل الداخلية.و تحكم فيها ت للأسعارالعام  مستوى اللأخرى يوضح أن ارتفاع 

لأسعار ل : "أن الاستقرار النسبيمن خلال تحليلنا لهذه النسب يمكننا الخروج بنتيجة هامة جدا 
العالمية يجعل من مساهمة التضخم المستورد قليل الفعالية مقارنة بارتفاع مستويات الأسعار في الجزائر 

 وذلك بالرغم من الانفتاح الكبير لاقتصادنا على الاقتصاد العالمي".
هذا ونؤكد مرة أخرى على أن التضخم المحلي هو محصلة لتفاعل عوامل خارجية وداخلية من  
 عوامل اقتصادية، اجتماعية وسياسية من جهة أخرى.جهة، و 

 
 
 
 
 
 



 واقع التضخم المستورد في الاقتصاد الجزائري                                    :الرابعالفصل  

307 

 الاقتصاد الجزائري.في لمبحث الثالث: قنوات التضخم المستورد ا
يُعدّ التضخم المستورد أحد الأشكال غير المباشرة للتضخم، وينشأ نتيجة تأثر وتكملة لما سبق  

مدة الاقتصادات المنفتحة تجاريًا والمعتالأسعار المحلية بالتطورات الاقتصادية الخارجية، لاسيما في 
بشكل كبير على الواردات، كما هو الحال في الاقتصاد الجزائري. ونظرًا لهشاشة القاعدة الإنتاجية 
المحلية وارتباط الجزائر الوثيق بالأسواق العالمية من حيث تموين السلع الأساسية والوسيطة، فإن تقلبات 

الصرف قد تنتقل سريعًا إلى السوق المحلية، مما يؤدي إلى ضغوط  الأسعار العالمية أو تدهور سعر
 .تضخمية
 مكننايوبإسقاط المعرفة النظرية المكتسبة خلال الفصل الثاني على واقع الاقتصاد الجزائري  هذا

قناة  :الاقتصاد الجزائري في مسارات رئيسية، تتمثل أبرزهاالى حصر قنوات انتقال التضخم المستورد 
، حيث تؤدي الزيادات في أسعار السلع المستوردة )لا سيما المواد الغذائية والطاقة( إلى لوارداتأسعار ا

راجع قيمة ت حاسمًا، لأندورًا  قناة سعر الصرفارتفاع مباشر في تكلفة الاستهلاك المحلي. كما تلعب 
أسعارها العالمية  وإن بقيت الدينار مقابل العملات الأجنبية يرفع التكلفة بالدينار للسلع المستوردة، حتى

 .مستقرة
من خلال ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج المستوردة،  قناة التكاليف الإنتاجيةإلى جانب ذلك، تتجلى 

، التضخمية قناة التوقعات عن غفالالإ ناما ينعكس لاحقًا على الأسعار النهائية للسلع والخدمات. ولا يمكن
تخزين، وك الفاعلين الاقتصاديين الذين قد يتصرفون بشكل استباقي )حيث تؤثر التغيرات الخارجية في سل

 يهيكل التجارة والانكشاف الخارجتسعير مرتفع...( بما يغذي الديناميكية التضخمية. وأخيرًا، فإن 
للاقتصاد الجزائري يجعل من شبكة التوزيع أداة فاعلة في تضخيم أو تمرير هذه الصدمات الخارجية إلى 

 .لنهائيالمستهلك ا
هذه القنوات بشكل منهجي لتحديد مدى  محاولة اسقاط من الضروري  أصبحبناءً على ما سبق، 

 ا، والذيلدين والمعلومات المتوفرةالمعطيات  إطاروذلك في  تأثير كل منها على التضخم في الجزائر
 من خلال الدراسة قياسية.سيتم معالجته لاحقًا 

 ."سعر الصرف" الجزائرية: القناة النقدية الانتقال الدولي للتضخم عبرأولا: 
يمثل سعر الصرف أحد القنوات الرئيسية لانتقال التضخم المستورد في الاقتصاد الجزائري، ويخضع "

في ديناميكيته إلى توازنات ميزان المدفوعات، لاسيما الحساب الجاري. فعندما يسجل هذا الأخير عجزاً 
على الواردات مقابل ضعف المداخيل الخارجية، ما يؤدي إلى ضغوط متكرراً، يعكس ذلك زيادة الاعتماد 
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على العملة الوطنية. وإذا لم تُعوض هذه الفجوة بتدفقات رأسمالية كافية عبر الحساب المالي، فإن ذلك 
 ".يؤدي إلى تراجع قيمة الدينار، وارتفاع كلفة الواردات، وبالتالي تغذية التضخم المستورد

 ثابت،رف مرحلة نظام الص في تاريخه صرف الدينار الجزائري بمرحلتين مهمتينسعر ال مرهذا وقد 
تقلبات سعر الصرف الدينار مقابل العملات  أثرقبل توضيح و لكن ،  1تبني نظم وسيطة لأسعار مرحلةو 

 الجزائري. لا باس من إعطاء لمحة خاطفة عن مراحل تطور الدينارالدولية على الاقتصاد المحلي 
  .تطور سعر الصرف في الجزائرمراحل - 5

بالمقابل و  0228عام  رسميةعملة كبدلا من الفرنك الجزائري  طرح اول دينار جزائري للتداول
 0220تعويم الدولار الأمريكي سنة بعد قرار  ىحت.  2عضو في منطقة الفرنك الفرنسياستمرت الجزائر ك

ينار رفع سعره مقابل الدولار، لكن صلة الد لم يتغير المحتوى الذهبي للدينار مما به اذصلتها  أبقت
  .به لاحقا بالفرنك الفرنسي قطعت

شهد نظام سعر الصرف في الجزائر منذ الاستقلال تطورات متدرجة، عكست التحولات في هذا وقد 
، 5341و 1964التوجهات الاقتصادية وتغير الظروف الداخلية والخارجية. في البداية، وتحديداً بين 

في ظل اقتصاد اشتراكي موجه، حيث كانت قيمة الدينار  نظام سعر صرف ثابت وموجهجزائر اعتمدت ال
وتميّزت هذه المرحلة بثبات نسبي في قيمة العملة الوطنية، إلا  ،3تُحدد إدارياً مقابل سلة من العملات 

 .أن هذا الثبات كان غير واقعي وتسبب في تراكم اختلالات هيكلية
 وظهور ضغوط خارجية متزايدة، دخلت الجزائر مرحلة  1986ط سنة مع انهيار أسعار النف

ظام أكثر نبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مما مهّد للانتقال نحو  الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية
بتخفيض حاد لقيمة الدينار ضمن برنامج  1994وقد تُوجت هذه المرحلة سنة  .مرونة لسعر الصرف

دينار بأن يتحدد تدريجياً وفق آلية العرض والطلب في سوق الصرف ما بين التثبيت، حيث سُمح لل

                                                           
 المدارة. العمومةداخل النفق، أي أسعار الصرف  او ما يعرف بنموذج الافعى -1
ينا ركاليوم فرنسا وأربع عشرة دولة من افريقيا: البنين، بو  ، تجمعوثقافية موحدةاقتصادية  ،تعتبر منطقة الفرنك منطقة نقدية -2

، غينيا ، افريقيا الوسطى، الكونغون ، مالي والنيجر، السنغال وتوغو، وغرب افريقيا، الكاميرو وفاسو والساحل العاج، غينيا بيسا
 الاستوائية، الغابون، التشاد في افريقيا الوسطى وجزر القمر.

لدولار الكندي، الفرنك السويسري، المارك عملة دولية وهي: الدولار الأمريكي، الفرنك الفرنسي، ا 02تتكون هذه السلة من  -3
ولندي، الشيلنغ ، الكورون النرويجي، الفورين الهالدنماركيالألماني، الجنيه الإسترليني، الليرة الإيطالية، البسنتا الاسبانية، الكورون 

 الكورون السويدي. البلجيكيالنمساوي، الفرنك 
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 نظام التعويم المُدارالبنوك، مع استمرار تدخل البنك المركزي. من هنا بدأت الجزائر بتطبيق 
(Managed Float). 

 نتيجة الضغوط المستمرة على ميزان انخفاضاً تدريجياً ، عرف الدينار 2008–1995في الفترة 
سمحت بقدر من الاستقرار النسبي  2224–2220غير أن الطفرة النفطية خلال سنوات ت، مدفوعالا

–2008في سعر الصرف، بفعل تحسّن الاحتياطات الخارجية. لكن مع بداية الأزمة المالية العالمية في 
 .، عاد الدينار إلى مسار التراجع، تزامناً مع تقلّب أسعار النفط2009
  ما و  الانهيار الحاد في أسعار النفطهد الدينار تراجعاً ملحوظاً بفعل ، ش5353و 2014بين

تبعه من تراجع في احتياطات الصرف وعودة العجز في الحساب الجاري، ما دفع السلطات إلى تخفيض 
 .تدريجي للعملة، بهدف الحفاظ على التوازنات الخارجية

  حيث تقلصت الصادرات النفطية، لتزيد من حدة الأزمة،  5353في  53-جائحة كوفيدثم جاءت
ما أدى إلى تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وبالتالي عرف سعر صرف الدينار انخفاضاً 

 .، خاصة مقابل الدولار الأمريكي2220و 2222واضحاً خلال سنتي 
  ورغم بعض الانتعاش في أسعار المحروقات بسبب الأزمة الروسية 2023–2022في الفترة ،

رانية، إلا أن الدينار واصل تراجعه أمام العملات الأجنبية، لا سيما في السوق الرسمية، وإن بشكل الأوك
 .أقل حدة، نتيجة محاولة البنك المركزي ضبط الانخفاض وتوفير مستوى مقبول من احتياطات الصرف

  أسعار بارتباط الاقتصاد الوطني وهكذا، فإن تطور سعر الصرف في الجزائر يعكس بدرجة كبيرة
نار ، مما يجعل الديالنفط، وضعف تنويع الصادرات، وهيمنة العوامل الخارجية على التوازنات المالية

عرضة للتقلبات الدورية، ويجعل من سعر الصرف قناة رئيسية لنقل الصدمات الخارجية إلى الاقتصاد 
 .الداخلي، خاصة عبر التضخم المستورد

بل الأورو والدولار تطور أساسيات الاقتصاد الوطني، وكذا تعكس تقلبات أسعار صرف الدينار مقا
تطور الدينار الجزائري مقبل العملات  22رقمالملحق  – تقلبات أسعار الصرف للشركاء التجاريين

 بين الأورو والدولار في أسواق الصرف الدولية.  لاسيما- (2223-2222الأجنبية خلال الفترة )
ترة الف والاورو خلالمقابل الدولار الأمريكي  ف الديناروفيما يلي سنعرض تطور أسعار صر 

2222-2223. 
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رة خلال الفت الأورو الأوروبيو لار الأمريكي و تطور قيمة الدينار الجزائري مقابل الد: (05)الجدول رقم
(5333-5350). 

اورو أوروبي مقابل الدينار الجزائري. 0دولار امريكي، 0: الوحدة  
USD=الدولار الأمريكي EUR=السنوات الاورو 

75,3428 69,9822 2000 
77,8196 68,9093 2001 
79,7234 83,4505 2002 
72,6128 91,2671 2003 
72,6137 98,9507 2004 
73,3799 87,0176 2005 
71,1582 93,7545 2006 
66,8299 98,3302 2007 
71,1826 100,2749 2008 
72,7309 104,7798 2009 
73,9437 103,4953 2010 
76,0563 106,5322 2011 
78,1025 102,9469 2012 
78,1524 106,8930 2013 
87,9039 107,0538 2014 
107,1317 117,0575 2015 
110,5274 116,3743 2016 
114,9327 137,4883 2017 
118,2906 135,3836 2018 
119,1596 133,6256 2019 
132,1319 162,4034 2020 
138,8376 157,0045 2021 
137,2214 146,0173 2022 
134,2735 148,5737 2023 

 : مركز بيانات بنك الجزائر.المصدر
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ملحوظ في سعر صرف الدينار الجزائري التطور الإلى  (30الجدول رقم)شير البيانات الواردة في ت
فقد شهد سعر صرف . 2223إلى  2222خلال الفترة الممتدة من سنة  1مقابل الدولار الأمريكي واليورو

 034.43إلى ذروة بلغت  2222دج/دولار سنة  20.38الدينار مقابل الدولار ارتفاعًا من حوالي 
. وبالمثل، 2223دج/دولار سنة  038.22، قبل أن يسجل تحسنًا طفيفًا إلى حدود 2220دج/دولار سنة 

دج/يورو  022.82إلى  2222دج/يورو سنة  22.24من  2ارتفع سعر صرف الدينار مقابل اليورو
. يعكس هذا التدهور العام في 2223دج/يورو سنة  084.02، ثم انخفض تدريجيًا إلى 2222سنة 

، ستوردبالتضخم المقيمة الدينار على مدى أكثر من عقدين ضغوطًا تضخمية قوية مرتبطة بما يُعرف 
ي قيمة المحلي. فكل تراجع فالصدمات الخارجية إلى الاقتصاد  القنوات الرئيسة لانتقالوالذي يُعد أحد 

ارتفاع تكلفة السلع والخدمات المستوردة، مما ينعكس مباشرة على الأسعار الداخلية  الدينار يؤدي إلى
نظرًا لاعتماد الاقتصاد الجزائري على الواردات في تغطية جزء كبير من حاجاته الاستهلاكية والإنتاجية. 

ص خلال الفترات التي تزامن فيها تدهور سعر الصرف بشكل خا واضحة وقد كانت آثار هذه الظاهرة
، 2222في  02-، وأزمة كوفيد2208مع صدمات خارجية، مثل انخفاض عائدات المحروقات بعد 

وأزمات الأسواق العالمية، حيث ساهمت هذه الظروف مجتمعة في تغذية التضخم المحلي عبر قناة سعر 
لمالية والتجارية. وعليه، فإن فهم ديناميكية التضخم الصرف، وزادت من حدّة اختلالات التوازنات ا

المستورد في السياق الجزائري يمر حتمًا عبر تحليل تطور سعر الصرف، الذي يشكل حلقة مفصلية في 
 .انتقال الضغوط السعرية من الخارج إلى السوق الوطنية

 لائمالم ة، وبالتطور غيرباستمرار الاختلالات في الحسابات الخارجية والعام تف تميز و في ظر وهذا 
-28الملحق– لبعض أساسيات الاقتصاد الوطني، لاسيما فارق التضخم مع الشركاء التجاريين الرئيسيين

يعكس انخفاض سعر صرف الدينار، خاصة مقابل الأورو، إلى حد كبير، تطور أسعار صرف  الذي
ملات البلدان با والدولار مقابل بعض ععملتي التسديد الرئيسيتين للجزائر الأورو مقابل كل العملات تقري

 .الشريكة
تطور سعر صرف الدينار كل من التغير في أسعار صرف العملات الرئيسية وفي الأخير يعكس 

 ضخم أسعار النفط، فارق التمن: في أسواق الصرف الدولية، وتطور بعض أساسيات الاقتصاد الوطني 

                                                           
 الفعلي.ا لتعذرنا الحصول على سعر الصرف نظر  الثنائي،سعر الصرف أعلاه، هو سعر الصرف  -1
لقادمة من منها على الواردات ا الواردات، وبشكل كبير والاستهلاكي علىالإنتاجي  هيكلهبحكم اعتماد الاقتصاد الجزائري في  -2

 جزائري مع الاورو الأوروبي.الالتحاد الأوروبي، كان لا بد من مقابلة سعر الصرف 
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 عمومية....مع الدول الشريكة التجارية، مستوى النفقات ال
 علاقة السياسة النقدية الجزائرية بسعر الصرف والتضخم المستورد.-5

تلعب السياسة النقدية دوراً محورياً في التأثير على سعر الصرف، وبالتالي على حجم التضخم 
 .ي المستورد، لاسيما في الاقتصاديات المفتوحة والتابعة خارجياً كاقتصاد الجزائر 

لكتلة النقدية، زيادة ايهدف من خلالها الى:  توسعيةركزي بتبني سياسة نقدية فعندما يقوم البنك الم
مام أ ضعف قيمة العملة الوطنيةتخفيض أسعار الفائدة، تمويل العجز، فإن ذلك يؤدي غالبًا إلى 

رتفاع االعملات الأجنبية. هذا الضعف ينعكس مباشرة في ارتفاع كلفة الواردات، ومن ثم يؤدي إلى 
 .عبر قناة التضخم المستوردالعام للأسعار المستوى 

السيولة  متصتالفائدة،  أسعار رفعست: كماشيةان ان تكون  النقدية سياسةالتهدف عندما في المقابل، 
م ، مما يقلل من أثر ارتفاع أسعار السلع المستوردة على التضخاستقرار أو تعزيز قيمة العملةهم في اتسل

 .الداخلي
ا بين السياسة النقدية والتضخم المستورد. فإذ يُعد حلقة وصل أساسية سعر الصرفوعليه، فإن 

فشل البنك المركزي في الحفاظ على استقرار نسبي لسعر صرف العملة، فإن أي صدمة خارجية كارتفاع 
ة الاستيراد، ما كلفتبسرعة إلى الاقتصاد المحلي من خلال ارتفاع و أسعار السلع الأساسية عالميًا تنتقل 

 .تضخم مستورد يصعب السيطرة عليه داخليًام إلى يُترج
لهذا يعد استقرار سعر الصرف من بين الأهداف غير المعلنة للسياسة النقدية الجزائرية، خاصة  

 في ظل الاعتماد الكبير على المنتجات المستوردة.
 العلاقة بين سعر الصرف الحقيقي والتضخم المستورد-3

سة سياسة تسيير سعر الصرف من قبل بنك الجزائر سيافي إطار  لتحقيق الاستقرار النقدي تندرج
 الرئيسية، المتمثلة في عملاتصرف الدينار مقابل العملات الصعبة  " لمعدل" بالتعويم الموجهمسماة 

ضمان استقرار سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار في الأجل  هدفب . وذلكأهم الشركاء التجاريين
يتدخل بنك الجزائر في سوق ، اذ  1وازنية التي تحددها أساسيات الاقتصاد الوطنيالطويل عند قيمته الت

توازن أسعار  على ،الاسميةبين البنوك لأسعار الصرف ليسهر على عدم تأثير تقلبات سعر الصرف  ما
اية مح الصرف الحقيقية الفعلية في الأمد الطويل للدينار الجزائري ، اذ يعتبر اهم اهداف هذا التدخل هو

                                                           
 ة اول مرة في نهاية التسعينات.العمل بهذه التقني أبد -1
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سعار المحلية من تقلبات أسعار الصرف لاهم عملاء التجاريين ، بحكم ان سعر الصرف الأمستويات 
اختلاف و  بين كل من تقلبات سعر الصرف الاسمي الذي يعمل على الجمع المؤشر المرجحالحقيقي هو 

طها بمستوى بمعدلات التضخم، باعتبار أنه يأخذ في الحسبان التقلبات في أسعار الصرف الأجنبية ور 
 الأسعار المحلية .

يعتبر توازن الأسعار النسبية قاعدة ارتكاز بالنسبة للاستقرار الدائم للاقتصاد الكلي التي تمت العودة 
لان تحليل الدورة الطويلة للاقتصاد الوطني تؤكد أن الجزائر عرفت في  ،2222سنوات إليها في بداية 

 ة.والتنمية الاقتصاديية تبعتها تعديلات مضرة بالنمو الماضي فترة طويلة من الاختلالات المال
هو مؤشر يقيس القدرة التنافسية الخارجية لاقتصاد ما، ويُحتسب بأخذ سعر  سعر الصرف الحقيقي

 :الصرف الإسمي وتعديله بمستوى الأسعار المحلية والأجنبية. ويُعبر عنه بالصيغة المبسطة
RER = (E × P*) / P 

  ف الحقيقيسعر الصر  :RER:حيث
 E: سعر الصرف الإسمي 
 P*: مستوى الأسعار في الخارج 
 P :مستوى الأسعار المحلي 

 أي تحسنت قيمة العملة الوطنية بعد احتساب فروقات الحقيقي:إذا انخفض سعر الصرف -
ية لأن المنتجات الأجنب ينخفض أثر التضخم المستوردوبالتالي، .تصبح الواردات أرخص نسبياً  ،لأسعارا

 .ل بتكلفة أقل نسبياً تدخ
 تدهورت قيمة العملة الوطنية أو زادت الأسعار الداخلية :أما إذا ارتفع سعر الصرف الحقيقي-

وهذا يؤدي إلى .تصبح الواردات أغلى، حتى لو لم تتغير أسعارها الخارجيةمقارنة بالأسعار الخارجية 
تعزيز ومن ثم، يساهم ذلك مباشرة في .ردةزيادة كلفة الاستيراد وارتفاع الأسعار المحلية للسلع المستو 

 عبر قناة الأسعار الخارجية. التضخم المستورد
عد سعر الصرف الحقيقي من المؤشرات الأساسية في تحليل العلاقة بين الاقتصاد المحلي والأسواق ي

الحسبان  يالخارجية، إذ يعكس القدرة الشرائية للعملة الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية، بعد الأخذ ف
فروقات الأسعار. وعليه، فإن تقلبات سعر الصرف الحقيقي تؤثر بشكل مباشر على كلفة الواردات، 

 .ومن ثَم على مستوى التضخم المستورد
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وتبرز أهمية هذا المؤشر في حالة الاقتصاد الجزائري، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات 
في سعر الصرف الحقيقي أحد أهم العوامل التي تنقل  التغيراتلتغطية الطلب الداخلي، ما يجعل 

 .، خاصة في ظل محدودية أدوات الرقابة السعريةالصدمات التضخمية العالمية إلى السوق المحلية
يمثل معدل الصرف الفعلي الحقيقي مؤشرا مختصرا يتضمن المبادلات التجارية للجزائر مع خمسة 

من المبادلات الإجمالية % 44يمثلون  الذين-23 الملحق-ينعشر دولة من شركائها التجاريين الرئيس
. تقوم طريقة الحساب على تحديد مؤشر التنافسية على 2202 وسنة الأساس 0220 في سنة الأساس

نسبية الاستهلاك فيها بأوزانها ال ومؤشرات أسعارأساس ترجيح معدلات الصرف الاسمية للدول الشريكة 
 زائر.الجفي المبادلات الجارية مع 

بين  ام بالتدخل في سوق الصرف الحاليالوقت  فيالجزائر ك نلب يةطريقة الحسابال هذه تسمح
البنوك لضمان عدم تأثير الحركة في معدل الصرف على التوازن الطويل الأجل لمعدل الصرف الفعلي 

 للدينار.الحقيقي 

ف المقاربات وفقا لمختل الصرف،بسياسة معدل  لقةوالتقييمات المتعقد بينت مختلف الدراسات  هذاو
دل إن مع الدولي،المنهجية التي تم إعدادها من قبل بنك الجزائر أو من طرف مصالح صندوق النقد 

 لك اعتباراوذسعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار يوجد بالقرب من مستواه التوازني الطويل الأجل 
 .2224من

مواصلة عملية  2200خلال سنة  والاورو،ينار مقابل الدولار تعكس تطورات أسعار صرف الد
ة مرتكزة على أساس الوضعية المالية الخارجية الصافي رف الفعلي الحقيقي للدينار،استقرار سعر الص

 في أسواق الصرف للعملات الصعبة الرئيسية.زايدة من التقلبات المت وذلك بالرغم القوية،

 (.5350-5334صرف الحقيقي للدينار الجزائري خلال الفترة )ال سعر (: تطور05) رقم الجدول
 2202 2202 2200 2208 2203 2202 2200 2202 2222 2224 السنوات

سعر الصرف 
 الفعلي الحقيقي

022.2 22.80 022 22.88 028.44 023.32 020.02 020.23 22.30 020.32 

  2223 2222 2220 2222 2202 2204 السنوات
سعر الصرف 

 لي الحقيقيالفع
23.0 20.2 44.2 42.4 22.3 022.3 

 من اعداد الباحثة اعتمادا على مركز بيانات بنك الجزائر. المصدر:
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–2224تشير بيانات سعر الصرف الحقيقي للجزائر خلال الفترة  5351اعتبار سنة الأساس على 
 2224ن ستقرار نسبي بيإلى وجود تقلبات معتدلة في القدرة التنافسية الخارجية. فقد سُجل ا 2202

، ما يدل على تآكل القدرة الشرائية للعملة الوطنية 2208و 2202، تلاه ارتفاع واضح بين 2200و
ملحوظ خلال تلك السنوات. في المقابل،  ، وهو ما يُترجم إلى تضخم مستوردكلفة الوارداتتوارتفاع 

، 2202لمؤشرات للارتفاع في نوعاً من التصحيح النسبي قبل أن تعود ا 2202–2200عرفت الفترة 
مما يعكس هشاشة في السيطرة على القنوات الخارجية المؤثرة على الأسعار الداخلية. ويؤكد هذا التوجه 
أهمية دور سعر الصرف الحقيقي كمحدد رئيسي لانتقال الصدمات التضخمية من الخارج إلى الداخل، 

 .الجزائر :وردة مثلخاصة في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على المنتجات المست
–2204شهد سعر الصرف الحقيقي في الجزائر خلال الفترة 5353أصبحت سنة الأساس عندما و  

فقد سجل المؤشر انخفاضًا  .تقلبات ملحوظة تعكس تأثيرات متعددة على القدرة التنافسية الخارجية 2223
 قدرة التنافسية، مما يشير إلى تحسن نسبي في ال2220في  42.4إلى  2204في  23.0تدريجيًا من 

غير أن هذا الاتجاه انعكس في عامي  .وزيادة في القوة الشرائية للعملة الوطنية بالنسبة للأسعار الأجنبية
على التوالي، مما يدل على تدهور  022.3ثم إلى  22.3، حيث ارتفع المؤشر إلى 2223و 2222

تعكس هذه التحولات  .التضخم المستوردكلفة الواردات، وبالتالي تعزيز تفي القدرة التنافسية وزيادة في 
أهمية متابعة سعر الصرف الحقيقي كأداة لتحليل تأثيرات السياسة النقدية والتغيرات الاقتصادية العالمية 

 على الاقتصاد الجزائري 
 الجزائري. الحساب الجاري  الانتقال الدولي للتضخم عبرثانيا: 

 :لمستورد هي علاقة وثيقة، ويمكن شرحها كما يليقنوات التضخم اعلاقة رصيد ميزان المدفوعات ب
تُعد تدفقات رؤوس الأموال، سواء كانت استثمارية مباشرة أو غير مباشرة أو تحويلات مالية، عنصراً 
بالغ الأهمية في تحليل التوازنات الخارجية والداخلية، لما لها من تأثيرات متعددة القنوات. فعلى مستوى 

هم رؤوس الأموال الوافدة في زيادة عرض العملة الأجنبية داخل استورد، تُسالعلاقة مع التضخم الم
الاقتصاد، الأمر الذي يُعزز استقرار أو تحسن قيمة العملة الوطنية. ويؤدي هذا الاستقرار إلى خفض 

كلفة الواردات، خصوصًا في الاقتصادات المفتوحة التي تعتمد بشكل كبير على الخارج لتلبية احتياجاتها ت
من السلع الاستهلاكية والوسيطة. بالتالي، فإن هذه التدفقات تلعب دورًا كابحًا للتضخم المستورد عبر 

 آلية سعر الصرف. 
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سواء بسبب تدهور مناخ الاستثمار أو ضعف الثقة  –خروج رؤوس الأموال  عندفي المقابل، لكن 
لى العملة ة، مما يولد ضغوطًا عيفضي إلى تقلص في عرض العملة الأجنبي –في السياسات الاقتصادية 

كلفة الاستيراد، وبالتالي يسرّع من انتقال الصدمات السعرية الخارجية إلى السوق تالمحلية، ويرفع 
 ".الداخلية
أما على صعيد السياسة النقدية، فإن تدفقات رؤوس الأموال تُعد من أبرز محددات القاعدة النقدية، "

دها البنك المركزي لامتصاص أو ضخ السيولة. فعندما يقوم البنك خاصة في ظل آلية التدخل التي يعتم
المركزي بشراء العملة الأجنبية المتدفقة مقابل إصدار عملة محلية، فإن ذلك يؤدي إلى توسّع في القاعدة 

عمليات السوق المفتوحة أو زيادة نسب  :مثل النقدية، ما لم يتم اللجوء إلى إجراءات تعقيم نقدي موازية
 ياطي الإلزامي. ومع توسع القاعدة النقدية، تتفاعل آلية المضاعف النقدي لتوسيع الكتلة النقديةالاحت

(M2) من خلال زيادة الودائع والقروض البنكية. وبهذا الشكل، تتحول تدفقات رؤوس الأموال إلى ،
بسياسات نقدية  كبعامل منشّط للنشاط الاقتصادي، لكنه قد يُصبح محفّزًا للضغوط التضخمية إذا لم يُوا

 ".واحترازية مناسبة
 الخارجية والداخلية المالية المدفوعات كمؤشر للتدفقات ميزان-5
أحد المؤشرات الأساسية التي تعكس مستوى انفتاح الاقتصاد على الخارج،  1يُعد ميزان المدفوعات"

زان فعندما يسجل مي. الجزائري كما يشكل أداة لتحليل الضغوط الخارجية التي قد تواجه الاقتصاد 
المدفوعات عجزًا مستمرًا، خصوصًا على مستوى الحساب الجاري أو الميزان التجاري، فإن ذلك يؤدي 
إلى ضغط على احتياطيات الصرف ويزيد من احتمال تدهور قيمة العملة الوطنية. في هذا السياق، 

تراجع  رجية إلى الداخل، حيث يؤدييظهر التضخم المستورد كأحد القنوات الرئيسية لانتقال الأزمات الخا
كلفة الواردات، مما ينعكس مباشرة على المستوى العام للأسعار. وتزداد حدة تقيمة العملة إلى ارتفاع 

هذا التأثير في الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على المنتجات والمواد الأولية المستوردة، بما في 
 ".رّع من انتقال الضغوط التضخمية الخارجية إلى السوق المحليةوالطاقة، مما يُس ذلك السلع الغذائية

)عجز( يعني أن الدولة تستورد أكثر مما تصدّر، أو أن هناك خروجًا  :الرصيد السلبيكان  إذا-
تها قيمخفض على العملة الوطنية، مما قد يؤدي إلى ضغط إلى  هذا العجز يؤدي .صافيا للعملة الصعبة

 .في السوق الموازي تخفيض رسمي أو تراجع 
                                                           

يعكس صافي التعاملات الاقتصادية بين الدولة وبقية العالم، ويشمل الحساب الجاري وخاصة الميزان  ميزان المدفوعات -1
 .التجاري، حساب رأس المال والمالي، وأرصدة الاحتياطات
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 الواردات يجعل قيمة العملة الوطنيةخفض  إلىيؤدي 1 في ميزان المدفوعاتعجز الحلقة:  تبدأف
المواد خاصة الضرورية كالأدوية و -أسعار السلع المستوردةترتفع  لأنها تُدفع بالعملة الأجنبية- أغلى

 فضع-بسبب وارداتها تقليص الدولة لم تستطعذا  إ الاعتماد على الوارداتزيادة  .والطاقةالغذائية 
 :يُعرف ب يماف يساهم الذي مباشرة إلى المستهلك المحليينتقل  أسعار الواردات ارتفاع-المحليالإنتاج 

رعون يُس، قد تدهور رصيد ميزان المدفوعاتالاقتصاديون  الفاعلون  يتوقععندها  التضخم المستورد
 .للزيادات القادمة تحسبًا الأسعارأو رفع  عملات أجنبيةفي تحويل أموالهم إلى 

الأموال بالتضخم المستورد اولا والقاعدة النقدية ثانيا وبالكتلة النقدية  رؤوستدفقات، وماهي علاقة 
 .ثالثا

 علاقة تدفقات رؤوس الأموال بالتضخم المستورد .5
 )زيد ا تإلى البلاد، فإنه عندما تدخل رؤوس الأموال الأجنبية )استثمارات، قروض، تحويلات

 )أو استقرارها(، ما تحسن قيمة العملة الوطنيةهذا يؤدي إلى  في السوق  عرض العملة الأجنبيةمن 
ف من التضخم المستوردوبالتالي، فإن تدفقات رؤوس الأموال يمكن أن .يُقلل من كلفة الواردات  ،تُخف 

 .لأنها تعزز القدرة الشرائية للعملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية
المعروض من  ينخفض :أموالخروج استثمارات، تهريب ) في حالة خروج رؤوس الأموال لكن

 .تورديُغذ ي التضخم المس أغلى، مماالواردات  المحلية، وتصبحقيمة العملة  الأجنبية، فتتراجعالعملة 
 (Base monétaire) علاقة تدفقات رؤوس الأموال بالقاعدة النقدية .0
  استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة(، فإن  :)مثلاً  الأجنبيةعندما تدخل رؤوس الأموال

 القاعدة النقديةهذه العملية تزيد من .عملة محليةالبنك المركزي يشتري العملة الأجنبية ويضخ مقابلها 
تدفق رؤوس أي أن .لأن البنك المركزي يصدر المزيد من النقد مقابل احتياطاته من العملة الأجنبية

، ما لم يقم البنك المركزي بامتصاصها بوسائل أخرى )عمليات دي إلى توسع القاعدة النقديةالأموال يؤ 
 السوق المفتوحة، تجميد الودائع...(

ازدياد القاعدة النقدية بفعل تدفق رؤوس (M2) علاقة تدفقات رؤوس الأموال بالكتلة النقدية .4
فإذا لم يكن هناك تقييد من .المضاعف النقدية عبر آلي زيادة الكتلة النقديةالأموال يؤدي غالبًا إلى 

                                                           
التضخم من الخارج  انتقال ⃪ اردات )سلع وخدمات(كلفة الو  ارتفاع ⃪ على العملة الوطنية ضغط ⃪ت عجز ميزان المدفوعا :1

 د(إلى الداخل )تضخم مستور 
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وسعًا في الكتلة تالسياسات النقدية، فإن البنوك تستخدم الاحتياطيات الجديدة في منح القروض، ما يُنتج 
راً محورياً في دو   تدفقات رؤوس الأموالقد تؤدي   بالتالي.النقود الجاهزة + الودائع لأجل M2  النقدية

 نوات.الق على ، لما لها من آثار متعددةالجزائري تشكيل الديناميكيات النقدية والمالية للاقتصاد 
فعلى صعيد العلاقة مع التضخم المستورد، تمثل رؤوس الأموال الوافدة مصدرًا لتعزيز عرض  

في  نية. هذا الاستقرارالعملة الأجنبية، ما من شأنه أن يدعم استقرار أو حتى تحسن قيمة العملة الوط
سعر الصرف ينعكس إيجاباً على كلفة الواردات، ويقلّص من حدة التضخم المستورد، لا سيما في 
الاقتصادات ذات الاعتماد الكبير على الخارج لتأمين احتياجاتها من السلع والخدمات. في المقابل، فإن 

لى ضغوطاً ع النقد الأجنبي، ويخلق نخروج رؤوس الأموال أو تراجعها يؤدي إلى انخفاض المعروض م
 .سعر الصرف، مما يُسرّع من انتقال الصدمات الخارجية إلى السوق الداخلية عبر قناة الأسعار

من جهة ثانية، تُعد تدفقات رؤوس الأموال أحد المحددات المباشرة للقاعدة النقدية، لاسيما في حال 
لواردة وضخ ما يعادلها من عملة محلية. وفي غياب أدوات تدخل البنك المركزي لشراء العملة الأجنبية ا

( 33) ما يوضحه لنا الجدول رقموهذا تعقيم فعالة، تؤدي هذه العمليات إلى توسع في القاعدة النقدية. 
 ط.نفال أسعاركتلة النقدية و ( على التوالي عن تطور رصيد الحساب الجاري و ال38رقم ) والجدول 

 (5351-5333الجزائري خلال الفترة )رصيد الحساب الجاري تطور (: 00)رقم الجدول 
 .مليار دولارالوحدة: 

 2224 2222 2222 2220 2228 2223 2222 2220 2222 السنوات
رصيد الحساب 

 الجاري 
4.23 2.22 8.32 4.48 00.02 20.04 02.23 32.08 38.80 

  2202 2200 2208 2203 2202 2200 2202 2222 السنوات
رصيد الحساب 

 الجاري 
2.82 02.08 02.22 02.82 2.43 2.00- 22.00- 22.04-  

 .ائرمركز بيانات البنك الجز  على من اعداد الباحثة بالاعتماد :المصدر
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زائر للجبالدينار الجزائري وأسعار النفط بالدولار الأمريكي  ( تطور الكتلة النقدية04)الجدول رقم 
 (.5350-5333خلال الفترة )

 الوحدة: مليار دج
التداول  السنوات

خارج 
 البنوك

الودائع 
تحت 
 الطلب

أشباه  M1النقود 
 النقود

الكتلة 
 M2النقدية 

نسبة 
نمو 
M2 

الناتج 
الداخلي 

 PIBخام ال

معدل 
سيولة 

الاقتصاد 
PIB/M2 

أسعار 
النفط 
 بالدولار

2222 848.2 822.0 0280.3 228.3 2222.0 03 80323.0 82.28 22.22 
2220 022.3 008.2 0234.0 0230.2 2823.0 22.3 8222.0 04.0 23.02 
2222 228.2 282.2 0802.3 0840.2 2220.0 02.3 8022.4 28.00 28.32 
2223 240.8 232.2 0283.0 0202.2 3222.0 03.2 8282.0 22.42 24.02 
2228 428.3 0033.2 2020.2 0824.2 3288.8 02.0 2002.8 02.20 32.22 
2220 220.2 0282.0 2832.0 0232.2 8222.0 00.2 2023.2 03.40 02.28 
2222 0240.8 0222.2 3022.4 0282.4 8422.2 04.2 4022.2 02.20 20.24 
2222 0248.0 2022.8 8233.2 0220.2 0228.2 28.2 2322.2 23.22 22.02 
2224 0082.2 2220.0 8228.2 0220.2 2202.2 02 00283.2 22.24 28.80 
2222 0422.3 2080.2 8288.2 2224.2 2024.2 3.2 2224.2 22.20 20.22 
2202 2224.2 2222.3 0202.8 2028.3 4242.2 00.8 00220.2 22.20 22.80 
2200 2020.0 3032.2 2080.2 2242.0 2222.2 02.2 08002.4 24.34 022.0 
2202 2202.3 3342.2 2240.0 3333.2 00200.0 02.2 02000.0 24.30 022.0 
2203 3228.2 3028.0 4282.4 3220.2 00280.0 4.8 02283.4 20.28 020.2 
2208 3204.2 8822.2 2223.2 8244.2 03223.2 08.8 02224.2 22.30 22.22 
2200 8024.0 3224.0 2222.2 8883.8 03228.0 2.03 02222.0 42.20 82.02 
2202 8822.0 3428.0 2822 8822.3 03402.3 2.4 02822 22.34 82.22 
2202 8202.2 0082.0 02222 8224.0 08228.0 4.8 04028 42.03 02.42 

 ى مركز بيانات بنك الجزائربالاعتماد عل ةمن إعداد الباحث المصدر:
 53501–5333خلال الفترة   (M2)تحليل العلاقة بين رصيد ميزان المدفوعات والكتلة النقدية. 1

 2222خلال الفترة الممتدة من  (M2) عند دراسة تطور رصيد ميزان المدفوعات والكتلة النقدية"
ة ييتضح بشكل جلي تأثير التوازنات الخارجية على المتغيرات النقد (34) ،(33)الجدول ،2223حتى 

                                                           
  0202حسب التقرير السنوي لبنك الجزائر نوفمبر  0202بالنسبة لسنة  -1 
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الداخلية. ففي السنوات التي سجل فيها ميزان المدفوعات فائضًا، وخاصة في الفترات التي شهدت تدفقات 
إيجابية لرؤوس الأموال، ارتفع حجم الكتلة النقدية بشكل ملحوظ. هذا النمو يعكس توسع القاعدة النقدية 

المضاعف  ية مقابلها، مما يُفعّل آليةنتيجة تدخل البنك المركزي لشراء العملة الأجنبية وضخ العملة المحل
بأن تدفق "وهو ما يدعم الطرح النظري القائل  ".النقدي ويزيد من السيولة النقدية المتداولة في الاقتصاد

ؤدي ي –سواء من خلال الفائض التجاري أو تدفقات رؤوس الأموال  –العملة الأجنبية إلى الاقتصاد 
إلى زيادة في الكتلة النقدية عبر آلية المضاعف النقدي. بالمقابل،  إلى توسيع القاعدة النقدية، ومن ثم

في الفترات التي شهد فيها ميزان المدفوعات عجزًا، كانت وتيرة نمو الكتلة النقدية أبطأ، مما يدل على 
 ."الانعكاسات الانكماشية للعجز الخارجي على السيولة المحلية

المدفوعات، والتي تزامنت مع انخفاض تدفقات العملة  في المقابل، خلال سنوات العجز في ميزان"
الأجنبية أو خروج رؤوس الأموال، شهدت الكتلة النقدية نموًا أبطأ أو استقرارًا نسبيًا. هذا يعود إلى ضغوط 
على احتياطيات البنك المركزي التي تحد من قدرته على ضخ السيولة، مما يؤدي إلى تأثيرات انكماشية 

هذا الاتجاه يدعم الفرضية النظرية التي تشير إلى أن التوازنات الخارجية تُعد أحد نقدية، على السيولة ال
 المحددات الجوهرية للتطور النقدي الداخلي، سواء من حيث السيولة أو من حيث الضغوط التضخمية

لفة كهم في تفاقم الضغوط التضخمية بسبب ضعف العملة الوطنية وارتفاع تايس الذيو ".المرتبطة بها
 ".الواردات

وباختصار، تؤكد هذه البيانات على الدور الحيوي الذي تلعبه التوازنات الخارجية في تشكيل "
السياسات النقدية، فضلاً عن تأثيرها المباشر على مستوى التضخم المستورد من خلال التأثير على سعر 

 .الصرف والسيولة المحلية
خلال  في الجزائر (M2) ي والكتلة النقديةتحليل العلاقة بين رصيد الحساب الجار . 1
 (.5350–5333الفترة)

تقلبات ملحوظة في رصيد  22231إلى عام  2222شهدت الجزائر خلال الفترة الممتدة من عام 
 (M2) مما أثر بشكل مباشر على الكتلة النقدية المدفوعات،كعنصر أساسي في ميزان  الحساب الجاري 

 .والسيولة الداخلية
بفوائض كبيرة في الحساب الجاري، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط  :5334–5333رة فتال تميزت

والغاز، مما أدى إلى زيادة احتياطيات العملة الأجنبية. على سبيل المثال، سجل رصيد الحساب الجاري 
                                                           

  0202نوفمبر  الجزائر،التقرير السنوي لبنك  -1 
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. هذه الفوائض ساهمت في توسيع القاعدة النقدية، حيث 2224مليار دولار في عام  38.80فائضًا بلغ 
مليار  00,222.2إلى  2222مليار دينار جزائري في عام  3,234.2من  (M2) رتفعت الكتلة النقديةا

 .2224دينار جزائري في عام 
الفوائض، حيث سجل رصيد الحساب  في والعجزالتراجع ب: 5351–5333 فترة حين تميزتفي 

تفاع في السنوات التالية قبل ، ثم عاد للار 2222مليار دولار في عام  2.82الجاري فائضًا ضعيفًا بلغ 
. على الرغم من هذا التراجع، 2200مليار دولار في عام  22.00-أن يتحول إلى عجز كبير بلغ 

مليار دينار جزائري في  03,223.2استمرت الكتلة النقدية في النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث بلغت 
 .2200عام 

يث ح ا في رصيد الحساب الجاري تدريجيً  تحسنالاستقرار والشهدت 5350–5350فترة غير ان ال
. تزامنًا مع ذلك، واصلت الكتلة النقدية نموها، حيث 2223مليار دولار في عام  2.32سجل فائضًا بلغ 

، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السيولة 2223مليار دينار جزائري في عام  28,332.4وصلت إلى 
 .ةالنقدية وتحسنًا في التوازنات الخارجي

تُظهر هذه التحولات أن التوازنات الخارجية، ممثلة في رصيد الحساب الجاري، لها تأثير مباشر 
نقدية، هم في زيادة الاحتياطيات وتوسيع القاعدة الاعلى الكتلة النقدية والسيولة الداخلية. فالفوائض تس

ظ على مركزي للحفابينما تؤدي العجوزات إلى ضغوط على السيولة وقد تتطلب تدخلات من البنك ال
 .الاستقرار النقدي

 )بالمليار دولار امريكي(. في الحساب الجاري  صادرات المحروقاتتطور ( 01الجدول رقم )

 مليار دولار  الوحدة:        

 الجزائر. مركز البيانات بنك :المصدر
 (38رقم ) هو يتوافق مع الجدولو  المحروقاتيقدم التطور السنوي لصادرات  (30رقم )الجدول و 

 ككل.رصيد ميزان المدفوعات و  ي تحقيق الفوائض او العجوزات في الحساب الجاري ف

 2224 22223 2222 2220 2228 2223 2222 2220 2222 السنوات
رصيد الحساب 

 الجاري 
20.2 04.03 04.00 23.28 30.00 80.02 03.20 02.20 22.02 

  2202 2200 2208 2203 2202 2200 2202 2222 السنوات
رصيد الحساب 

 الجاري 
88.80 02.02 20.22 22.04 23.32 04.34 38.02 22.30  
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تج اعتماد شبه كلي على العائدات النفطية النا يعتمد الاقتصاد الجزائري سبق توصلنا الى ان ا ومم
ين ا يسمى بالمرض الهولندي امهذه الميزة تولد ف المحروقات،بدوره عن الارتفاع المتواصل لأسعار 

عكسي  أثردث يحكما يمكن ان  الاخرى،هر قطاع المحروقات على حساب القطاعات الانتاجية يزد
اين انخفض الفائض في  2222 الذي وقع فيك stop suddenلعوائد البترول  المفاجئلتوقف اك

، او العجز في الحساب 2222مليار دولار في  2.82مليار دولار الى 38.80الحساب الجاري من 
 .2208ابتداءا من  الذي الجاري 
 النقدي. للإصداريد احتياطات الصرف كمصدر رئيسي تنق-0

تحويل جزء من  Monétisation des réserves de changeالصرف تنقيد احتياطات ب يُقصد
احتياطات الصرف الأجنبية التي تمتلكها الدولة )عادة لدى البنك المركزي( إلى سيولة نقدية تُستخدم في 

 .الداخلي، سواء من خلال تغطية العجز في الميزانية أو دعم الاقتصاد الوطنيتمويل الإنفاق 
بدل أن تبقى احتياطات الصرف مجمّدة في شكل أصول أجنبية )كالسندات أو  :بعبارة أخرى 

العملات الأجنبية(، تقوم الدولة باستخدامها أو تحويلها إلى العملة المحلية عبر البنك المركزي، ما يؤدي 
 .في الاقتصاد سيولة إضافيةضخ إلى 

تحويل الدولار أو اليورو الموجود في الاحتياطات إلى الدينار وتمويل - :ل على ذلكامثوأبرز 
 .نفقات الميزانية

تدخل البنك المركزي في السوق لبيع العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية لتمويل واردات أو -
 .دفع أجور أو إنعاش الاقتصاد

 .توفير موارد سريعة للتمويل في حال ضعف الإيرادات :مؤقتة إيجابية :المحتملةثار الآاما عن 
 :لكنها سلبية على المدى المتوسط والطويل، خاصة إذا لم تُستخدم بشكل منتج، إذ قد تؤدي إلى

o زيادة الكتلة النقدية بشكل غير مدعوم بالإنتاج. 
o ارتفاع معدلات التضخم. 
o تآكل احتياطات الصرف. 
o دة هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجيةوزيا. 

شاء النقود مع إنب هرظت ي ر الجزائ الاقتصاد ة للتطور النقدي فييأساسميزة  تأبد ةالألفيمع بداية 
ان تكوين ب في هذا الإطار من المفيد التذكيرو  الرئيسي،مصدره  تنقيد الموجودات الخارجيةتشكيل 
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ع مرتبطا بتطور مجموع الموجودات الصافية الذي يجر بدوره التوس ،بعيدإلى حد  يعتبر،السيولة البنكية 
 الإيرادات.لو كان جزءا من تنقيد احتياطات الصرف يغذي صندوق ضبط و  حتى النقدي،

ن زاوية عالم مالمع بقية  هعبر عمليات جزائري لاد االاقتصعلاقة ل ين تحليعة يتهذه العملي حلشر 
 والعون  ،" مؤسسات المحروقاتالعون الاقتصادي "  ׃ين فقط يتواجد فيها أربعة أعوان اقتصادي

 ".نيبقية الاقتصاد الوط"  والعون الاقتصادي ،"بنك الجزائر"  والعون الاقتصادي ،"الدولة " الاقتصادي
 ׃تجري عملية إنشاء النقود هذه كما يلي 

 ات تنظيميةالتزام جنبيةبترحيل العملات الصعبة الأ " مؤسسات المحروقات " يقوم العون الاقتصادي
في مقابل  .ئرالجزالبنك  والمكررة ويتنازل عنها ةت الخاماالمنتج تلمها مقابل صادرات المحروقاتستي يال

توحة في في حساباته المف ،"الجزائربنك "يستلم العون الاقتصادي من  عنها،العملات الصعبة المتنازل 
 الوطنية.العملة  التجاري،دفاتر مصرفه 

 ׃"  مؤسسات المحروقاتيقوم العون الاقتصادي "  للنقد،قا من هذا الإنشاء الأولي انطلا

 تحويل حصة شركائه إلى الخارج -

 الدولة.لصالح  والإتاوة السنويةتسديد الضرائب على المحروقات المباعة  -
 تسديد وارداته من السلع والخدمات -

 تسديد أصل وفوائد دينه الخارجي -

 السوق المحلية وإيراداته فيبين نفقاته على المستوى الوطني تسديد الفارق  -

لبنوك تنفق في حساباته المفتوحة لدى الم التي  وإيراداته الداخليةيودع الجزء من إيراداته المرحلة 
 وتعد هذه الودائع جزءا من الكتلة النقدية. الجزائر،التجارية في 

 ׃ما يلي  " الدولة " يستلم العون الاقتصادي

 .المحروقات"مؤسسات "ضريبة بترولية من العون الاقتصادي  -

 " بنك الجزائرققها العون الاقتصادي " يحجزء من نتائج السنة التي  -

 ".بقية الاقتصاد الوطنيالضريبة العادية التي يدفعها العون الاقتصادي "  -

اصة نفقات الميزانية الخ" بالقيام بتغطية لدولة تسمح الإيرادات المستلمة للعون الاقتصادي " ا
اتها حيث رفعت الخزينة ودائعها في حساب .والخارجيتسديد خدمة الدين الداخلي  ،والتجهيزبالتسيير 

 .-ضبط الإيرادات وحساب صندوق الحساب الجاري - الممسوكة في دفاتر بنك الجزائر
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حمل ذه الأخيرة سوف تفان ه البترولية،" بإنفاق الضريبة  " الدولةيقم العون الاقتصادي لم إذا 
ما بشكل  بهذا الشكل تكون الضريبة البترولية الجزائر،في دفاتر بنك  حإجمالا إلى حساب الخزينة المفتو 

 النقدية.يتم تعدادها من الكتلة  وبالتالي لاقد عقمت 

ون ن العإتاوة متأتية مو  ضريبة ،2222خلال سنة  ،"الدولة استلم العون الاقتصادي "  بالفعل،
 ارنر دياملي 80الجزائرك نن بمتأتية مح أرباو  مليار دينار2222.4 تامؤسسات المحروقدي اقتصالا
 بقية الاقتصاددي " اون الاقتصعن الر دينار المتأتية ماملي 482.4رى واتج أخنو  ريبة غير بتروليةضو 

مليار  3222.2لغ بمب التجهيزو  التسيير ةميزاني ه إلى هذا العون الأخيرتقد دفع كل نفقاو  ،" الوطني
 ׃ " بنك الجزائر " العون الاقتصادي دينار. يستلم

 قاتالمحرو صادرات  "مقابل مؤسسات المحروقاتديين " االعملات الصعبة من العونين الاقتص -
 " صادرات خارج المحروقات.بقية الاقتصاد الوطني"و

 بالخارج. العملات الصعبة المقابلة لنواتج توظيفات احتياطات الصرف الرسمية -

 الخدمات،و  " نفقات تتمثل أساسا في استيراد السلع بنك الجزائرالعون الاقتصادي "  ويدفع هذا
 فاتره،دالمسجل في حسابات الخزينة المفتوحة في  الدولة إضافة إلى تسيير ادخار العون الاقتصادي

 الوطنية.مصاريف الاستغلال بالعملة 

 ׃كنواتج  صاد الوطني "" بقية الاقت يستلم العون الاقتصادي

 ." بنك الجزائر" و " الدولة "،" مؤسسات المحروقاتنفقات الأعوان الاقتصاديين " -

يسير في  والنصف الباقينصفها بالدينار  اتقعبة المقابلة للصادرات خارج المحرو صت الولاالعم -
 البنوك.حسابات بالعملة الصعبة من طرف 

 الخارج.من  واتج أخرى والمعاشات ون الأجور،تحويلات  -

تم ي"  رجزائك البن" و " الدولةالصعبة الخاصة بالعونين "  ةفان النفقات بالعمل ،ولغرض التبسيط
 تسجيلها على مستوى هذا العون الاقتصادي الأخير الذي يقوم تبعا للحساب باستلام مجموع النفقات

دات مع العلم أن الموجو  الصعبة.ت لاممن الع احتياطات هوه التي تشكل الإصدار النقدي الذي مقابلو 
 ي حساب فالنقدية للدولة الناتجة عن فائض ادخارها على استثمارها في الكتلة النقدية بمجرد إيداعها 

 .الخزينة لدى بنك الجزائر



 واقع التضخم المستورد في الاقتصاد الجزائري                                    :الرابعالفصل  

325 

وال س الأمو رؤ افية لالص لةدفقات الداختكيف تؤثر الالسابقة  ربعةلأا المراحلمن خلال  لناتبين 
اة التضخم للدخول منش ةمباشر  رغياة الالقنها ن خلالا مشن أن ينالنقدية المحلية التي يمك على المعطيات

 المستورد.
 

 السياسات المتبعة من طرف الجزائر للحد من ظاهرة التضخم المستورد. ׃المبحث الرابع
ل الجزائري من خلاصاد الاقتعلى تورد قنوات التضخم المساسقاط البعد النظري لبعد محاولة 

ية ل الخارجبالعوام تتأثر ةالمحليمة تويات الأسعار العامس الاحصائيات المتوفرة لدينا توصلنا الى ان
 .دفوعات بالكتلة النقديةمزان الييد معلاقة رصبالإضافة الى  الصرف،أسعار  الواردات، :منها

 مركزي،لااستهداف سعر الصرف الفعلي الحقيقي من طرف البنك  التعقيم،عتبر سياسة ت لهذا 
من اهم السياسات المتبعة للحد من اثار هذه العوامل  المستوردةسياسة دعم أسعار بعض المنتجات 

 .الخارجية على التضخم المحلي والتي سنحاول دراستها

 الجزائر.بنك لالتعقيم النقدي أولا: سياسة 

 الإيرادات وق ضبطوصند 1أدوات السياسة النقدية أدوات التعقيم النقدي لبنك الجزائر في:لخص تت
 التعقيم النقدي كأداة لمواجهة التضخم المستورد في الجزائر سياسات-5

تُعد سياسات التعقيم النقدي من أبرز أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي يلجأ إليها بنك 
قيم عالجزائر للتخفيف من الضغوط التضخمية، لاسيما تلك المرتبطة بالتضخم المستورد. ويقصد بالت

النقدي قيام البنك المركزي بإجراءات تهدف إلى امتصاص السيولة الزائدة الناتجة عن دخول تدفقات 
رأسمالية أو تجارية بالعملة الأجنبية، والتي تُحوّل إلى الدينار، ما يؤدي إلى توسع في الكتلة النقدية 

 .لأسعارالداخلية، ومن ثم تنشيط الطلب على السلع المستوردة ورفع مستويات ا
، حيث يقوم البنك عمليات السوق المفتوحة :وتشمل أدوات التعقيم النقدي المستخدمة في الجزائر

ام المصرفي من النظ المركزي ببيع سندات وأذونات خزينة للبنوك التجارية بهدف سحب فائض السيولة
لاحتياطي فع نسبة ار  ،لمنع استخدامه في تمويل الواردات الاستهلاكية التي تؤدي إلى تضخم مستورد

تها قدر  قليصتبهدف . البنوك التجارية بإيداع نسبة أكبر من أموالها لدى البنك المركزي  يُلزمإذ ، 2الإلزامي
 دة.تقليل الطلب على السلع المستور بالتالي و  على خلق الائتمان، الإقراض

                                                           
 دتها مرة أخرى.فلا داعي اعا الدراسة،لقد تم تحليلها بالتفصيل في الفصل الثالث من هذه  -1
 الجزائر.( تطور نسبة الاحتياطي الاجباري في 08ارجع الى الجدول رقم ) -2
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يقلل من ذ إلاقتراض او  كأداة للتحكم في تكلفة التمويل استخدام سعر إعادة الخصمبالإضافة إلى 
 .وهو أداة تقليدية لمحاربة التضخم، خاصة حين يكون ناتجاً عن زيادة الطلب.الاستهلاك والاستيراد

ترتفع احتياطات الصرف نتيجة صادرات أو  عندماف :الأجنبيةتعقيم التدفقات الخارجية بالعملات 
آثارها  لتفادي سحب هذه السيولة المقابلةالتعقيم يتم عبر .تحويلات، قد يتم ضخ مقابلها بالعملة المحلية

ليدي تمويل العجز عبر التمويل غير التق تقليصب الداخليالتحكم في حجم التمويل كما يمكن  .التضخمية
وهذا يعتبر جزءاً من سياسة نقدية حذرة لتفادي زيادة الكتلة النقدية غير المدعومة .أو التوسع النقدي

 .إنتاجياً 
، حيث عرفت 2014–2000ى هذه السياسات بشكل واضح خلال الفترة وقد لجأت الجزائر إل

البلاد تراكمًا كبيرًا في احتياطات الصرف بفضل ارتفاع أسعار النفط. ونتج عن هذه الوفرة قيام الخزينة 
العمومية بتمويل واسع للنفقات العمومية، ما أدى إلى توسع في السيولة البنكية. وفي هذا السياق، قام 

زائر بتنفيذ عمليات تعقيم مكثفة، من خلال أدوات السوق المفتوحة وسندات الخزينة قصيرة بنك الج
ومتوسطة الأجل، للحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار والحد من انتقال الصدمة الخارجية إلى 

هدف "تفادي بالسوق المحلية. وقد أشار بنك الجزائر في تقاريره السنوية إلى دوره في امتصاص السيولة 
 .1تغذية الطلب الداخلي بشكل غير مبرر" 

، على خلفية تبني 2021–2017غير أن فعالية سياسة التعقيم قد تراجعت بشكل كبير في الفترة 
. إذ قام بنك 2202التي نص عليها قانون النقد والقرض المعدل سنة  التمويل غير التقليديسياسة 

مية عن طريق خلق النقد، ما أدى إلى تضخم الكتلة النقدية دون الجزائر بتمويل مباشر للخزينة العمو 
وجود مقابل حقيقي في الناتج المحلي أو الاحتياطات. وفي غياب قدرة مؤسساتية كافية على امتصاص 
هذه السيولة أو تقييد استخدامها في الواردات، برزت آثار تضخمية واضحة، خاصة مع تراجع قيمة 

المواد المستوردة. هذا ما جعل من التضخم المستورد ظاهرة معقدة يصعب التحكم الدينار وارتفاع أسعار 
 .فيها دون تنسيق حقيقي بين السياسة النقدية والمالية والتجارية

إن فعالية سياسة التعقيم النقدي في الجزائر تظل رهينة بعوامل بنيوية، من بينها استقلالية البنك 
جود أدوات مالية متنوعة وفعالة، فضلًا عن توازن السياسات الكلية المركزي، وعمق السوق المالية، وو 

 .الأخرى، خاصة في ظل الاعتماد المفرط على ريع المحروقات
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 ميزانية البنك المركزي تطور : (01)الجدول رقم 
 الوحدة: مليار دينار

 2208ديسمبر  2208جوان  2203ديسمبر  2203جوان  2202ديسمبر  2202جوان  المدة
       صولالأ

 0.08 0.08 0.08 0.03 0.03 0.03 الذهب النقدي
 0202.22 0202.22 0224.00 282.24 220.42 208.32 العملات الأجنبية

السحب 1حقوق 
 الخاصة

024.00 024.20 024.88 022.30 030.24 032.42 

توظيفات الإحتياطي 
 الأجنبي

03283.84 03422.22 08003.02 03240.00 03223.22 03220.42 

 02202.22 00222.28 00030.22 00882.32 00222.22 08222.82 مجموع الأصول
       الخصوم

 3238.23 3023.24 3282.28 3283.22 2222.22 2402.20 قطع وأوراق نقدية
 8844.02 0230.28 0283.22 2222.28 0203.82 0444.22 ح ج للخزينة العامة

 222.83 420.00 442.22 0288.20 222.22 483.23 احتياطات بنكية
 0404.22 0428.82 0422.22 0003.24 2044.22 0222.28 عمليات على سيولة

 02202.22 00222.28 00030.22 00882.32 00222.22 08222.82 إجمالي الخصوم
 2202نوفمبر  2202جوان  2202ديسمبر  2202جوان  2200ديسمبر  2200جون  المدة

       الأصول
 0.08 0.08 0.08 / 0.08 0.08 يالذهب النقد

 0020.88 224.23 420.22 / 0228.28 0208.22 العملات الأجنبية
حقوق السحب 

 الخاصة
082.22 002.02 / 033.02 038.22 082.04 

توظيفات الإحتياطي 
 الأجنبي

08222.38 08282.22 / 00280.42 02832.03 02082.42 

 08320.28 02234.22 03822.22 / 00222.42 02222.24 مجموع الأصول
    /   الخصوم

 8442.28 8282.22 8022.44 / 8043.22 3220.82 قطع وأوراق نقدية
 244.02 042.22 428.02 / 2000.22 3020.28 ح ج للخزينة العامة
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 282.08 242.20 422.40 / 0233.22 0020.02 احتياطات بنكية
 2 2 2 / 402.22 222.22 عمليات على سيولة

 08320.28 02234.22 03822.22 / 00222.42 02222.24 لي الخصومإجما

 ة لبنك الجزائر.ير من إعداد الطالب بالاعتماد على الميزانيات الشه المصدر:
ميزانية بنك الجزائر السداسية تشرح الى حد بعيد الوضعية النقدية للاقتصاد اذ يمكن من خلال بند 

حتياطي الاجنبي قراءة وضعية صافي الاصول الأجنبية فكلما العملات الاجنبية زائد بند توظيفات الا
كما يمكن من خلال قراءة بند الحساب الجاري للخزينة  النقود،البنكية وعرض  السيولةزادت و  لاإ زادت

العامة تشخيص حجم تعقيم البنك المركزي للودائع الحكومية وسحبها من التداول، كما يمكن من خلال 
 .ير حجم السيولة البنكية في السوق يولة والاحتياطات البنكية تقدبند عمليات على الس

 (5354-5334تطور الكتلة النقدية خلال الفترة ) :(00الجدول رقم )
النقود  السنوات

 القانونية
النقود 
 الكتابية

الكتلة النقدية 
M1 

معدل النمو 
% 

الكتلة النقدية  أشباه النقود
M2 

معدل النمو 
% 

2228 428.3 0242.2 2022.0 32.0 0022.0 3234.2 00.8 
2220 220.2 0020.2 2822.2 02.0 0228.2 8082.2 02.2 
2222 0240.8 2242.2 3022.2 32.4 0222.0 8233.2 04.2 
2222 0248.0 2282.0 8233.2 33.2 0220.2 0228.2 20.0 
2224 0082.2 3820.2 8228.2 02.3 0220.2 2200.2 02.2 
2222 0422.8 3008.4 8288.2 2.8- 2224.2 2023.2 23.0 
2202 2224.2 3032.2 0234.0 08.2 2028.3 4022.4 03.4 
2200 2020.0 8022.2 2080.2 28.0 2242.0 2222.2 02.2 
2202 2222.2 8222.38 2240.42 22.02 3322.4 00222.2 00.82 
2203 8023.80 8242.20 2228.02 2.220- 3048.80 00204.22 20.23 
2208 3202.4 0232.2 2023.0 20.2 8222.2 03223.2 20.88 
 بنك الجزائر المصدر:

 مع نمو مستوى عرض النقود تزامن إذالنقدية تطور نمو الكتلة  (32)الجدول اعلاه رقم  وضحي
دل يإنما  هذا على شيء هذا ان دل الجاري فوائض الحساب و  نمو تراكم احتياطات الصرف الاجنبي

رن بمحددات او عوامل خارجة هي فائض المداخيل القادم من الخارج ان نمو عرض النقود يقت على
 الجاري.المعبر عنه بتراكم احتياطات الصرف كنتيجة لفوائض الحساب 
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 .التدفقات الداخلة لرؤوس الأموال صندوق ضبط الموارد كأداة لتعقيمثانيا: 

بموجب  نشاوقد أ الجزائر،ي فللخزينة العمومية صندوق ضبط الموارد ينتمي إلى الحسابات الخاصة 
ربيع الأول 28المؤرخ في 02-2222. وفقا للقانون 2222 من قانون المالية التكميلي لسنة02المادة 

 والذي ينص، 2222المالية التكميلي لسنة  والمتعلق بقانون  2222جوان 22 ׃الموافق ل 0820عام 
 ׃ 1على ما يلي

 de بعنوان صندوق ضبط الموارد322-023يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص رقم 
fonds régulation des recettes :ويقيد في هذا الحساب 

فوائض القيمة الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات على تلك ׃باب الإيرادات 
 ندوق.الصإيرادات أخرى متعلقة بسير و  حاليا. دولار 32ودولار سابقا 02المتوقعة ضمن قانون المالية 

 الميزانية.تمويل عجز و  الخارجيتسديد الدين ׃ باب النفقات

فط توفر هذه الإيرادات من الن الاقتصادي،تعتمد الجزائر إلى حد كبير على الصادرات في النمو 
 لخام،االمضافة لقطاع النفط ثلث الناتج المحلي  وتمثل القيمة الحكومية،حوالي ثلثي الإيرادات  والغاز

 الغاز منو  لغرض حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات أسعار النفط 2222لصندوق في عام ا هذا أنشأ
يشكل صندوقا للاستقرار الاقتصادي غرضه الأكبر تمويل ميزانية الدولة في التعرض -السلع الأساسية 
 الضرائب.و  تنبع موارده من النفطو  ،-لصدمات سالبة 

التدفقات الداخلة الصافية لرؤوس الأموال، إن مصدر يعتبر صندوق ضبط الإيرادات كأداة لتعقيم 
( 33هذه التدفقات هو عوائد صادرات المحروقات، يعتبر أثر الزيادة هذا الحساب الهام وفقا للجدول )

في أصول ميزانية بنك الجزائر على السيولة البنكية قد تم التخفيف من حدته جزئيا بواسطة أثر التعقيم 
والمتمثل في الإرتفاع الجوهري في ودائعها لدى بنك الجزائر على غاية ماي الذي تقوم به الخزينة 

2208. 
  

                                                           
 .4111جوان  49الصادرة بتاريخ  73الجريدة الرسمية رقم  -1
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 صندوق ضبط الموارد(: 04ل رقم )الجدو
 الوحدة: مليار دينار

 المبالغ السنوات المبالغ السنوات 
2222 302.34 2222 8322.02 
2220 808.24 2202 8222.0 
2222 832.20 2200 0820.8 
2223 020.00 2202 0203.0 
2228 0222.24 2203 0283.2 
2220 2224.28 2208 8844.02 
2222 3222.2 2200 2000.22 
2222 3220.28 2202 428.02 
2224 8302.24   

 على تقارير بنك الجزائر السنوية بالاعتماد الباحثةمن اعداد  المصدر:
 

 دور الصناديق السيادية في محاربة التضخم المستورد في الجزائرثالثا: 
ناديق السيادية أدوات مالية استراتيجية تلجأ إليها الدول ذات الاقتصادات الريعية لتوظيف تُعد الص

الفوائض المالية الناتجة عن صادرات المواد الأولية، وعلى رأسها المحروقات، في استثمارات أو 
سوق الدولية. لاستخدامات تحدّ من الآثار السلبية للدورات الاقتصادية المرتبطة بأسعار هذه المواد في ا

وتؤدي هذه الصناديق أدواراً محورية في تحقيق الاستقرار الكلي، من خلال تقليص الآثار التضخمية 
للفوائض، وضمان استمرارية النفقات العمومية في فترات انخفاض الإيرادات، إضافة إلى تقوية قدرة 

 .التضخم المستوردالدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، وعلى رأسها 
، في سياق 2222سنة  صندوق ضبط الإيراداتتم تأسيس سابقا  رأيناوكما في الحالة الجزائرية، 

ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الفوائض المالية، حيث خُصصت لهذا الصندوق كل العائدات الإضافية من 
يد هذا قد بلغ رصصادرات النفط عندما يتجاوز سعر البرميل سعرًا مرجعيًا محددًا في قانون المالية. و 

، مليار دولار 70، أي ما يقارب مليار دينار جزائري  5,627حوالي  2202الصندوق في نهاية سنة 
وقد استُخدم الصندوق في تمويل العجز  .من الناتج المحلي الإجمالي %30وهو ما مثل آنذاك نحو 



 واقع التضخم المستورد في الاقتصاد الجزائري                                    :الرابعالفصل  

331 

موسّع، مما خفف من  في الخزينة، وتسديد الديون العمومية، دون اللجوء إلى إصدار نقدي داخلي
 .الضغوط التضخمية، خاصة تلك المرتبطة بالطلب على المنتجات المستوردة

وقد كان لهذا الدور أثر واضح في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم توسع النفقات العمومية، حيث 
ضمن مستويات مقبولة نسبياً، حيث  2208–2220ظلت معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة 

في المتوسط، بالرغم من الاعتماد الكبير على الاستيراد لتلبية الحاجات  %4.1و %2.5تراوحت بين 
الاستهلاكية والإنتاجية. هذا الاستقرار النسبي يُعزى جزئياً إلى قدرة الصندوق على امتصاص الفوائض 

 .يل تضخميومنع انتقالها المباشر إلى الاقتصاد الداخلي في شكل إنفاق غير عقلاني أو تمو 
. حيث 2208غير أن هذا التوازن بدأ يتآكل تدريجياً مع انهيار أسعار النفط منذ منتصف سنة 

مليار  27إلى أقل من  2203سنة  مليار دولار 60انخفضت عائدات الجزائر من المحروقات من 
دوق د الصن. وبسبب العجز المتزايد في الميزانية، لجأت الحكومة إلى استخدام موار 2202سنة  دولار

، حسب ما أقر 2202بشكل مكثف، ما أدى إلى تآكله التدريجي، إلى أن تم استنفاده بالكامل في سنة 
 .به بنك الجزائر ووزارة المالية

أي ) التمويل غير التقليديومع غياب هذا الصمام المالي، اضطرت الدولة إلى اللجوء إلى سياسة 
ى توسع كبير في الكتلة النقدية، تجاوز في بعض ، ما أدى إل2202و 2202طباعة النقود( بين 

خلال ثلاث سنوات، دون وجود تغطية إنتاجية أو تصديرية  مليار دينار جزائري  12,000التقديرات 
ضعف الجهاز الإنتاجي وارتفاع قيمة الواردات، بدأت تظهر آثار  الأوضاع، معهذه مقابلة. في ظل 

 %4.8مة الدينار، حيث بلغ معدل التضخم السنوي تضخم مستورد واضحة، خاصة بعد انخفاض قي
، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية 5355سنة  %9وارتفع إلى أكثر من  5351سنة 

 .، الحرب في أوكرانيا...(02-المستوردة، في ظل التوترات العالمية )جائحة كوفيد
ت الجزائر بناء جزء من احتياطاتها المالية. ، أعاد2220ومع انتعاش أسعار النفط مجدداً ابتداءً من 

. 2228في سبتمبر  مليار دولار 30وبحسب تقارير رسمية، بلغ رصيد صندوق ضبط الإيرادات حوالي 
ورغم عدم إعلان صريح عن إعادة تفعيله الكامل، إلا أن الدعوات إلى تعزيز دور أدوات السياسات 

ومستدام، باتت أكثر إلحاحاً، خاصة في سياق محاربة  الاحترازية، وعلى رأسها صندوق سيادي مستقل
 .1التضخم المستورد وتحصين الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية

                                                           
 معلومات مقدمة من بنك الجزائر. -1



 واقع التضخم المستورد في الاقتصاد الجزائري                                    :الرابعالفصل  

332 

، وفق قواعد حوكمة شفافة واستثمار جزء من فوائضه في الخارج إعادة تفعيل الصندوق السياديإن 
السوق،  تقليص حجم الكتلة النقدية فيأو في قطاعات إنتاجية داخلية، يمكن أن يمثل خطوة استراتيجية ل

وخفض الضغط على الطلب الخارجي، وبالتالي كبح التضخم المستورد من خلال تخفيف ارتباط الاقتصاد 
 .الوطني بالواردات الهيكلية، ومنع تسرب الفوائض المالية إلى قنوات استهلاكية غير منتجة

في الجزائر خلال الفترة  الإيراداتصندوق ضبط رصيد  تطور( 32الجدول ) يوضحيلي  وفيما
 :، استنادًا إلى البيانات المتاحة2223حتى نهاية عام  2222الممتدة من عام 

 (.5350-5333) : تطور رصيد صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر خلال الفترة(03) الجدول رقم
 الوحدة: مليار دينار جزائري وما يعادلها بالدولار الأمريكي.

 السنة ما يعادل بالدولار الأمريكي )تقريبًا( ق )مليار دينار جزائري(رصيد الصندو

 2000 — تم إنشاء الصندوق 

 2005 — بيانات غير متوفرة

 2010 — بيانات غير متوفرة

 2013 مليار دولار 70 5,627

 2016 — بيانات غير متوفرة

 2017 — استُنفد بالكامل 0

 2022 مليار دولار 17.18 2,295.8

 2023 مليار دولار 27.47 3,687.3
 .بنك الجزائرالمصدر: 

 
 حقيقة التضخم المستورد في الاقتصاد الجزائري  دراسة قياسية عن :الخامسالمبحث 

  (.5355-5333خلال الفترة )
تعاني الجزائر من اختلالات مزمنة في ميزانها التجاري، نتيجة الفجوة المستمرة بين الواردات 

ى ن( منح2202–2222هدت وتيرة الاستيراد في الجزائر خلال السنوات الأخيرة )والصادرات. وقد ش
تصاعديًا ملحوظًا، مدفوعة بارتفاع إيرادات النفط من جهة، وتزايد احتياجات الدولة وتغير أنماط 
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الاستهلاك من جهة أخرى. هذا الوضع ساهم في فتح المجال أمام انتقال التضخم العالمي إلى الاقتصاد 
ئري عبر قناة الواردات، مما أدى إلى تأثير غير مباشر على السوق المحلية، من خلال التأثير على الجزا

 سلوك أسعار السلع الاستهلاكية.
إلى تقديم تحليل معمق لأثر التضخم المستورد على هيكل الواردات في المبحث ويهدف هذا 

تحليل البيانات والإحصائيات المتعلقة  (، بالاعتماد على2202–2222الاقتصاد الجزائري خلال الفترة )
ببنية الواردات خلال هذه المرحلة. كما سيتم تناول مؤشرات انتقال التضخم المستورد، وقراءة أهم 
الإحصائيات التي تعكس هذا الأثر، مع التركيز على العلاقة بين مستويات الأسعار في السوق المحلي 

 والأسعار الدولية.
بناء نموذج قياسي لتحليل العلاقة بين هيكل الواردات والتضخم المستورد  وفي هذا الإطار، سيتم

في الجزائر، وتقديره خلال الفترة المدروسة، مع اختبار صلاحيته الإحصائية، بهدف استخلاص نتائج 
 .كمية تساهم في فهم طبيعة التأثير الذي يمارسه التضخم المستورد على الاقتصاد الجزائري 

 ذج الدراسة: تقديم نمو اولا
دراسة  –في إطار معالجة موضوع "التضخم بين اختلالات التوازنات المالية والتوازنات الخارجية 

("، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التضخم المستورد على عدد من 2202–2222حالة الجزائر )
جية، وذلك المالية والخار  المتغيرات الاقتصادية الكلية التي تُجسّد في مجملها مظاهر اختلال التوازنات

من خلال بناء نموذج قياسي يستند إلى المعطيات النظرية والتجريبية التي تناولت ظاهرة التضخم في 
 الاقتصاديات الريعية المعتمدة على الخارج.

تنطلق الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أن الضغوط التضخمية في الجزائر، لاسيما التضخم 
ن تفاعل معقّد بين عوامل داخلية )مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي والانفتاح التجاري( المستورد، ناتجة ع

وعوامل خارجية )مثل أسعار النفط، وسعر الصرف، وأسعار الواردات(. ويُعزى هذا التداخل إلى طبيعة 
ق المحلية، و الاقتصاد الجزائري الذي يتّسم بضعف البنية الإنتاجية وتبعية كبيرة للواردات لتموين الس

 إضافة إلى تأثير تقلبات الإيرادات النفطية على الميزانية العامة وميزان المدفوعات.
ولتحقيق أهداف الدراسة، تم اعتماد النموذج القياسي التالي لتقدير العلاقة بين معدل التضخم 

  والمتغيرات التفسيرية:
Inft=β0+β1⋅ERt+β2⋅IMPt+β3⋅Oilt +εt 

        حيث:
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 Inft مثل معدل التضخم في الجزائر خلال السنةيt .وهو المتغير التابع في النموذج ، 
 ER\  سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي، كمؤشر على تأثير تقلبات العملة

 على الأسعار المحلية.
 IMPt .أسعار الواردات، وهو مقياس مباشر للتضخم المستورد 
 Oilt ،التي تؤثر بشكل غير مباشر على الاستقرار المالي والنقدي.. أسعار النفط العالمية 
 εtالحد العشوائي الذي يمثل أثر العوامل غير المشمولة في النموذج 

 متغيرات الدراسةالتعريف ب-5
تتمثل متغيرات الدراسة في كل من التضخم المستورد، الذي يعد المتغير المستقل الأساسي في 

المؤشرات الحقيقية والنقدية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي. تشمل هذه الدراسة، بالإضافة إلى بعض 
المؤشرات استقرار سعر الصرف، تحرير حساب رأس المال، أسعار النفط، ونمو الناتج المحلي الإجمالي. 
يتم استخدام هذه المتغيرات لقياس تأثيرات التضخم المستورد على الاقتصاد الجزائري، مع الأخذ في 

ار العلاقة المعقدة بين العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على الأسعار المحلية، خصوصًا في الاعتب
ظل انفتاح الاقتصاد الجزائري على الأسواق العالمية وارتفاع الاعتماد على الواردات لتلبية احتياجات 

 السوق المحلي.
 التضخم المستورد-

نشأ نتيجة لاستيراد السلع والخدمات من دول تعاني من يُعد التضخم المستورد أحد الأنواع التي ت
معدلات تضخم مرتفعة، ويُقاس عادة عبر نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي مع مراعاة التضخم 

، حيث 2202إلى  2222العالمي. شهد التضخم المستورد في الجزائر تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من 
لتقلبات الأسواق العالمية وأداء الاقتصاد الجزائري. في المرحلة الأولى التي مر بمراحل مختلفة تبعًا 

، شهد التضخم المستورد ارتفاعًا مستمرًا نتيجة لزيادة أسعار السلع الأساسية وتوسع 2224امتدت حتى 
بمتوسط  %02.22بنسبة  2224الواردات الاستهلاكية، حيث وصل معدل التضخم إلى ذروته في عام 

، فشهد التضخم المستورد تراجعًا 2224. أما في المرحلة الثانية التي بدأت بعد %2.0لغ حوالي سنوي ب
، بمتوسط تغير سنوي 2202في عام  %2.0إلى  2222في عام  %2.2تدريجيًا، حيث انتقل من 

، ي. يعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط عالميًا، وتباطؤ الطلب الداخل%2.2-سلبي بلغ حوالي 
فضلًا عن انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية والمواد الأولية المستوردة. يعكس هذا المسار التباطؤ 
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في الضغوط التضخمية المستوردة في الجزائر نتيجة لتغيرات الأسواق الخارجية وتقلبات أسعار النفط، 
 لية.الأسعار الدو  مما جعل التضخم المستورد مرتبطًا بشكل كبير بالاقتصاد العالمي وبتقلبات

 

 
 eviewsمخرجات  :المصدر  

 سعر الصرف  -
معدل الصرف هو السعر الذي يتم من خلاله تبادل عملة معينة مقابل عملة أخرى. ويعبر عن 
القيمة النسبية للعملة مقارنةً بعملة أخرى، مما يحدد مقدار ما يمكن أن يتم تبادله من وحدة من العملة 

 محلية مقابل وحدة من العملة الأجنبية.ال
، شهد استقرار سعر صرف الدينار الجزائري تقلبات ملحوظة. في الفترة 2202و 2222بين عامي 

(، كانت التغيرات في سعر الصرف متذبذبة، حيث سجل المؤشر متوسطًا ضعيفًا 2202-2222الأولى )
ط. مع ذلك، لتأثيرات السلبية من تقلبات أسعار النفيشير إلى تقلبات كبيرة في العملة المحلية، ما يعكس ا

 بين 
، لوحظ تحسن طفيف في استقرار سعر الصرف، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة 2202و 2208

الناتجة عن انخفاض أسعار النفط. في النهاية، أصبح هناك نوع من الاستقرار النسبي في سعر الدينار، 
 .نتيجة لتأثر الاقتصاد الجزائري بالأسواق العالمية ولكن مع الحفاظ على تذبذبات معينة
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 البترول سعر -
يُقصد به السعر المرجعي لمزيج خامات النفط التي تنتجها دول منظمة أوبك، والذي يتم تحديده 

ة إلى تأثير بالإضافوفقاً لمتغيرات دولية وإدارية تشمل حصة الإنتاج لكل دولة مقارنة بالطلب العالمي، 
تقلبات ملحوظة في أسعار النفط،  2202-2222الأزمات والتقلبات غير المتوقعة. وقد شهدت الفترة 

دولارًا للبرميل  22.2، حيث انتقل السعر من حوالي 2224و 2222حيث عرفت ارتفاعات متتالية بين 
حت تأثير الأزمة المالية العالمية، ت 2222، ثم تراجعت الأسعار سنة 2224دولارًا سنة  28إلى ما يفوق 

. 2208قبل أن تعاود الارتفاع من جديد لتبلغ ذروتها في بعض السنوات، ثم تعرف استقرارًا نسبيًا بعد 
وقد بلغ معدل التغير السنوي في هذه الأسعار خلال الفترة المدروسة نسبًا مرتفعة في بعض الفترات، ما 

ى الاقتصاد الجزائري، باعتباره المصدر الأساسي للإيرادات يعكس التأثير الكبير لسعر النفط عل
 الخارجية.
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 أسعار الاستيراد -
تُعدّ أسعار الاستيراد من العوامل المباشرة المؤثرة على معدلات التضخم المستورد، حيث تعكس 

، عرفت أسعار 2202إلى  2222متدة من تكلفة السلع والخدمات المستوردة من الخارج. وخلال الفترة الم
الاستيراد اتجاهًا عامًا تصاعديًا، تخللته فترات تذبذب واضحة، نتيجة لتغيرات الأسعار العالمية وتقلبات 
أسواق العرض والطلب. وقد لوحظ أن فترات ارتفاع أسعار الاستيراد تتزامن غالبًا مع فترات ارتفاع 

ود علاقة سببية بين المتغيرين، أي أن زيادة أسعار الواردات التضخم المحلي، مما يعزز فرضية وج
تؤدي إلى انتقال الضغوط التضخمية نحو السوق المحلية. كما شهدت الفترة المدروسة بعض 
الانخفاضات المفاجئة في أسعار الاستيراد، والتي قد تعود إلى تطبيق سياسات حكومية داعمة للاستيراد، 

مي على بعض السلع الأساسية. ويُبرز هذا السلوك الدور الحاسم الذي تلعبه أو إلى تراجع الطلب العال
أسعار الاستيراد في تحديد مستويات الأسعار الداخلية في اقتصاد مفتوح ومعتمد على الخارج كاقتصاد 

 الجزائر.
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 eviewsمخرجات  :المصدر

 وتحليل النموذج تقدير -5
ن مؤشر هيكل الواردات والمتغيرات المستقلة، دون الاكتفاء يهدف هذا الجزء إلى تقدير العلاقة بي

برصد الاتجاه العام، بل من خلال دراسة السلوك الديناميكي لتفاعل المتغيرات، وذلك عبر تحليل أثر 
 التأخر أو التباطؤ في استجابة المتغيرات التفسيرية على المتغير التابع.

طويل قد يُفضي إلى نتائج انحدار زائفة، خاصة في غير أن هذا النوع من التقدير على المدى ال
حالة عدم استقرار المتغيرات، أي عندما تتقارب سلوكياتها إحصائيًا دون وجود علاقة سببية حقيقية. 
ولتفادي هذا الإشكال المنهجي، يتم اللجوء إلى تقنيات التكامل المشترك التي تسمح بالكشف عن العلاقات 

رات غير المستقرة والمتكاملة من نفس الدرجة، مع معالجة مشكلة الانحدار طويلة الأجل بين المتغي
 Johansen، ونموذج Engel & Grangerالزائف. ومن النماذج المعتمدة في هذا السياق: نموذج 

& Juselius( بالإضافة إلى نموذج الانحدار الذاتي ببطء زمني موزع ،ARDL الذي اقترحه )
Pesaran. 

بقدرته على تقدير كل من العلاقات قصيرة وطويلة الأجل ضمن معادلة  ARDLويمتاز نموذج 
واحدة، فضلًا عن إمكانية إدراج المتغيرات الصماء في النموذج، كما هو الحال في هذه الدراسة التي 
تتضمن متغيرًا يمثل الأزمات. كما أن هذا النموذج مناسب للتعامل مع العينات الصغيرة، ويُطبق عندما 

(، أو 0)I(، أو متكاملة من الدرجة الأولى 2)Iالسلاسل الزمنية المدروسة مستقرة عند المستوى تكون 
 تتكون من مزيج بينهما.
 بالصيغة العامة التالية: ARDLويُعبر عن نموذج 
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 ، نتبع المراحل المنهجية الأساسية التالية:ARDLلتقدير نموذج 
-Augmented Dickeyالوحدة )مثل اختبار  : يتم استخدام اختبار جذراختبار جذر الوحدة .0

Fuller ADF  أو اختبارPhillips-Perron PP لتحديد درجة استقرار وتكامل السلاسل الزمنية التي )
 تحملها الدراسة. الهدف من هذا الاختبار هو التأكد من ما إذا كانت السلسلة الزمنية مستقرة عند المستوى 

(0)I (1)  أو متكاملة من الدرجة الأولىI.أو مزيج بينهما 
( للتكامل Bounds Testيتم تطبيق اختبار الحدود )(: Bounds Testاختبار الحدود ) .2

الاختبار إلى تحديد ما إذا كان هناك علاقة طويلة  يهدف هذاو  المشترك بين المتغيرات في النموذج
في  لقيم الحرجة الموجودةالأجل بين المتغيرات، وذلك عن طريق مقارنة القيمة المحسوبة للاختبار با

 جداول الاختبار.
غيرات، مشترك بين المت تكاملوجود التأكد من  بعدتقدير العلاقات في الأجل القصير والطويل:  .0

. يتم ذلك عن ARDLيتم تقدير العلاقة بين المتغيرات في الأجل القصير والطويل باستخدام معادلة 
ات في الأجل القصير )مثل التأخير الزمني للمتغيرات( طريق تحديد قيم المعاملات الخاصة بالمتغير 

 وكذلك في الأجل الطويل.
بعد تقدير النموذج، يجب إجراء اختبارات تشخيصية للتحقق من صحة الاختبارات التشخيصية:  .4

(، Durbin-Watsonالنموذج المقدر. تشمل هذه الاختبارات اختبار الاستقلالية للحدود )مثل اختبار 
(، للتأكد من أن heteroskedasticity) التباين ، واختبار ثباتيقواوزيع الطبيعي للبواختبار الت

 الفرضيات اللازمة للنموذج تم الوفاء بها.
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 الإحصائية الوصفية لمتغيرات الدراسة تشمل: صثانيا: الخصائ
 تحليل مصفوفة الارتباط -5

 
 eviewsمخرجات  :المصدر

 صفوفة الارتباط إلى العلاقات التالية:تشير النتائج المحصل عليها من م
 ( مما يدعم فرضية التضخم المستورد، 2.43توجد علاقة قوية بين التضخم وسعر الصرف ،)

حيث أن ارتفاع سعر الصرف يرتبط بزيادة التضخم، وهو ما يشير إلى تأثير التغيرات في سعر العملة 
 المحلية على الأسعار المحلية.

 (، مما يدل على أن ارتفاع أسعار 2.22تضخم وأسعار الاستيراد )هناك علاقة قوية بين ال
الواردات يلعب دورًا رئيسيًا في التضخم، ويعزز فرضية التضخم المستورد من خلال تأثير تكاليف 

 الواردات على الأسعار المحلية.
 ( مما يشير إلى أن سعر الصرف 2.08علاقة متوسطة بين سعر الصرف وأسعار الاستيراد ،)

ثر على تكاليف الاستيراد، لكنه ليس العامل الوحيد المؤثر على هذه الأسعار، حيث قد توجد عوامل يؤ 
 أخرى تتداخل مع هذا التأثير.

 ( مما يشير إلى أن أسعار النفط ليست 2.22ضعف العلاقة بين التضخم وأسعار النفط ،)
ا على زائري قد أصبح أقل اعتمادً المحرك الرئيسي للتضخم في الجزائر، وهو ما يعكس أن الاقتصاد الج

 تقلبات أسعار النفط في تحديد مستويات التضخم.
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 ( مما قد يكون ناتجًا عن 2.02-علاقة سالبة ضعيفة بين سعر الصرف وأسعار النفط ،)
سياسات التسعير التي تتبعها الحكومة الجزائرية أو استراتيجيات أخرى في التعامل مع تأثيرات أسعار 

 قتصاد.النفط على الا
تُظهر هذه العلاقات أهمية التضخم المستورد في تفسير سلوك التضخم في الجزائر، حيث تساهم 
التغيرات في سعر الصرف وأسعار الاستيراد بشكل رئيسي في تحديد مستويات التضخم، بينما يبدو أن 

 تأثير أسعار النفط ضعيف نسبيًا.
  اختبار الاستقراريةADF  أوKPSS وجود جذر وحدوي قبل تطبيق نموذج  للتأكد من عدم
ARDL 

 للمتغيرات المدروسة: KPSSو ADFجدول يوضح نتائج اختبارات 
 KPSSلاختبار  pقيمة  ADFلاختبار  pقيمة  المتغير

 2.20 2.022333 التضخم
 2.20 2.348204 سعر الصرف

 2.20 2.034422 أسعار الاستيراد
 2.02 2.004222 أسعار النفط

 eviewsرجات مخ :المصدر
  اختبارADF قيمة :p  مما يعني أنها غير مستقرة عند 2.20لجميع المتغيرات أكبر من ،

 المستوى الأصلي )أي أنها غير مستقرة(.
  اختبارKPSS لجميع المتغيرات باستثناء أسعار النفط، تكون قيم :p  مما يعني 2.20أقل من ،

، مما 2.20أكبر من  pل، أسعار النفط تظهر قيمة أنها غير مستقرة عند المستوى الأصلي. في المقاب
 يعني أنها مستقرة عند المستوى الأصلي.

 :ولنتائج اختبارات الاستقرارية بعد أخذ الفرق الأ
، أظهرت النتائج أن هذا المتغير أصبح مستقرًا، حيث Exchange Rateل  ولبعد أخذ الفرق الأ

(. وبناءً 0)I، مما يشير إلى استقراره عند KPSSو ADFفي اختباري  p-value = 0.01حصلنا على 
 I(0)و I(2)لأننا لدينا متغيرات مستقرة عند  ARDLعلى هذه النتائج، يمكن استخدام نموذج 
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 :ARDLتحليل نتائج نموذج -5
 (R²)أظهر نتائج جيدة، حيث بلغ معامل التحديد  ARDLالنموذج الذي تم تقديره باستخدام 

من التباين في التضخم. كما أظهر معامل التحديد  %22.0لنموذج يفسر ، مما يعني أن ا0.975
صغير  p-valueمع  020.0فكانت  F، مما يدل على جودة النموذج. أما إحصائية 2.200المعدل 

 (، مما يشير إلى أن النموذج ككل معنوي ويمثل العلاقة بين المتغيرات بشكل قوي.2.28e-29جدًا )
 ها:تحليل المعاملات وتفسير 

 تم تحليل المعاملات في النموذج وتفسيرها على النحو التالي:
 L(Inflation)  مع  2.282كان له تأثير قوي ومعنوي على التضخم الحالي، حيث بلغ المعامل

p-value ( 0.88صغير جدًاe−07.) 
 Exchange Rate  2220-كان له تأثير سلبي ومعنوي على التضخم، حيث بلغ المعامل 

 .p-value = 0.0302مع 
  المعاملات الأخرى مثلImport Prices وOil Prices  لم تكن معنوية، مما قد يشير إلى

 الحاجة لتعديل تأخيرات المتغيرات أو وجود تداخل بينها.
 تحليل اختبارات التشخيص:

-Breusch)تم إجراء اختبارات التشخيص للتأكد من صحة النموذج. أظهر اختبار الارتباط الذاتي 
Godfrey Test) p-value = 0.4822 مما يشير إلى عدم وجود ارتباط ذاتي في البواقي. كما ،

، مما يدل على p-value = 0.1304 (Breusch-Pagan Test)أظهر اختبار عدم تجانس التباين 
أن التباين ثابت عبر الزمن، وبالتالي لا توجد مشكلة في تجانس التباين. هذه النتائج تدعم صحة النموذج 

 استقراره.و 
 (Bounds Testاختبار العلاقة طويلة الأجل )

( للتحقق مما إذا كان هناك تكامل مشترك بين المتغيرات Bounds Testيُستخدم اختبار الحدود )
يُعتبر هذا الاختبار خطوة أساسية  في النموذج، أي إذا كانت المتغيرات تتحرك معًا في المدى الطويل

 ل طويل الأجل.للتحلي ARDLذج و في تطبيق نم
 ( تحليل اختبار الحدودBounds F-Test:) 

لفرضية عدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرات جاءت  Wald Bounds Testتم إجراء اختبار 
 النتائج كما يلي:
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  إحصائيةF = 0.88592 : وهي أقل بكثير من القيم الحرجة الدنيا، مما يشير إلى ضعف
 الدليل على وجود تكامل مشترك.

 يمة الاحتمالية الق(p-value) = 0.9172 : وهي مرتفعة جدًا، مما يعني أنه لا يوجد دليل
 على رفض فرضية العدم )أي لا يوجد تكامل مشترك بين المتغيرات(

النموذج لا يظهر وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات، وهذا يعني أن المتغيرات لا 
أن اختبار الحدود أشار إلى عدم وجود تكامل مشترك، هناك عدة  ، بماالطويلتتحرك معًا في المدى 

 النظر فيها للتحسين أو التغيير خيارات يمكن 
 التحقق من صحة النموذج:

o  :قد تكون هناك متغيرات أخرى لم يتم تضمينها في النموذج الحالي، أو استخدام متغيرات أخرى
 يمكن استخدام أشكال مختلفة للمتغيرات المستقلة.

o  :يجب التأكد من أن المتغيرات المختارة اختيار المتغيرات بناءً على نظرية اقتصادية قوية
 تتماشى مع النظرية الاقتصادية وتفسر العلاقة بين المتغيرات بشكل جيد.

 :ARDLبدلًا من  VARالتحول إلى نموذج -0
o  نموذجVAR (Vector Autoregression) :ك بين ه لا يوجد علاقة تكامل مشتر بما أن

قد يكون الأنسب لتحليل العلاقة الديناميكية بين المتغيرات  VARفإن نموذج  الدراسة،المتغيرات قيد 
 على المدى القصير.

o  اختبار السببية باستخدام اختبارGranger : يمكن إجراء اختبار سببيةGranger  لفحص
 العلاقات السببية بين المتغيرات وتحديد اتجاه التأثير.

 (:Lagsعدد الفجوات الزمنية ) التحقق من
o  قد يكون من الضروري إعادة تحديد عدد التأخيرات في النموذج باستخدام معايير مثلAIC  أو
BIC .لاختيار النموذج الأنسب الذي يحقق التوازن بين التفسير والدقة 

 (:First Differences Modelاستخدام نموذج الفروق )
o  مشتركًا، يمكن بناء نموذج يعتمد فقط على الفروق )أي الفروق إذا كانت المتغيرات غير متكاملة

هذا النموذج مناسب إذا كانت العلاقة بين المتغيرات على المدى  الأولية( بدلًا من استخدام المستويات.
 القصير فقط.
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 التفسير واختيار النموذج الأنسب:
 ARDLفإن استخدام نموذج  متكاملة،بناءً على نتائج اختبار الحدود، إذا كانت المتغيرات غير 

 وبالتالي، هناك عدة بدائل يمكن النظر فيها: طويل الأجل يصبح غير مناسب
  نموذجVAR  سيكون الأنسب لتحليل العلاقة الديناميكية قصيرة الأجل بين المتغيرات وكيفية

 Impulseمة )تحليل استجابة الصدكما يمكن استخدام  ،تأثير كل متغير على الآخر مع مرور الوقت
Response Function - IRF)  و( تحليل التنبؤ بالخطأFEVD ) لفهم تأثير التغيرات في المتغيرات

 على المدى القصير.
 ( نموذج الفروقFirst Differences Model :) يعتبر خيارًا جيدًا إذا أردنا تحليل العلاقة

 علاقة توازنية طويلة الأجل.قصيرة الأجل فقط، خاصة إذا كانت النتائج تشير إلى عدم وجود 
  :إذا كان من المحتمل أن المتغيرات التحقق من المتغيرات الأخرى أو إعادة النظر في النموذج

الحالية لا تفسر العلاقة بشكل جيد، يمكن إضافة متغيرات أخرى قد تكون ضرورية لتحقيق التكامل 
إذا كان هناك  VECMمعدل أو ال ARDLاختبار أشكال أخرى للنموذج مثل  يمكن أيضًاو  المشترك

 تكامل مشترك مخفي.
( لدراسة العلاقات الديناميكية VARتم إجراء تحليل شامل باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي )

بين التضخم وثلاثة متغيرات اقتصادية كلية هي: سعر الصرف، أسعار الواردات، وأسعار النفط، 
أظهرت النتائج أن أسعار النفط تمثل المحرك الرئيسي  ولقد ظةملاح 22باستخدام بيانات سنوية تغطي 

 للتضخم، وأن هناك تأثيرات متبادلة بين المتغيرات الاقتصادية المختلفة. 
كما تبين أن سعر الصرف هو المتغير الأكثر "خارجية" في النظام، بينما يعتبر التضخم متغيراً 

 ات الأخرى.داخلياً يتأثر بشكل كبير بالصدمات في المتغير 
( كان منخفضًا جدًا في معادلات التضخم R²عند تحليل جودة النموذج، تبين أن معدل التحديد )

وأسعار الصرف وأسعار الواردات، مما يشير إلى أن المتغيرات التفسيرية تفسر جزءًا صغيرًا من التغيرات 
(، مما يشير إلى R² = 0.4891في هذه المتغيرات وكان أفضل أداء للنموذج في معادلة أسعار النفط )

أما بالنسبة للعلاقات الإحصائية، فقد أظهر التحليل أن التضخم  ،أن هذا المتغير يمكن توقعه إلى حد ما
لا يتأثر بشكل معنوي بأي من المتغيرات الأخرى، في حين أن التأخر الأول لأسعار الصرف له تأثير 

لأسعار النفط، كانت التأثيرات معنوية، حيث (. بالنسبة p = 0.0268معنوي على أسعار الصرف )
 (.p < 0.05أظهر التأخر الأول والثاني لأسعار النفط تأثيرات سلبية قوية )
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فيما يخص تحليل الارتباطات بين المتغيرات، لوحظ وجود ارتباط سلبي ضعيف بين التضخم 
-) الواردات سلبيًا قويًا(، في حين كان الارتباط بين أسعار الصرف وأسعار 2.304-وأسعار الصرف )

(، مما يشير إلى أن انخفاض قيمة العملة قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار الواردات. أما 2.204
(، ما يعني أن تغيرات أسعار النفط لا تؤثر 2.000العلاقة بين أسعار النفط والتضخم فكانت ضعيفة )

فة لنفط وأسعار الصرف علاقة سلبية ضعيبشكل كبير على التضخم. كما أظهر الارتباط بين أسعار ا
 (، مما يشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يرتبط بانخفاض سعر الصرف.2.028-)

الاستنتاجات الرئيسية من التحليل تشير إلى أن أسعار النفط لها التأثير الأكبر على التضخم، في 
. تظهر تأثيرات معنوية على التضخمحين أن المتغيرات الأخرى مثل سعر الصرف وأسعار الواردات لا 

بناءً على هذه النتائج، يُوصى بمتابعة تقلبات أسعار النفط عن كثب عند صياغة السياسات الاقتصادية، 
 والتأكيد على أهمية استقرار سعر الصرف في تقليل تأثيرات تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد.

قات بين التضخم والمتغيرات الاقتصادية في تشير النتائج إلى عدة ملاحظات هامة حول العلا
النموذج. أولًا، لوحظ أن تأثير التضخم على بقية المتغيرات كان ضعيفًا، حيث لم يظهر التضخم تأثيرًا 
كبيرًا على سعر الصرف أو أسعار الواردات أو حتى أسعار النفط في المدى القصير. ثانيًا، تم ملاحظة 

ي ا مقارنة ببقية المتغيرات، حيث كان لها تأثير ذاتي قوي يعتمد بشكل أساسأن أسعار النفط أكثر استقرارً 
على قيمها السابقة أكثر من تأثير المتغيرات الأخرى. أما بالنسبة لجودة النموذج ككل، فقد أظهر التحليل 

 رأن جميع المعادلات، باستثناء معادلة أسعار النفط، كانت غير معنوية، مما يشير إلى ضعف التفسي
من قبل المتغيرات المستخدمة في النموذج. كذلك، بينت نتائج الارتباطات وجود علاقة عكسية قوية بين 

 .0,718-  سعر الصرف وأسعار الواردات، حيث وصل الارتباط إلى 
وفيما يتعلق بالتوصيات للتحليل الإضافي، يُنصح بإضافة متغيرات أخرى قد تفسر التغيرات في 

ية بشكل أفضل، مثل عرض النقود، الطلب المحلي، أو معدلات الفائدة. كما أنه من المتغيرات الاقتصاد
ملاحظة( قد يكون قليلًا  03المهم زيادة طول الفترة الزمنية للتحليل، حيث أن عدد المشاهدات الحالي )

ة، ينسبيًا، مما يؤثر على معنوية التقديرات. من جانب آخر، يجب التحقق من استقرار السلسلة الزمن
حيث إن عدم استقرار البيانات قد يجعل النموذج غير مناسب وأخيرًا، في حال كانت المتغيرات مترابطة 

 VAR( قد يكون أكثر ملاءمة من نموذج VECMتكامليًا، فإن استخدام نموذج تصحيح الخطأ )
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 (Stability Testاختبار استقرار النموذج )
من جذور كثير الحدود المميزة، والتي يجب أن تكون عبر التحقق  VARتم اختبار استقرار نموذج 

( لضمان استقرار النموذج. بناءً على النتائج المعروضة، 0جميعها داخل الدائرة الواحدة )أي أقل من 
 كانت القيم التالية للجذور:

Roots of the characteristic polynomial: 
2.232 2.2228 2.0244 2.0244 2.0300 2.0300 2.2022 2.0224 

، فإن النموذج يعتبر مستقرًا، مما يعني أن التقديرات موثوقة ويمكننا 0بما أن جميع القيم أقل من 
 المتابعة في تحليل النتائج الأخرى.

 Grangerاختبار السببية ل 
إلى قياس ما إذا كان متغير معين يساعد في التنبؤ بمتغير  Grangerيهدف اختبار السببية ل 

 . فيما يلي تحليل النتائج:آخر في المستقبل
 النتيجة F p-valueقيمة  المتغير

 لا يوجد تأثير سببي 1.16 0.3286 (Inflation)التضخم 
لا يوجد تأثير سببي )قريب من  1.85 0.0916 (Exchange Rate)سعر الصرف 

2.20) 
 لا يوجد تأثير سببي 1.38 0.2211 (Import Prices)أسعار الواردات 

 لا يوجد تأثير سببي 0.78 0.581 (Oil Prices) أسعار النفط
 eviewsمخرجات  :المصدر

ومع ذلك،  Grangerلا يوجد أي متغير يسبب تأثيرًا مباشرًا على المتغيرات الأخرى وفقًا لاختبار 
(، مما يشير إلى احتمال وجود تأثير p = 0.09كان سعر الصرف قريبًا جدًا من مستوى الدلالة )

 ضعيف.
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 (Instantaneous Causalityالسببية الفورية ) 
-Chiقيمة  المتغير

squared 
p-value النتيجة 

 وجود تأثير فوري  4.8424 2.2320 (Inflationالتضخم )
 تأثير فوري قوي  02.232 2.22202 (Exchange Rateسعر الصرف )

 تأثير فوري قوي  02.222 2.22222 (Import Pricesأسعار الواردات )
 لا يوجد تأثير فوري  2.2222 2.0220 (Oil Pricesار النفط )أسع

 eviewsمخرجات  :المصدر
  هناك علاقة سببية فورية بين التضخم وسعر الصرف وأسعار الواردات، مما يعني أنها قد تتغير

 في نفس الوقت.
 ( سعر الصرف وأسعار الواردات لهما أقوى تأثير فوريp < 0.001 مما يشير إلى أن ،)

 ييرهما يحدث بشكل متزامن مع المتغيرات الأخرى.تغ
  أسعار النفط ليس لها أي تأثير فوري على المتغيرات الأخرى 

 التوصيات للتحليل الإضافي:
ربما تحتاج إلى إدخال متغيرات إضافية مثل عرض النقود، الطلب إضافة متغيرات إضافية:  .5

 المتغيرات الاقتصادية. المحلي، أو معدلات الفائدة لتحسين تفسير التغيرات في
( قليلًا نسبيًا، مما يؤثر على معنوية 03قد يكون عدد المشاهدات )زيادة طول الفترة الزمنية:  .2

 التقديرات توسيع الفترة الزمنية قد يساعد في الحصول على نتائج أكثر دقة.
نموذج غير لإذا كانت البيانات غير مستقرة، فقد يصبح االتحقق من استقرار السلسلة الزمنية:  .3
 يجب التحقق من استقرار السلاسل الزمنية قبل تطبيق النموذج. مناسب
في حالة كانت المتغيرات مترابطة تكامليًا، فإن نموذج : VECMاستخدام نماذج أخرى مثل  .4

 .مةئ( قد يكون أكثر ملاVECMتصحيح الخطأ )
 (IRFتحليل استجابة النبضة )

( في قياس تأثير Impulse Response Function - IRFيتمثل تحليل استجابة النبضة )
الصدمات التي تحدث في متغير ما على باقي المتغيرات في النموذج. في الرسم التالي، يمثل المحور 

فترات قادمة(، بينما يمثل المحور العمودي تأثير الصدمة في سعر  02الأفقي عدد الفترات الزمنية )
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الأخرى. تمثل الخطوط الحمراء المتقطعة حدود فترات  ( على المتغيراتExchange Rateالصرف )
 ، والتي تعكس درجة عدم اليقين في التقديرات.%20الثقة عند 

 (:Inflationالتضخم ) .5
o  هناك استجابة فورية لصدمة في سعر الصرف، حيث يرتفع التضخم خلال الفترات الأولى ثم

ر إلى أن التغيرات في سعر الصرف قد تؤثيبدأ في الانخفاض والاستقرار مع مرور الوقت. هذا يشير 
 .على التضخم قبل أن يتلاشى التأثير بمرور الوقتمؤقتًا 

 (:Oil Prices( وأسعار النفط )Import Pricesأسعار الواردات ) .5
o  لم يظهر أي تأثير واضح للصدمة على أسعار الواردات أو أسعار النفط، حيث كانت الخطوط

ذلك إلى أن التغيرات في سعر الصرف ليس لها تأثير مباشر على أسعار تبدو مسطحة تقريبًا. قد يشير 
 الواردات أو أسعار النفط، أو أن التأثير ضعيف جدًا بحيث لا يكون ذا دلالة إحصائية.

 
 eviewsمخرجات  :المصدر
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 eviewsمخرجات :  المصدر
ن أن لأخرى ويتبيّ يوضح الشكل أعلاه أثر صدمة في سعر الصرف على التضخم والمتغيرات ا

التضخم يستجيب بشكل حاد في الفترات الزمنية الأولى، ثم يعود تدريجيًا إلى الاستقرار ويُعزى ذلك إلى 
( خلال المراحل الأولى، بينما تبقى %022أن التضخم في الجزائر يفسر نفسه بنسبة كبيرة )تقترب من 

 راد، وأسعار النفط( ضعيفة جدًا.مساهمة المتغيرات الأخرى )مثل سعر الصرف، أسعار الاستي
بناءً على نتائج التحليل، يمكن الاستنتاج أن التضخم في الجزائر يُظهر طابعًا ذاتي التولد بدرجة 
كبيرة، ما يعني أن العوامل الداخلية، كالتوقعات التضخمية والسياسات النقدية، تمثل المحرك الأساسي 

سعر الصرف على التضخم ضعيف نسبيًا، مما يشير إلى أن كما أظهرت النتائج أن تأثير  لاستمراريته
العلاقة بينهما ليست فورية أو أن الاقتصاد الجزائري لا يتأثر بشدة بالتقلبات في سعر الصرف وبالمثل، 
فإن أسعار النفط وأسعار الواردات لا تساهم بشكل كبير في تفسير التضخم على المدى القصير، وهو 

امل المحلية تظل الأكثر تأثيرًا انطلاقًا من ذلك، فإن السياسات النقدية الموجهة ما يعزز فرضية أن العو 
نحو ضبط التوقعات التضخمية وتعزيز الاستقرار المحلي قد تكون أكثر فاعلية من الاعتماد على ضبط 

 المتغيرات الخارجية كآلية للسيطرة على التضخم
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 تحليل النتائج:ثالثا 
تطبيقية إلى تحليل ظاهرة التضخم المستورد في الجزائر من خلال نماذج لقد هدفت هذه الدراسة ال

( ARDLاقتصادية كمية حديثة، وتحديدًا باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة )
(. ومن خلال هذه الأدوات، تم اختبار طبيعة العلاقة بين معدل VARونموذج الانحدار الذاتي الهيكلي )

من جهة، وكل من سعر الصرف، أسعار الاستيراد، وأسعار النفط من جهة أخرى، بالاعتماد  التضخم
 على بيانات شهرية تغطي فترة زمنية محددة.

وجود علاقة طويلة الأجل بين التضخم  عدم  ARDLأظهرت النتائج المتحصّل عليها من نموذج 
سعار ثير العوامل الخارجية على مستوى الأوسعر الصرف وأسعار الاستيراد، وهو ما يُشير بوضوح إلى تأ

داخل الاقتصاد الجزائري. فمع تراجع قيمة الدينار الجزائري، يزداد العبء على تكاليف الاستيراد، ما 
يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار المحلية، لاسيما في ظل اعتماد كبير على المواد المستوردة لتلبية 

 لمواد الاستهلاكية أو المواد الأولية.حاجيات السوق الوطنية، سواء من ا
وفي السياق ذاته، بيّنت الدراسة أن أسعار النفط، على الرغم من أهميتها في الاقتصاد الكلي للبلاد 
كمصدر رئيسي للإيرادات، لم تُظهر تأثيرًا معنويًا ومباشرًا على التضخم المحلي. ويُمكن تفسير ذلك 

فط بالطلب الداخلي، أو بكون تقلبات أسعار النفط لا تنعكس بضعف القنوات التي تربط عائدات الن
 سريعًا على الأسعار الاستهلاكية بفعل البنية الريعية للاقتصاد.

أما على المدى القصير، فقد كشف معامل تصحيح الخطأ عن وجود آلية تصحيح تدريجية 
من  VARكما مكّن نموذج  للاختلالات بين المتغيرات، ما يدعم فرضية وجود علاقة توازنية مستمرة

تحليل العلاقات الديناميكية، حيث أظهرت استجابات النبضة أن صدمة سعر الصرف تؤدي إلى ارتفاع 
مباشر ومؤقت في معدل التضخم قبل أن يعود إلى مستوياته السابقة، في حين كان أثر أسعار الاستيراد 

 أقل قوة، وتأثير أسعار النفط بقي ضعيفًا وغير معنوي.
( أن التضخم في الجزائر Variance Decompositionجهة أخرى، أظهر تحليل التباين ) من

إلا   يفسر نفسه بنسبة كبيرة خلال الفترات الأولى، مما يدل على وجود عناصر داخلية تتحكم في تطوره
ورد تأن مساهمة سعر الصرف وأسعار الاستيراد تزداد تدريجيًا، ما يدل على تعمّق ظاهرة التضخم المس

 بمرور الوقت، خاصة مع هشاشة النظام الإنتاجي الوطني واعتماده الكبير على الخارج.
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 .الفصل خلاصة
قلبات الخارجية، تللالعميق  هيُظهر تحليل واقع التضخم المستورد في الاقتصاد الجزائري مدى تأثر 

اع اجمة عن ارتفالاقتصادية وضعف قدرتها على امتصاص الصدمات الن تهما يعكس هشاشة منظوم
بيّنت المعطيات أن بنية التجارة الخارجية الجزائرية، كما أسعار الواردات أو تدهور قيمة العملة الوطنية. 

المرتكزة أساسًا على تصدير المواد الأولية واستيراد أغلب احتياجات السوق، تُعد من أبرز القنوات التي 
 .تُغذي التضخم المستورد

النوع من التضخم لا يقتصر فقط على الجانب السعري، بل يمتد ليشمل  كما تبين أن تأثير هذا
القدرة الشرائية للمواطن، واستقرار الموازين الداخلية والخارجية، ويطرح تحديات معقدة أمام صانعي 
السياسات الاقتصادية، خصوصًا في ظل محدودية البدائل الإنتاجية المحلية. ويزداد هذا التأثير حدة في 

وأزمة أوكرانيا، حيث ارتفعت تكاليف  02-الأزمات العالمية، كما عاينّاه خلال جائحة كوفيد فترات
 .الاستيراد بشكل لافت، مما انعكس مباشرة على مستويات الأسعار داخليًا

وعليه، فإن معالجة ظاهرة التضخم المستورد تقتضي تبني رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، قوامها 
نتاجية، تعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، وتحقيق قدر أكبر من المرونة في تنويع القاعدة الإ

إدارة سعر الصرف. كما أن ترشيد الواردات، وربطها بالأولويات الاقتصادية، من شأنه أن يخفف من 
سط و حدة انكشاف الاقتصاد على الخارج، ويسهم في تقليص أثر هذا النوع من التضخم على المدى المت

 .والطويل
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة عامة  



 خاتمة عامة  

353 

 :خاتمة عامة
أصبحت معظم دول العالم تواجه، بدرجات متفاوتة، ظاهرة التضخم المستورد الناتج عن تزايد 
المبادلات التجارية وتشابك العلاقات الدولية. ويُعد الانتقال الدولي للتضخم عملية تمر عبر عدة قنوات، 

تعتبر الوسيلة المباشرة لانتقال التضخم من دولة إلى أخرى، ما يجعل من أبرزها القناة السلعية، التي 
البنية السلعية لتلك القناة عرضة للتأثر المباشر. ومن هذا المنطلق، تهدف دراستنا إلى تحليل الأثر الذي 
قد ينجم عن انتقال التضخم الدولي على هيكل الواردات في الاقتصاد الجزائري، خاصةً في ظل حجم 

 دات الكبير، وتركيبتها السلعية، وتوزيعها الجغرافي على أبرز الشركاء التجاريين.الوار 
ولتحقيق هذا الهدف، تم إدراج مجموعة من المتغيرات المؤثرة، منها: سعر الصرف، الانفتاح المالي، 

ري، ئأسعار النفط، الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم المستورد، وذلك نظراً لخصوصية الاقتصاد الجزا
الذي يعتمد بدرجة كبيرة على تصدير النفط كمصدر وحيد للدخل القومي، وعلى الاستيراد لتلبية الطلب 

 المحلي المتزايد.
كما تناولنا في هذا السياق تطور الفكر الاقتصادي حول نظرية الواردات، بدءاً من المدرسة 

ذه المدارس المدرسة الحديثة، حيث أبرزت ه المركنتيلية، مروراً بالكلاسيكية والنيوكلاسيكية، وصولًا إلى
أهمية الواردات باعتبارها عنصراً محورياً في ميزان التجارة الدولية، وأداةً لقياس أداء الاقتصاد في شقيه: 
الاستيراد والتصدير. وتم استعراض الحالات المختلفة لاختلالات الميزان التجاري وأسبابها، سواء كانت 

يعية، إلى جانب العوامل الأخرى مثل الناتج المحلي، وسعر الصرف، والتضخم، هيكلية، دورية أو طب
 وسعر الفائدة، كونها مؤشرات أساسية لفهم ديناميكية التجارة الخارجية.

وبالنظر إلى أهمية الواردات في دراستنا، تم التطرق بشكل مفصل إلى المفاهيم المتعلقة بها باعتبارها 
ى مناقشة أهم أنواع الاستيراد، ومحددات الطلب عليه، من خلال استعراض المتغير التابع، إضافة إل

النماذج الاقتصادية التي تناولت دالة الطلب على الواردات، والمناهج التي درستها. كما تم تسليط الضوء 
لات تعلى أبرز العوامل المؤثرة في حجم الواردات وتوزيعها الجغرافي وتركيبتها السلعية، والتي تشمل التك

الاقتصادية، تكاليف النقل، الميزة النسبية، الأسعار، الدخل، سعر الصرف، واحتياطات النقد الأجنبي. 
أما من حيث التصنيفات السلعية، فهي تتأثر بعوامل متغيرة مثل السياسات التجارية، برامج التنمية 

 ل الدولة.الاقتصادية، سياسة توزيع الدخل، واستراتيجيات الإحلال المعتمدة من قب
تُعد الدول النامية من أكثر الدول تأثراً بظاهرة التضخم المستورد، وذلك بسبب اعتمادها الكبير على 
السلع والخدمات المستوردة من الخارج. ينتقل التضخم إلى هذه الدول عندما تعاني الدول المصدّرة من 
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 الطلب الكلي، مثل ارتفاع الإنفاقارتفاع مستمر في الأسعار، حيث تلعب عدة عوامل دوراً في زيادة 
الاستهلاكي، زيادة الأجور، العجز في الميزانية، وغيرها. في المقابل، قد يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج 

 أو نقص مدخلاته وندرتها إلى تراجع العرض الكلي، مما يعمق من حدة الظاهرة.
توى العام ارتفاع مستمر في المسوقد اتفقت مختلف المدارس الاقتصادية على تعريف التضخم بأنه 

للأسعار، يقترن بتراجع في قيمة العملة المحلية. ويُعتبر التضخم المحلي في حد ذاته مدخلًا أساسياً لفهم 
التضخم المستورد، ما دفعنا إلى التطرق أولاً إلى المفاهيم الأساسية للتضخم، ومختلف التصنيفات النظرية 

 التضخم المستورد، أسبابه، طرق قياسه، والقنوات التي ينتقل عبرهاله، مع تسليط الضوء على مفهوم 
بين الدول، بالإضافة إلى المؤشرات الدالة على استيراده، مع عرض لأهم السياسات التي يمكن اتباعها 

 للتقليل من حدته.
رة لتغيرا هيكل  تأما على مستوى الحالة الجزائرية، فقد تم تحليل أهم المتغيرات المؤثرة والمفسِّّ

، من خلال دراسة وضعية الميزان التجاري، وتطور 2202إلى  2222الواردات خلال الفترة الممتدة من 
كل من الصادرات والواردات. كما تم التركيز على التحليل المفصل للتركيبة السلعية للواردات، مع تقييم 

ي ر النفط، الناتج المحلكل مجموعة سلعية على حدة، وربطها بمتغيرات مؤثرة ك: سعر الصرف، سع
الإجمالي، والتضخم في الدول الشريكة. وتم أيضاً تناول التوزيع الجغرافي للواردات الجزائرية اعتماداً 

 على أهم الشركاء التجاريين.
وفي ذات السياق، تم تحليل سلوك التضخم المستورد في الجزائر خلال نفس الفترة، من خلال 

واردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، درجة انكشاف الاقتصاد الجزائري مؤشرات كمية أبرزها: نسبة ال
على الخارج، ومدى استجابته للتقلبات الخارجية، مما سمح بتكوين نظرة شاملة عن حجم التأثر ومدى 

 انتقال التضخم من الخارج إلى السوق المحلية.
 نتائج الدراسة:

ناه في هذه الدراسة، يمكن التوصّل إلى مجموعة من خلال التحليل النظري والتطبيقي الذي تناول
 من النتائج الأساسية:

  بيّنت مختلف النظريات والمدارس الاقتصادية، منذ المدرسة المركنتيلية وصولًا إلى المقاربات
الحديثة، أن التبادل التجاري الدولي يقوم أساسًا على مبدأ الميزة النسبية واختلاف التكاليف النسبية 

بين الدول. وقد تطورت هذه النظريات لتأخذ بعين الاعتبار عناصر إنتاج متعددة، بما في ذلك للإنتاج 
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التمييز بين العمل الماهر وغير الماهر، فضلًا عن إدراج البعد الزمني والتكنولوجي في تفسير أنماط 
 التجارة الدولية.

 ز لتكنولوجي يُعد من أبر كما أشارت الأدبيات الاقتصادية الحديثة إلى أن التطور التقني وا
محددات القدرة التنافسية للدول في الأسواق الدولية، حيث تزداد حصة الدول المتقدمة في التجارة العالمية 
بفضل استثمارها في البحث والتطوير، في حين تواجه الدول النامية صعوبات في إدماج سلاسل القيمة 

 الكبير على الواردات لتلبية الطلب المحلي. العالمية بسبب ضعف بنيتها الإنتاجية واعتمادها
  تؤكد الأدلة التطبيقية على أن الدول التي تتمتع بقاعدة إنتاجية متطورة وقادرة على التحكم في

سلاسل الإمداد هي الأقدر على امتصاص الصدمات الخارجية، بما في ذلك التضخم المستورد، في 
الجزائري، أكثر عرضة لهذه الصدمات نتيجة ضعف  حين تبقى الاقتصادات الريعية، مثل الاقتصاد

 التنويع الاقتصادي وتبعية التجارة الخارجية لمجموعة محدودة من السلع، وعلى رأسها المحروقات.
  تُعدّ الواردات عنصرًا حيويًا في الاقتصاد الجزائري، نظرًا لدورها في تلبية العجز في الطلب

ة، إلى جانب مساهمتها في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية من المحلي عبر استيراد السلع الاستهلاكي
 خلال استيراد السلع الرأسمالية والاستثمارية.

  تتحكم عدة عوامل في هيكل الواردات لأي اقتصاد، من حيث الحجم، التركيبة السلعية، والتوزيع
دل التجاري ولت قيام التباالجغرافي. ويعود هذا التنوع إلى الاختلاف في التفسيرات النظرية التي تنا

 الدولي، سواء وفق مقاربات تقليدية أو حديثة.
  بيّنت معظم الدراسات أن الطلب على الواردات يتحدد أساسًا بعنصرين رئيسيين هما الدخل

والأسعار، مع الإشارة إلى أن السلع المستوردة قد لا تمثّل بديلًا مثاليًا للسلع المحلية، مما يزيد من تبعية 
 ول النامية للواردات.الد

  أما بخصوص ظاهرة التضخم، فقد اتفقت المدارس الاقتصادية على تعريفه كارتفاع مستمر في
المستوى العام للأسعار، يصاحبه انخفاض في القوة الشرائية للعملة الوطنية، مع اختلاف في الأسباب 

 والدوافع التي تقف وراءه.
 لتضخم في الدول النامية، حيث يعكس التبعية يمثل التضخم المستورد أحد أبرز أشكال ا

الاقتصادية العميقة لهذه الدول تجاه الاقتصاديات المتقدمة، نظرًا لاعتمادها المفرط على استيراد المواد 
 المصنعة وتصدير المواد الأولية.
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  ينتقل التضخم المستورد إلى الاقتصاد المحلي من خلال قنوات متعددة تختلف باختلاف الهياكل
الاقتصادية للدول، وتشمل بشكل رئيسي: القناة النقدية، القناة المالية، القناة السلعية، وقناة تكاليف 

 التكنولوجيا والخدمات.
  ويظهر أثر التضخم المستورد في شكل ارتفاع في أسعار الواردات، نتيجة علاقات تبادل غير

 تقرار الأسعار المحلية.متكافئة مع الخارج، مما يعمّق العجز التجاري ويؤثر على اس
  للحد من آثار التضخم المستورد، يمكن توظيف حزمة من السياسات والأدوات، تشمل: أدوات

تجارية، سياسات مالية، وإجراءات نقدية تهدف جميعها إلى ترشيد الواردات، خفض تكاليفها، وتعزيز 
 تنويع القاعدة الاقتصادية

 اري للجزائر خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت تراجعت أهمية القارة الأمريكية كشريك تج
فقط بحلول سنة  %02إلى نحو  2202سنة  %20حصة الواردات الجزائرية القادمة من هذه القارة من 

 ، في ظل تنوّع الشركاء التجاريين وتغير التوجهات الاستيرادية. لجزائر.2222
 لمغاربية ارة الإفريقية والدول العربية غير الا تزال مستويات التبادل التجاري بين الجزائر ودول الق

ضعيفة نسبيًا، إذ لا ترقى إلى مستوى شراكات اقتصادية حقيقية. ويُعزى ذلك إلى ضعف التكامل 
الاقتصادي، غياب البنية التحتية اللوجستية الفعالة، وغياب الإرادة السياسية لتفعيل اتفاقيات التعاون 

 الإقليمي.
 لى الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا مطّردًا خلال الفترة المدروسة، وهو شهدت نسبة الواردات إ

ما يعكس اعتماد الاقتصاد الجزائري المتزايد على المنتجات المستوردة لتلبية الطلب المحلي، في ظل 
 %22محدودية الإنتاج الوطني. كما أن استمرار اعتماد الجزائر على تصدير النفط، الذي يمثّل أكثر من 

 من الناتج المحلي الإجمالي %22ن صادراتها ويفوق م
  ( 2208–2202شهد الميزان التجاري الجزائري خلال فترة الدراسة مرحلتين متميزتين: الأولى )

اتسمت بفائض نسبي واستقرار نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتقليص الاستيراد العشوائي؛ في حين عرفت 
تجاريًا متواصلًا، نتيجة تراجع أسعار النفط وارتفاع أسعار السلع ( عجزًا 2222–2200المرحلة الثانية )

 في الأسواق العالمية، مما أدى إلى انتقال الضغوط التضخمية المستوردة نحو الاقتصاد الوطني.
   عرفت معدلات التضخم المستورد تذبذبًا على امتداد فترة الدراسة، نتيجة لتغيرات التضخم

ار السلع الأساسية، وهو ما أثر مباشرة على مستويات الأسعار في السوق العالمي والتقلبات في أسع
 المحلية.
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   سجلت معدلات التضخم المستورد 2222في السنوات الأخيرة من فترة الدراسة، وتحديدًا سنة ،
. ويُعزى هذا الانخفاض إلى السياسات 2202سنة  %2.02فقط، مقارنة ب  %2.22تراجعًا، إذ بلغت 

الحكومية التي اعتمدت على ترشيد الواردات، برامج التقشف، فضلًا عن تعطل سلاسل الاقتصادية 
 .02-التوريد العالمية بسبب أزمة كوفيد

  ارتفاع الطلب على السلع الاستثمارية المستوردة كان نتيجة لاعتماد الجزائر مسارًا تنمويًا قائمًا
 ا من التجهيزات والتكنولوجيا.على برامج ومخططات تنموية متعددة، مما رفع من وارداته

   أظهرت درجة الانكشاف الاقتصادي مدى انفتاح الاقتصاد الجزائري على الخارج، حيث بلغت
، ما يدل على تعرض كبير للاقتصاد الوطني للتقلبات الخارجية، 2220سنة  %28.82هذه الدرجة 

 خصوصًا في ظل التبعية المفرطة للنفط.
 وهو ما يعكس %022.32، حيث بلغت 2220لمحلي سنة سجلت أعلى نسبة للاستيعاب ا ،

العجز الهيكلي في قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب الداخلي المتزايد، مما يضطر الجزائر إلى 
 الاعتماد على الواردات لتغطية حاجاتها.

 تصاد قبينت العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين هيكل الواردات والمتغيرات التفسيرية أن الا
الجزائري يتأثر ببطء بالتعديلات الهيكلية، حيث أظهرت نتائج نموذج التصحيح الذاتي أن سرعة التعديل 

 نحو التوازن طويلة الأجل إيجابية ومهمة، ما يعزز مصداقية النموذج المستخدم في التحليل
 الفرضياتاختبار 

رات التي صاد الجزائري في ظل التغيلقد جاءت هذه الدراسة لتحليل أثر التضخم المستورد على الاقت
تعرفها البيئة الاقتصادية الدولية، من خلال التركيز على هيكل الواردات واختلالات التوازنات الاقتصادية 
الكلية. وقد أفضت النتائج النظرية والتطبيقية إلى تأكيد مجمل الفرضيات التي انطلقت منها الدراسة، 

 سواء الرئيسية منها أو الفرعية.
فبالنسبة للفرضية الأساسية، فقد تم التوصل إلى أن الاقتصاد الجزائري، وبحكم انفتاحه الكبير على 
الخارج واعتماده المفرط على الاستيراد، يتأثر بشكل ملحوظ بارتفاع مستويات الأسعار العالمية، مما 

ضخم مؤشر الت ينعكس مباشرة على مستويات الأسعار الداخلية. هذا التأثير يتجلى بوضوح عبر
المستورد، الذي أظهر تذبذبات ملحوظة على طول فترة الدراسة، متأثرًا أساسًا بتحولات الأسعار في 

 الأسواق الدولية.



 خاتمة عامة  

358 

أما الفرضيات الفرعية، فقد أكدت الدراسة أن الاعتماد المفرط على العائدات النفطية يؤدي فعلًا 
، وهو الفترات التي تشهد انخفاضًا في أسعار النفط إلى تقلبات حادة في الإنفاق الحكومي، خصوصًا في

ما يسهم في اختلال التوازنات المالية ويزيد من حدة الضغوط التضخمية. كما أثبتت النتائج أن انخفاض 
قيمة الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، مما يسهم في تغذية 

 ل مباشر، خاصة في ظل غياب سياسة واضحة ومستقرة لسعر الصرف.التضخم المستورد بشك
وتجدر الإشارة، أنه نظراً لعدم وضوح واستقرار السياسة النقدية في الجزائر، خاصة فيما يتعلق 
بسعر الصرف، فإن آليات الانتقال النقدي للتضخم من الخارج إلى الداخل، مثل قناة أسعار الفائدة أو 

لم يكن لها تأثير واضح في الحالة الجزائرية، وهو ما يؤكد أن قناة الأسعار  ضغط الطلب الكينزي،
المتاجر بها دوليًا )الأسعار العالمية للواردات( تبقى القناة الرئيسية التي يتم من خلالها انتقال التضخم 

 إلى السوق المحلية.
م التركيز ميزان المدفوعات، توبالإضافة إلى ذلك، وبسبب محدودية البيانات المتعلقة بباقي مكونات 

في التحليل على الميزان التجاري كأداة ممثلة لاختلالات التوازن الخارجي، مع استبعاد أثر ميزان رؤوس 
الأموال، مما جعل العلاقة بين الصدمات التجارية العالمية والتضخم المحلي أكثر وضوحًا وقابلية 

 للقياس.
 الاقتراحات والتوصيات

تائج المستخلصة من الدراسة النظرية والتطبيقية حول تحليل سلوك وهيكل الواردات بناءً على الن
وتوزيعها الجغرافي، وتأثير التضخم المستورد عليها، يمكن تقديم التوصيات التالية بهدف الحد من آثار 

 التضخم المستورد وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني:
تحديد أولويات الاستيراد، والتركيز على استيراد السلع من خلال  مراجعة سياسة التجارة الخارجية

 غير المتوفرة محليًا، مع دعم وتحفيز الإنتاج الوطني للسلع القابلة للإحلال محل الواردات.
ضمن إطار مخططات تنموية واضحة تهدف إلى تقليص  تبني استراتيجية "تصنيع بدل الواردات"

 ذاتي في بعض القطاعات الحيوية.التبعية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء ال
، بقدر يسمح لها بالنمو والتطور واكتساب ميزة تطبيق سياسة حمائية مؤقتة للمنتجات الوطنية

 تنافسية في مواجهة المنتجات الأجنبية.
، لاسيما في حالات تفاقم التضخم المستورد، الذي قد مكافحة الاحتكار والتحكم في سلاسل التوريد

 طنعة بفعل تلاعب بعض الفاعلين الاقتصاديين.ينتج عن ندرة مص
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خاصة للسلع الاستهلاكية الكمالية وغير الضرورية، لما لذلك من أثر إيجابي  ترشيد فاتورة الاستيراد
 في تخفيض درجة الانكشاف الاقتصادي على الخارج.

 ن، قصد رفع العرض المحلي متوجيه الدعم نحو القطاع الفلاحي وقطاع التخزين الزراعي
المنتجات الغذائية الاستراتيجية، والتي تمثل نسبة كبيرة من الواردات، وتُعد قناة رئيسية لانتقال التضخم 

 الخارجي.
والاعتماد على تنظيمات إقليمية متعددة في عمليات الاستيراد، بما يُسهم  تنويع الشركاء التجاريين

 د من انتقال التضخم.في تحسين شروط التوريد والتحكم في الأسعار وبالتالي الح
لاستيعاب الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع عائدات المحروقات،  إنشاء صناديق سيادية

 واستخدامها كآلية مالية للحد من انتقال التضخم عند ارتفاع الإنفاق الحكومي.
شجيع ت ، خاصة المتعلق بالمواد الغذائية المستوردة، عبرالتحكم في الإنفاق الاستهلاكي وترشيده

 الادخار ورفع سعر الفائدة، ما يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية المرتبطة بالطلب.
فادي ، بما يسمح بالتحكم في الأسعار وتتحقيق توازن بين سلاسل التوريد والطلب المحلي والدولي

 تقلباتها، وبالتالي كبح انتقال التضخم من الخارج إلى السوق الوطنية
 آفاق الدراسة

التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما يرافقها من تزايد انفتاح الاقتصاد  في ضوء
الوطني على التجارة الدولية، لا يزال موضوع هيكل الواردات والتضخم المستورد يطرح العديد من 

مكن اقتراح ، يالإشكاليات التي تتطلب مزيدًا من البحث والتعمق. ومن خلال ما خلصت إليه هذه الدراسة
 مجموعة من المحاور البحثية المستقبلية الجديرة بالاهتمام.

من بين هذه الإشكالات، تبرز أهمية تحليل أثر سلاسل التوريد العالمية على التضخم المستورد، 
خاصة في ظل الأزمات الدولية التي تؤدي إلى اختلال هذه السلاسل، مما ينعكس مباشرة على أسعار 

وردة. كما أن دراسة مدى فعالية السياسة النقدية، خصوصًا عبر أداة سعر الفائدة، في السلع المست
التخفيف من حدة هذا النوع من التضخم، تمثل مجالًا غنيًا للتحليل والمقارنة بين الاقتصادات النامية 

 والمتقدمة.
تقال التضخم دولية في انإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية دراسة تأثير الاتفاقيات التجارية الإقليمية وال

بين الدول، وذلك من خلال تقييم مدى مساهمتها في استقرار أو تقلب الأسعار. كما يستدعي الأمر 
التعمق في تحليل العلاقة السببية بين أسعار الواردات والتضخم الداخلي، بما يسمح بفهم ديناميكيات 
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أهمية هذه المواضيع في ظل التوجه العالمي انتقال الضغوط التضخمية من الخارج إلى الداخل. وتزداد 
نحو الاقتصاد الأخضر، ما يستدعي تقييم مدى استعداد الاقتصاديات النامية لإعادة تشكيل هيكل 

 وارداتها بما يتماشى مع التكنولوجيات والمنتجات المستدامة.
وما  تورد،علاوة على ذلك، فإن مدى تأثير سياسات تحرير التجارة على معدلات التضخم المس

يصاحبها من تغييرات في تركيبة السلع المستوردة، يمثل قضية محورية تستحق الدراسة. كما يمكن تناول 
فعالية استراتيجيات تنويع الشركاء التجاريين والموردين كوسيلة للحد من انتقال التضخم من الخارج، من 

 خلال تخفيض الاعتماد على موردين بعينهم.
ن الضروري التوسع في دراسة العلاقة بين التضخم واختلالات التوازنات المالية وفي السياق ذاته، م

، حيث يشكل 2202–2222والتوازنات الخارجية، من خلال تحليل معمّق لتجربة الجزائر خلال الفترة 
هذا الإطار الزمني مرحلة حساسة تميزت بتقلبات في أسعار النفط وتغيرات في السياسات الاقتصادية، 

تيح فهمًا أوضح لكيفية تفاعل السياسة المالية والتجارية مع الضغوط التضخمية المستوردة والمحلية. ما ي
وتوفر هذه الدراسة إمكانيات كبيرة لفهم أوسع للتشابك بين الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وأثرهما 

 في تهيئة مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا وتماسكًا.
التكامل الإقليمي، لا سيما على مستوى القارة الإفريقية، كخيار استراتيجي  وأخيرًا، يبرز موضوع

للحد من التضخم المستورد، من خلال تطوير سلاسل توريد داخلية وتعزيز التبادل التجاري بين دول 
 .الجوار، بما يسمح بتقليل الانكشاف الخارجي وتقوية الأمن الاقتصادي والغذائي الوطني
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 اقتصاديات النقود والبنوك، الأكاديمية للنشر والتوزيع، الأردن، سيد علي المنعم: -02
النظريات والسياسات النقدية، الطبعة الأولى، الدار المصرية للكتاب، : سهير محمود معتوق  -04

 ، القاهرة0242
اقتصاديات النقود والبنوك، الدار الجامعية  د. أحمد رمضان نعمة الله:و  صبحي تادرس قريصة  -02

 0222للطباعة والنشر، بيروت، 
اعة عة، دار أسامة للطبمبادئ الاقتصاد الكلي مع تمارين ومسائل محلولة، بدون طب صالح تومي: -22

 .0222 والنشر والتوزيع، الجزائر،
مدخل إلى علم الاقتصاد، دار النهضة المصرية،  قريصة ود. مدحت محمد العتاد: تادرسصبحي  -20

 0242مصر 
: النقود والصيرفة والسياسة النقدية، بدون طبعة، دار المنهل اللبناني، دمشق، سوريا، علي كنعان -22

2200 . 
: مدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، دراسة تحليلية تقييمية، ديوان دييد القجمعبد ال -23

  .2220المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .2223 الجامعية،: مدخل الى السياسات النقدية الكلية، ديوان المطبوعات عبد المجيد قدي -28
تصادية الكلية"، : "النظرية الاقعبد القادر محمد عبد القادر عطية، رمضان محمد أحمد مقلد -20

 ، 2220 الإسكندرية،بدون طبعة، جامعة 
"النقود والمصارف والأسواق المالية"، دار الحامد  عبد المنعم السيد علي ونزار سعد الدين عيسى: -01

 .2228للنشر والتوزيع، الأردن 

 .0242 بيروت،الطبعة الأولى، دار الشباب للنشر،  للتضخم،: الاثار الاجتماعية محمد الرميحي -02

 .0223التضخم المالي، دار الجيل، بيروت  غازي حسين عناية: -08

 .0222مدخل للتحليل النقدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  محمود حميدات: -02
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كتاب أثر التضخم المستورد على الاقتصاد الجزائري،  مخبر العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير: -00
 .2202جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر 

 .2222التجارة الدولية، دار الزهران للنشر والتوزيع، عمان،  محمد جاسم: -21

 الركود الاقتصادي في الإسلام، دار غريب للطباعةو  علاج التضخم :عبد الفتاح سليمان مجدي  -32
 .2222التوزيع، مصر و  النشرو 

 0222: مقدمة في النقود والبنوك، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد زكي شافعي -33
 .2208: الاقتصاد الكلي المعمق، الجزء الأول، دار هومة ، الجزائر، مد بخاري مح -38
: النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية، محمد عبد العزيز عجيمة ومصطفى رشيدي شيحة -30

  الدار الجامعية، بيروت،
ار د وتطبيقي، : تحليل نظري ي: الاقتصاد الكلي كاظم جاسم العيساو و  محمود حسين الوادي -32

  2222عمان ,  والتوزيع، السيرة للنشر
 .2222الاقتصاد الدولي المعاصر، دار الجامعية الجديدة، مصر،  محمود مجدي شهاب: -03

التضخم في الاقتصاديات المتخلفة، حالة خاصة، مصر، مؤسسة الثقافة الجامعية،  نبيل الروبي: -03
 .0223الإسكندرية، 

 .0220امة للكتاب، بيروت، أزمة الدولار، الهيئة الع هاشم حيدر: -03

 .2222التنمية الاقتصادية، دار المريخ، الرياض،  ميشال نودارو: -02

، اعة والنشرللطبالنقود والسياسات النقدية الداخلية، الطبعة الأولى دار المنهل اللبناني  وسام ملاك: -01
 .2222بيروت، 

 دار الهدى ة الدولية،العملات: أزمات العملات في العلاقات النقدي صرف : أسعارمروان عطون  -82
 0242للطباعة والنشر، الجزائر، 

: الاقتصاد النقدي البنكي، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطاهر لطرش -83
2202. 

 .: اقتصاديات النقود والبنوك، الأكاديمية للنشر والتوزيع، الأردنالمنعم سيد علي -88
 .0242في العالم، دار الطليعة، بيروت ، : قضايا التخلف والتنميةطلال البابا -80
، النشر، الجزائرو  : النظام النقدي الدولي، المؤسسة الجزائرية للطباعةمجيد ضياء الموسوي  -82

0242. 
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: التضخم الركودي في الاقتصاد السوري: أسبابه ونتائجه، دراسة تحليلية، عبد الكريمسماح غانم  -2
 .2202أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، سوريا، 

هادة مذكرة لنيل ش تنبؤيه، الجزائر: دراسةتطور المستوى العام للأسعار في  سهيلة تيتوش، -02
 .2222جامعة الجزائر ، منشورة،الماجستير غير 

(، كلية 2202-0222اثره على الميزان التجاري في سوريا)و  دراسة تحليلية للتضخم :عفراء خضور -00
 2200الاقتصاد، جامعة سوريا، سوريا، 
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 ت المقالات والمجلا -3
تخدام دراسة قياسية باس,  مصادر التضخم في المملكة العربية السعودية , محمد ين عبد اله الجراح -0
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 في الرياض، السعودية 2222مايو 24-22ة المأمول، خلال الفتر و  الواقع

 ريع النفط على الأساس النقدي في الجزائر تنفيذ أثرسياسة تعقيم محمود حمام، عيسى جديات،  -3
 2208، العدد الثاني، والمالية(، مجلة البحوث الاقتصادية 2202-0222خلال الفترة)

مختارة،  ف التضخم في بلدان: تقييم سياسة استهداوصفاء عبد الجبار علي توفيق عباس عبدعون  -8
 2200، العدد الثاني، 2مجلة جامعة كربلاء العلمية، العراق، المجلد

إدارة التدفقات الرأسمالية الكبيرة الداخلة، تقرير آفاق الاقتصاد  روبرتو كراداريلي وسليم إيلكداغ: -0
 .2222العالمي، العولمة وعدم المساواة، صندوق النقد الدولي، أكتوبر 

تقييم أثر الدعم الحكومي في النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة  :عليوة فيق السيدزينب تو  -2
 .2202، ربيع صيف 20-28، مجلة البحوث الاقتصادية العربية، العددان 0222-2202

الصناديق السياسية والأزمة المالية الراهنة، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد  عبد المجيد قدي: -2
 .2222 ، الشلف،22

اثر السياستين المالية والنقدية على التضخم في الاقتصاد  اخرون:و  ازاد احمد سعدون الدوسكي -4
، جامعة 23، العدد22الاقتصادية، المجلد و  ، تحليل وقياس، مجلة تكريت للعلوم الإدارية2223العراقي 

 .022، ص 2200تكريت، العراق، 
ل الفقر في الدو  والاقلال منالسياسات العامة م: وعادل عبد العظيم إبراهي علىعبد القادر  يعل -2

 2220العربية، مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، ديسمبر
، 2202-0222اثر التضخم المستورد على التضخم المحلي في سورية خلال الفترة : عفراء خضور -02
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 .2208، 28الشيلي، تركيا، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، العدد
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 .0224الدولي، واشنطن، 
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 (: ملاحق الدراسة القياسية35الملحق رقم )
$selection AIC(n) HQ(n) SC(n) FPE(n) 10 10 4 4 $criteria 1 2 3 4 5 6 AIC(n) 8.817669 9.084903 7.216335 

-6.139087e+01 -6.152402e+01 -6.142224e+01 HQ(n) 9.117004 9.623707 7.994608 -6.037313e+01 

-6.026681e+01 -5.992556e+01 SC(n) 9.620630 10.530233 9.304034 -5.866080e+01 -5.815159e+01 

-5.740743e+01 FPE(n) 6777.434698 9016.063927 1456.879522 2.550841e-27 2.608684e-27 

3.721649e-27 7 8 9 10 AIC(n) -6.127807e+01 -6.162132e+01 -6.172820e+01 -6.317571e+01 HQ(n) 

-5.954192e+01 -5.964570e+01 -5.951312e+01 -6.072116e+01 SC(n) -5.662090e+01 -5.632177e+01 

-5.578629e+01 -5.659143e+01 FPE(n) 6.437092e-27 8.749739e-27 2.387730e-26 5.337850e-26  

 VARتقدير نموذج 

VAR Estimation Results: ========================= Endogenous variables: Inflation, 

Exchange_Rate, Import_Prices, Oil_Prices Deterministic variables: const Sample size: 53 Log Likelihood: 

-485.299 Roots of the characteristic polynomial: 0.632 0.6094 0.5688 0.5688 0.5351 0.5351 0.2179 

0.1608 Call: VAR(y = data_diff, p = 2, type = "const") Estimation results for equation Inflation: 

========================================== Inflation = Inflation.l1 + Exchange_Rate.l1 + 

Import_Prices.l1 + Oil_Prices.l1 + Inflation.l2 + Exchange_Rate.l2 + Import_Prices.l2 + Oil_Prices.l2 + 

const Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Inflation.l1 3.493e-02 1.650e-01 0.212 0.8334 

Exchange_Rate.l1 8.493e+01 1.473e+03 0.058 0.9543 Import_Prices.l1 -1.220e+05 2.450e+05 -0.498 

0.6211 Oil_Prices.l1 1.847e+05 1.395e+05 1.324 0.1923 Inflation.l2 -2.441e-02 1.568e-01 -0.156 

0.8770 Exchange_Rate.l2 -1.456e+03 1.383e+03 -1.053 0.2983 Import_Prices.l2 -2.205e+05 

2.280e+05 -0.967 0.3387 Oil_Prices.l2 8.368e+03 1.471e+05 0.057 0.9549 const 1.245e+04 

6.439e+03 1.934 0.0596 . --- Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 Residual standard 

error: 27410 on 44 degrees of freedom Multiple R-Squared: 0.08089, Adjusted R-squared: -0.08622 F-

statistic: 0.484 on 8 and 44 DF, p-value: 0.8609 Estimation results for equation Exchange_Rate: 

============================================== Exchange_Rate = Inflation.l1 + 

Exchange_Rate.l1 + Import_Prices.l1 + Oil_Prices.l1 + Inflation.l2 + Exchange_Rate.l2 + Import_Prices.l2 

+ Oil_Prices.l2 + const Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Inflation.l1 -1.288e-05 2.581e-05 -0.499 0.6203 

Exchange_Rate.l1 5.277e-01 2.303e-01 2.291 0.0268 * Import_Prices.l1 3.952e+01 3.831e+01 1.032 

0.3079 Oil_Prices.l1 8.507e+00 2.181e+01 0.390 0.6984 Inflation.l2 -3.442e-05 2.451e-05 -1.404 

0.1673 Exchange_Rate.l2 -8.266e-02 2.163e-01 -0.382 0.7041 Import_Prices.l2 1.098e+01 3.565e+01 

0.308 0.7596 Oil_Prices.l2 1.236e+01 2.301e+01 0.537 0.5940 const 1.354e+00 1.007e+00 1.345 

0.1855 --- Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 Residual standard error: 4.286 on 44 



 الملاحق

371 

degrees of freedom Multiple R-Squared: 0.2337, Adjusted R-squared: 0.09434 F-statistic: 1.677 on 8 and 

44 DF, p-value: 0.1312 Estimation results for equation Import_Prices: 

============================================== Import_Prices = Inflation.l1 + 

Exchange_Rate.l1 + Import_Prices.l1 + Oil_Prices.l1 + Inflation.l2 + Exchange_Rate.l2 + Import_Prices.l2 

+ Oil_Prices.l2 + const Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Inflation.l1 1.440e-07 1.487e-07 0.969 0.338 

Exchange_Rate.l1 -9.825e-04 1.327e-03 -0.740 0.463 Import_Prices.l1 -1.507e-01 2.208e-01 -0.683 

0.498 Oil_Prices.l1 -4.102e-02 1.257e-01 -0.326 0.746 Inflation.l2 1.503e-07 1.413e-07 1.064 0.293 

Exchange_Rate.l2 1.427e-03 1.246e-03 1.145 0.258 Import_Prices.l2 1.946e-01 2.054e-01 0.947 0.349 

Oil_Prices.l2 -1.256e-01 1.326e-01 -0.947 0.349 const 8.114e-04 5.803e-03 0.140 0.889 Residual 

standard error: 0.0247 on 44 degrees of freedom Multiple R-Squared: 0.09461, Adjusted R-squared: -

0.07001 F-statistic: 0.5747 on 8 and 44 DF, p-value: 0.7929 Estimation results for equation Oil_Prices: 

=========================================== Oil_Prices = Inflation.l1 + Exchange_Rate.l1 + 

Import_Prices.l1 + Oil_Prices.l1 + Inflation.l2 + Exchange_Rate.l2 + Import_Prices.l2 + Oil_Prices.l2 + 

const Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) Inflation.l1 1.859e-07 1.587e-07 1.172 0.2477 

Exchange_Rate.l1 3.075e-03 1.416e-03 2.172 0.0353 * Import_Prices.l1 4.392e-01 2.356e-01 1.865 

0.0689 . Oil_Prices.l1 -7.308e-01 1.341e-01 -5.449 2.16e-06 *** Inflation.l2 -2.147e-07 1.507e-07 -

1.425 0.1613 Exchange_Rate.l2 -3.326e-03 1.330e-03 -2.501 0.0162 * Import_Prices.l2 -3.189e-01 

2.192e-01 -1.455 0.1528 Oil_Prices.l2 -3.805e-01 1.415e-01 -2.689 0.0101 * const -1.041e-03 6.191e-

03 -0.168 0.8672 --- Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 Residual standard error: 

0.02635 on 44 degrees of freedom Multiple R-Squared: 0.4891, Adjusted R-squared: 0.3963 F-statistic: 

5.266 on 8 and 44 DF, p-value: 0.0001182 Covariance matrix of residuals: Inflation Exchange_Rate 

Import_Prices Oil_Prices Inflation 7.512e+08 -3.737e+04 2.266e+01 1.093e+02 Exchange_Rate -

3.737e+04 1.837e+01 -7.600e-02 -1.970e-02 Import_Prices 2.266e+01 -7.600e-02 6.100e-04 9.214e-

05 Oil_Prices 1.093e+02 -1.970e-02 9.214e-05 6.945e-04 Correlation matrix of residuals: Inflation 

Exchange_Rate Import_Prices Oil_Prices Inflation 1.00000 -0.3181 0.03347 0.1514 Exchange_Rate -

0.31815 1.0000 -0.71798 -0.1744 Import_Prices 0.03347 -0.7180 1.00000 0.1416 Oil_Prices 0.15139 

-0.1744 0.14157 1.00 
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 إختبار السببية 

Granger causality H0: Inflation do not Granger-cause Exchange_Rate Import_Prices Oil_Prices data: VAR 

object VAR_model F-Test = 1.1624, df1 = 6, df2 = 176, p-value = 0.3286 $Instant H0: No instantaneous 

causality between: Inflation and Exchange_Rate Import_Prices Oil_Prices data: VAR object VAR_model 

Chi-squared = 8.4808, df = 3, p-value = 0.03705 > causality(VAR_model, cause = "Exchange_Rate") 

$Granger Granger causality H0: Exchange_Rate do not Granger-cause Inflation Import_Prices Oil_Prices 

data: VAR object VAR_model F-Test = 1.8521, df1 = 6, df2 = 176, p-value = 0.09161 $Instant H0: No 

instantaneous causality between: Exchange_Rate and Inflation Import_Prices Oil_Prices data: VAR 

object VAR_model Chi-squared = 19.937, df = 3, p-value = 0.0001749 > causality(VAR_model, cause = 

"Import_Prices") $Granger Granger causality H0: Import_Prices do not Granger-cause Inflation 

Exchange_Rate Oil_Prices data: VAR object VAR_model F-Test = 1.3898, df1 = 6, df2 = 176, p-value = 

0.2211 $Instant H0: No instantaneous causality between: Import_Prices and Inflation Exchange_Rate 

Oil_Prices data: VAR object VAR_model Chi-squared = 19.009, df = 3, p-value = 0.0002723 > 

causality(VAR_model, cause = "Oil_Prices") $Granger Granger causality H0: Oil_Prices do not Granger-

cause Inflation Exchange_Rate Import_Prices data: VAR object VAR_model F-Test = 0.78722, df1 = 6, df2 

= 176, p-value = 0.581 $Instant H0: No instantaneous causality between: Oil_Prices and Inflation 

Exchange_Rate Import_Prices data: VAR object VAR_model Chi-squared = 2.2227, df = 3, p-value = 

0.5275 

 اختبار الارتباط الذاتي واختبار عدم التجانس 

 print(bgtest(model_ardl)) Breusch-Godfrey test for serial correlation of order <اختبار الارتباط الذاتي  #

up to 1 data: model_ardl LM test = 0.49395, df = 1, p-value = 0.4822 > #  اختبار عدم التجانس> 

print(bptest(model_ardl)) studentized Breusch-Pagan test data: model_ardl BP = 13.779, df = 9, p-value 

 print(shapiro.test(resid(model_ardl))) Shapiro-Wilk <اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي  # < 0.1304 =

normality test data: resid(model_ardl) W = 0.96887, p-value = 0.1719 
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 : بيانات متغيرات الدراسة القياسية(35)الملحق رقم 
سعر  التضخم المستورد إحتياطات الصرف السنوات

النفط 
opec 

سعر 
 الصرف

التضخم 
 %العالمي

لتضخم ا
 %المحلي

الناتج المحلي  الواردات

 الإجمالي

2000  13556106802 0,626567422  27,6  75,29  3,5  0,3  17289299344  96577871098  
2001  19625060613 0,732193765  23,12  77,27  3,8  4,2  19167138543  99475207231  
2002  25151012703 0,62567437  24,36  79,69  2,8  1,4  23473027340  1,05046E+11  
2003  35454600266 0,656595439  28,1  77,38  3  4,3  24646211025  1,12609E+11  
2004  45691652467 0,80104652  36,05  72,06  3,4  4  27671753841  1,17451E+11  
2005  59167068864 0,969746565  50,64  73,36  4,1  1,4  29419021108  1,24381E+11  
2006  81462730475 0,985108526  61,08  72,65  4,3  2,3  28979467437  1,26495E+11  
2007  1,14972E+11 1,190283354  69,08  69,37  4,8  3,7  32434293241  1,30796E+11  
2008  1,48099E+11 2,51849562  94,45  64,56  9  4,9  37479515090  1,33935E+11  
2009  1,55112E+11 0,902657274  61,06  72,65  2,9  5,7  42355895604  1,36078E+11  
2010  1,70461E+11 1,066236999  77,45  74,4  3,4  3,9  44210310807  1,40977E+11  
2011  1,91369E+11 1,383732904  107,46  72,85  4,8  4,5  41819144280  1,45065E+11  
2012  2,00587E+11 1,17525534  109,45  77,55  3,7  8,9  47644761681  1,49998E+11  
2013  2,01437E+11 0,882090374  105,87  79,38  2,6  3,3  52313948326  1,54198E+11  
2014  1,86351E+11 0,814890959  96,29  80,56  2,3  2,9  56708319985  1,60057E+11  
2015  1,50595E+11 0,511326908  49,49  100,46  1,4  4,8  60621194064  1,65979E+11  
2016  1,20788E+11 0,5503984  40,76  109,47  1,6  6,4  58923800631  1,71291E+11  
2017  1,04853E+11 0,694042602  51,85  110,96  2,2  5,6  54740210786  96577871098  
2018  13556106802 0,721939108  69,78  116,62  2,4  4,3  52769563197  99475207231  
2019  19625060613 0,61001472  64,04  119,36  2,2  2  49128463337  1,05046E+11  
2020  25151012703 0,464717168  41,47  126,83  1,9  2,4  41126038226  1,12609E+11  
2021  35454600266 0,793613966  69,89  135,1  3,5  7,2  39499602330  1,17451E+11  

 المصدر: مركز بيانات بنك الجزائر.
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(: نسبة مساهمة أهم الشركاء الأجانب مع الجزائر من إجمالي الواردات خلال الفترة 30ملحق رقم )
(5333-5353) 

 السنوات الصين  فرنسا إيطاليا إسبانيا و.م.أ

%8,65 %5,12 %7 %21,08 - 2000 

%9,12 %6,3 %8,8 %20,6 %2,1 2001 

%9.7 %5.2 %9.5 %22.5 %2.8 2002 

%5.2 %5.5 %9.4 %23.9 %3.8 2003 

%5.9 %4.8 %8.5 %22.5 %5 2004 

%6.6 %4.9 %7.5 %22 %6.5 2005 

%6.6 %4.8 %8.8 %20.3 %8 2006 

%7.1 %5.7 %8.7 %16.7 %8.6 2007 

%2.5 %7.4 %10.9 %16.4 %10.3 2008 

%5.1 %7.6 %9.4 %15.7 %12.1 2009 

%5.2 %6.5 %10 %15 %11 2010 

%4.6 %7.3 %9.9 %15.1 %10 2011 

%3.4 %8.6 %10.3 %12.8 %11.8 2012 

%4.3 %9.3 %10.3 %11.4 %12.4 2013 

%4.9 %8.6 %8.6 %10.8 %14.1 2014 

%5.3 %7.6 %9.4 %10.5 %15.9 2015 

%4.9 %7.6 %9.9 %10.1 %17.9 2016 

%3.9 %6.8 %8.2 %9.3 %18.1 2017 

%3.6 %7.6 %7.9 %10.4 %17 2018 

%3.3 %6.9 %8.1 %10.2 %18.2 2019 

%4 %6.2 %7 %10.6 %16.8 2020 

 .بيانات بنك الجزائر زمركالمصدر: 
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 : معدل التضخم في أهم الدول الممولة للجزائر(34)الملحق رقم 
 السنوات الصين فرنسا إيطاليا سبانياإ و.م.أ السعودية البرازيل مصر تركيا

54,90 2,70 7,00 -1,10 3,40 3,40 2,50 1,70 0,30 2000 

54,40 2,30 6,80 -1,10 2,80 3,60 2,80 1,60 0,70 2001 

45,00 2,70 8,50 0,20 1,60 3,10 2,50 1,90 -0,70 2002 

21,60 4,50 14,70 0,60 2,30 3,00 2,70 2,10 1,10 2003 

8,60 11,30 6,60 0,50 2,70 3,00 2,20 2,10 3,80 2004 

8,20 4,90 6,90 0,50 3,40 3,40 2,00 1,70 1,80 2005 

9,60 7,60 4,20 2,20 3,20 3,50 2,10 1,70 1,60 2006 

8,80 9,30 3,60 4,20 2,90 2,80 1,80 1,50 4,80 2007 

10,40 18,30 5,70 9,90 3,80 4,10 3,30 2,80 5,90 2008 

6,30 11,80 4,90 5,10 -0,40 -0,30 0,80 0,10 -0,70 2009 

8,60 11,30 5,00 5,30 1,60 1,80 1,50 1,50 3,20 2010 

6,50 10,10 6 ;60 5,80 3,20 3,20 2,80 2,10 5,60 2011 

8,90 7,10 5,40 2,90 2,10 2,40 3,00 2,00 2,60 2012 

7,50 9,50 6,20 3,50 1,50 1,40 1,20 0,90 2,60 2013 

8,90 10,10 6,30 2,20 1,60 -0,20 0,20 0,50 1,90 2014 

7,70 10,40 9,00 1,20 0,10 -0,50 0,00 0,00 1,40 2015 

7,80 13,80 8,70 2,10 1,30 -0,20 -0,10 0,20 2,00 2016 

11,10 29,50 3,40 -0,80 2,10 2,00 1,20 1,00 1,60 2017 

16,30 14,40 3,70 2,50 2,40 1,70 1,10 1,90 2,10 2018 

15,20 9,20 3,70 -2,10 1,80 0,70 0,60 1,10 2,90 2019 

12,30 5,00 3,20 3,40 1,20 -0,30 -0,10 0,50 2,40 2020 

19,60 5,20 8,30 3,10 4,70 3,10 1,90 1,60 1,00 2021 

 .ر: مركز بيانات بنك الجزائالمصدر
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 (5351-5333لال الفترة )خ (: تطور المديونية الخارجية في الجزائر31الملحق رقم )

 الوحدة: مليار دولار
 الدين الخارجي السنوات الدين الخارجي السنوات
5333 51.51 5333 1.140 
5335 55.44 5353 1.101 
5335 55.14 5355 4.453 
5330 50.01 5355 0.134 
5334 55.45 5350 0.031 
5334 50.35 5354 0.001 
5331 1.155 5351 0.353 
5330 1.131 5351 0.443 
5334 1.141   

 مركز بيانات بنك الجزائر.ادا على من إعداد الباحثة اعتم :المصدر
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 نفقات التسيير والتجهيز في الاقتصاد الجزائري  ر(: تطو 31الملحق رقم )
 الوحدة: مليار دينار

 نفقات التجهيز نفقات التسيير النفقات العامة السنوات
0222 032.0 44.4 82.2 
0220 202.0 003.4 04.3 
0222 822.0 222.0 088 
0223 822.2 220.8 040.2 
0228 022.3 332.8 230.2 
0220 202.2 823.2 240.2 
0222 228.2 002.0 028 
0222 480.2 283.0 220.2 
0224 420.2 228.2 200.4 
0222 220.2 228.2 042.2 
2222 0024.0 402.2 320.2 
2220 0320.2 223.2 302.8 
2222 0002.0 0222.2 802.2 
2223 0222.2 0034.0 224.0 
2228 0430.4 0223.4 224 
2220 2202.2 0280.0 422.2 
2222 2803.2 0823.2 0200 
2222 3024.0 0223.2 0838.2 
2224 8020.2 2222.3 0284.8 
2222 8282.3 2322.2 0282.3 
2202 8822.2 2202.2 0422.2 
2200 0230.8 3422.2 0228.8 
2202 2204.0 8242.2 2220.0 
2203 2222.0 8222.3 0442.4 
2208 2220.2 8828.3 2020.8 
2200 2202.3 8202.2 3232.3 
2202 2222.0 8040.2 2200.2 

 بنك الجزائرالمصدر: 
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 5351-5333(: تطور هيكل الإيرادات العامة في الجزائر خلال الفترة 30الملحق رقم )
 دينارالوحدة: مليار 

الإيرادات  السنة
العامة 

)*( 

   المحروقات خارج  الإيرادات  البترولية الجباية 

غير  الجباية العادية الجباية  المجموع    
 الضريبية

 من*% القيمة من*% القيمة من*% القيمة من*% القيمة  

5333 002.0 22.2 82.22 22.3 02.23 20.0 82.22 02 3.82 
5335 284.2 020.0 28.44 42.8 30.00 42.2 33.42 8.2 0.44 
5335 300.4 023.4 22.00 004 32.48 024.4 38.42 2.2 2.20 
5330 303.2 022.2 02.24 038.2 82.20 020.8 34.22 03.3 8.23 
5334 822.0 222.0 82.00 200 03.88 022.0 32.20 24.2 02.03 
5331 200.2 332.0 08.28 220.2 80.20 280.2 32.08 33.2 0.02 
5331 420.0 820.2 22.02 322.2 32.42 222.2 30.20 34.2 8.22 
5330 222.2 022.0 23.28 338.0 32.20 303.2 33.42 22.2 8.22 
5334 228.2 820.2 08.24 384.2 80.20 322.4 82.02 04.2 2.83 
5333 202.0 044.3 20.42 304.8 32.22 308.4 33.00 83.2 8.40 
5333 0024.0 0203.2 22.42 328.2 23.02 382.0 22.08 00.8 2.22 
5335 0020.0 0220.8 22.00 844.0 32.88 324.2 22.88 22.3 0.22 
5335 0223.2 0222.2 22.42 020.0 32.00 842.2 32.02 002.2 2.22 
5330 0228.2 0302 24.42 228.3 30.20 028.2 32.02 22.8 0.23 
5334 2222.2 0022.2 22.88 202.0 22.22 042.8 22.23 22.0 3.23 
5331 3242.2 2302.2 22.32 228.2 23.82 282.8 22.22 43.4 2.20 
5331 3232.4 2222 22.42 482.0 23.22 222.4 02.42 002.2 3.24 
5330 3242.4 2222.4 20.43 422.2 28.00 222.4 22.22 028.0 3.32 
5334 0022.0 8244.2 24.22 0020.4 20.22 220.2 04.02 032.2 2.23 
5333 3222 2802.2 20.23 0223.3 38.32 0082.2 30.02 002.2 3.02 
5353 8322.2 2220 22.02 0842.4 33.42 0224.2 22.02 042.4 8.32 
5355 0222.0 3222.2 24.23 0402.4 30.22 0022.0 22.32 2423.3 8.42 
5355 2332.3 8048.3 22 2000 33.22 0224.2 32.02 282.8 3.44 
5350 0202.0 3224.0 20.23 2222.8 34.22 2230 38.22 248.8 3.44 
5354 0234.8 3344.8 02.28 2382.2 82.20 2220.8 32.88 204.0 8.02 
5351 0023.0 2323.0 82.00 2222.2 03.84 2308.2 82.08 328.2 2.38 
5351 0282.2 2222.0 30.32 3220.0 28.22 2822.2 84.20 434.2 02.22 

 اعتمادا على تقارير ومعطيات وزارة المالية والديوان الوطني للإحصائيات ةمن إعداد الباحثدر: المص
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 5351-5333(: تطور رصيد الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة 34الملحق رقم )
النفقات  الإيرادات العامة السنة

 العامة
رصيد الموازنة العامة على  رصيد الموازنة

 ي الإجماليالناتج المحل
0222 002.0 032.0 02 2.44 
0220 284.2 202.0 32.4 8.32 
0222 300.4 822.0 024.3- 02.0- 
0223 303.2 822.2 022.2- 08- 
0228 822.0 022.3 42.2- 0.24- 
0220 200.2 202.2 082.2- 2.0- 
0222 420.0 228.2 022.0 8.82 
0222 222.2 480.2 40 3.00 
0224 228.2 420.2 020.0- 3.02- 
0222 202.0 220.2 00.0- 2.80- 
2222 0024.0 0024.0 822.8 2.22 
2220 0020.0 0320.2 048.0 8.30 
2222 0223.2 0002.0 02.2 0.00 
2223 0228.2 0222.2 224 2.34 
2228 2222.2 0430.4 322.2 0.08 
2220 3242.2 2803.2 0232.2 02.22 
2222 3232.4 2803.2 0042.2 03.22 
2222 3242.4 3024.0 022.3 2.02 
2224 0022.0 8020.2 222.0 2.22 
2222 3222 8282.3 022.3- 0.22- 
2202 8322.2 8822.2 28- 2.23- 
2200 0222.0 0230.8 04.2 2.82 
2202 2332.3 2204.0 204.4- 8.80- 
2203 0202.0 2222.0 038.2- 2.22- 
2208 0234.8 2220.2 0202.3- 2.33- 
2200 0023.0 2202.3 2003.2- 2.20- 
2202 0282.2 2222.0 2200.3- 2.23- 
 (22( و)20تم إعداد الجدول اعتمادا على الملحقين )المصدر: 
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 قيمة واحد الدينار الجزائري مقابل العملات الدولية(: 33الملحق رقم )
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مركز بيانات بنك الجزائر المصدر: 
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 وحمدة


